





كاتت: 


ابلق الله عبيوة ملستسي مير ان 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشن: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


وجوب الوفاء بالنذر 777 ”3 
مسأله ١‏ نذر الزوجه بالتطوعات 8 ااا ا ا 00 
مسأله ١‏ النذر: بر وزجر وتبرع ا ل ا ل ا 0د 
مسأله ” القربه فى النذر اا ا غ212 
مسأله ؟ متعلق النذر اش ا 
مسأله ه لو نذر الحج ماشيا ااا ااا ااا م0 


مسأله ع لو نذر المشى إلى بيت لله ممه معام لع ع 2ك عاب ناد ان ع عاب تاد تجا لام نات جات 22 عا اداج جك عام ات جات انعا اجات ام ا ات عا ات 


مسأله " لو نذر الحج بولده ا 150 


مسأله 8 لو نذر الصوم 327352 2ت ب د 0 د 5 د ا ا ا 1 2 2033 


مسأله ؟ لو نذر أن يهدى بدنه ا ل ا ل رك 
مسأله 0 ما للمشاهد لا يتصرف فيها ا ااا 0000 *غ«2” 


مسأله ء فروع فى النذر ااي ا لعا اي اراي عد كر لديا ميك اا و ام يأ باع ود ا مرك د اي 3ك ا د 


مسأله ‏ لزوم الكفاره عند المخالفه - ياي را 


مسأله 8 لو نذر أن يصوم سنه اع١‏ 
مسأله 9 نذر المعصيه لا ينعقد 1#51ذ#ذآ#آ1 م 1 1 11 1 01 
مسأله ٠١‏ لو نذر وعجز د يف بود :د33 جد دافم ودف وقداي 2 دف وددا وق مالظ وودطوات لادالف 6ج لبك د و 20 د 11/101 
فصل فى العهد كي اع فا الم ا ا ل لا ا اا ا ا اا للا ااا ا ا ا ا اا ا ا عد شا لد ا عامط ات وا لد و ع 1310 
معنى العهد وحكمه فل ا ا ا مما ا ابح مي 13 
الوفاء بالعهد اده خم د و م ا لص مم م1382 
مسأله ١‏ لا ينعقد العهد بالضمير ماع ا اي ايك م ا ارا ع او لا و ااا و اداو لطي ار أب و أرما ستو جو و ار واي قا ا 2 001 
مسأله ١‏ فروع فى العهد اكد و ده ا ا انو امو لبوق لك دو اج + ارول لديو ع مامد ع ل بل اق بطع ا 1 1 
كتاب الصيد م ا ا سس ص شا عات ات صا مم مات ما اا م ا ميا مام م ا ا 
اشاره طن ابلك ف 1 الح عرد ان ان علاط أو متنا كن نرت عا نا د عاك اتن سك أ د عا كل ان تا م فا لا ا من نا لوك ام عت انك ل 
الصيد لغه واصطلاحا ام ص لش شت ا ا 
مسأله ١‏ صيد غير الكلب دن م ل د ند جع دم د جد لك دن ناودع ادك د جاع ل داك دواد ع ادك 2 جك ل اك ند دع اد د نك كا د دام ع دك كد جا 2 د ند دع د ند م د 3د دع ا 51017 
مسأله ؟ الصيد بالحديد وغيره ا ار 
مسأله " إباحه ما يقتله الكلب اا ا ا قت 2 113 
مسأله ؟ كيفيه التعليم ا ص يا 0 
مسأله 0 التسميه قبل وصول الكلب ا ا ار ل ا 10 
مسأله ع لو اشترك كلب صائد سمى وكلب لم يسم - معو و ا وق ا اموا ال 1 و الت و اق كو ل 1 
مسأله ‏ إذا علم أن آلته قتلته ل و ل اد ل ا كد ل د له و ا و م ا ا ا ا اا و ل 2 ا 8 
مسأله ١‏ الإصطياد بكل آله 223555 23555 233053 333355532 35 20323 32265332356 تج د و قدت تور ود قب 67د لق ل 2 0 1 3 10 2 37 22 ا 
مسأله 4 يشترط اصطياد المسلم مش مضت ست تاش مام اا اك الا م امم 
مسأله ٠١‏ الاصطياد للوحشى للا ل ااا سياه ابا عي لم ات رق جات عه لات ع ل يا عه لما با عي لات يه لما با ع ل اك ات للم جات ع ا 71/2 
مسأله ١١‏ عدم حليه صيد غير الممتنع اا ا 10100000 
مسأله ؟١‏ الاصطياد بالآله المغصوبه ل ا ار را 
مسأله ١‏ إذا عض الكلب صيدا مرا لامي لاا لبا ارا ل ص اماي للا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 
مسأله ١5‏ المسارعه لتذكيه الصيد لتو م لمتحم ع وم ده قم اطدع تتم عمو لشم ادع تعمد وم ف فرقم شامع اتته سوه شرق امع وحم ع وم حم ا ل 0 


مسأله ١4‏ الصيد لمن صاده اا 000 


كتاب الذباحه 


مسأله ١2‏ اعتبار من سبق فى الملك ا 
مسأله ١‏ إذا صاد اثنان ا 
مسأله ١8‏ لو كسر جناحه أحدهما قف ع 
مسأله ١9‏ لو رمى الصيد اثنان دفعه واحده غ2 
مسأله ٠١‏ أقسام صيد الكلب 50 
مسأله ١‏ الفرق بين الصيد والتوصليات 0 
مسأله 7١‏ إذا جاء الصيد إلى دار الإنسان 20 
مسأله 7 صيد الحرام والنجس دك ع د د 
مسأله 6؟ لو أصابا صيدا دفعه ا 


مسأله ١0‏ فروع فى الصيد 0000 غ2 


مسأله ؟ لا ذكاه إلا بحديد معنت جو نطف داكه ارالك 11 كرتن لاك انك ارا ف لاك ا ا اا ا خا ا ا ا ا 
مسأله " قطع الأعضاء الأربعه ا 0 


مسأله ؟ إذا جهل وجوب الاستقبال ال 0 


مسأله ء النحر فى الإبل شخ لوه ددن قف 1ه د 


مسأله ‏ قطع رأس الذبيحه لمات 2 ات 


مسأله 8 سلخ الذبيحه قبل بردها ا 0 


مسأله 4 الرمى بالنشاب أو السيف فى الطير لو انفلت 


مسأله ٠١‏ هل الشرط الحركه أو خروج الدم 25 


مسأله ١١‏ مستحبات الذبح والنحر ا و ا ا و لا ية وبا اا ا لاد د لا 23 8 61 


مسأله ؟١‏ عدم الفحص عما ظاهره الحل لما ا ا ا ا اا ا ا ا 6110 
مسأله ١‏ اشتراط استقرار الحياه ا ا 0 
مسأله ؟١‏ إذا نذر أضحيه معينه ا ا ل م ب ل ا ل 5 
مسأله ١8:‏ ذكاة السمى يج يط او افة اددمافة ملعاال لوطا اباك انظ اديع السو اديع امب ا 0 
مسأله ١2‏ إحراق الجراد حيا 81 
مسأله ١‏ عدم اعتبار الشرائط فى السمك كع ده 4 نرم د دك ا د مون مك23 موك ادر ا عل و ا 3 1 ا ل 6 ا 0011 
مسأله ١18‏ ذكاه الجنين ذكاه أمه ا 
مسأله 19 قطع بعض الأوداج ل ل ات ا ا وك ل ف اك روما ا اي 3 ا رع ااي ةرارك روك بلا ا امال الا ةداع 6/8 
مسأله ٠١‏ لو ذبح واحد وأخرج حشوته آخر دك فاع ترد ل ميا ا د لد وا ات د لمك ابا لوك ايا جد وليك مايا شا ف دحاول دتو او بابل لمك ديا اندج لك عبات اح تعبا انر تل ا ب 21/1/17 
مسأله ١؟‏ اشتراط قطع جميع الأوداج ا اياك ا 5 ار 
مسأله ؟؟ الحيوانات البحريه المحلله والمحرمه ا 1 ل ل أل 1 اد ا د ا ا ا ا ا ب ا ا ل 50 
المحتويات موادا كد ديا اك لد يتياه باك ود تماد اع با جد ماتيا ماك عد تاحاد ناي د تاب عاق د كربا دا ناح توالا داق دا كوجادا حجان جد ربا جاق دات ترتا مات كان نابو لوا اق حت تاجات حاجال د بماد داك اد باح وان 1619/1 


موسوعه استدلاليه فى الفقه الاسلامى المحلد 1/80 

اشاره 

سرشناسه : حسينى شيرازى» محمد 

عنوان و نام يديدآور : الفقه : موسوعه استدلاليه فى الفقه الاسلامى/ المولف محمد الحسينى الشيرازى 
مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفكر الاسلامى» /01اق. -- 1"28, 
شابكك : ١٠٠6ريال(هرجلد)‏ 

يادداشت : افست از روى جاب: لبنان» دارالعلوم 

موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 

موضوع : اخلاق اسلامى 

موضوع : مستحب (فقه) -- احاديث 

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احاديث 

رده بندى كنكره : 81ح ذف ع7 ١10/١‏ 

رده بندى ديوبى : 7؟ع791//8 

شماره كتابشناسى ملى : م 0018-1١‏ 

١:ص‎ 


اشاره 


الفقه 

موسوعه استدلاليه فى الفقه الإسلامى 
الله اميق 

السيد محمد الحسينى الشيرازى 

دام ظله 

كاب لذن وليك وا لاي 

دار العلوم 

بيروت لبنان 


ص:” 


الطبعه الثانيه 

ولاقام 

دار العلوم _ طباعه. نشر. توزيع. 

العنوان: حاره حريكك» بثر العبد» مقإبل البتكك اللبنانى الفرنسى 


ص :؟ 


اشاره 


كتاب النذر 


ص :6 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاه والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرينء واللعنه الدائمه على 


أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


ص :9 


النذر لغه الإيجاب 
كتاب النذر 


الظاهر أن معنى النذر لغه الإيجاب, ومنه الإنذار» لأن المنذر بالكسر يوجب على المندّر بالفتح الشىء؛ كما أن منه فلان ناذر إلى 
بعينه إذا شد النظر إليه فإنه التزكير بالعين الذى يشبه الإيجاب, وكذلك يقال: نذر الجيش فلاناً أى جعلوه نذيره أى طليعه» حيث 
إن النذيره يوجب على الجيش ما يقول لهم من مكان العدوء إلى غير ذلك. 


فقول السواس (الننن لعه الرعك يشرط أو مطلفا مكو أو شن 


وعن ابن فارس: إن أصل النذر يدل على التخويف وأنه إنما سمى به لما فيه من الإيجاب والتخويف من الإخلاف) غير ظاهر 
الوجه. 


قرعا معناه هو معناه اللغوى وإنما زاد ونقص فيه الشارع على عادته فى العقود والإيقاعات وما أشبه. فالنتيجه إنه التزام بالفعل أو 


وعن المهذب والدروس وغيرهما: إنه التزام الكامل المسلم المختار غير المحجور عليه بفعل أو تركك بقوله: (لله تعالى) ناويا 
القربه. 


ولا يخفى ما فى هذا التعريف من مواضع النقد والرد. 
وكيف كان, فالأصل فى مشروعيته الكتاب والسنه والإجماع. 


ص :/ا 


(وَتْيُوقُوا تدُورَمعْ )(10)» وقال تعالى: (يُوقُونَ بائنَذْرِ)(50)). 

وفى المسالكك: الأصل فيه قبل الإجماع آيات. 

وفى الكفايه: الأصل فى مشروعيته ولزوم الوفاء به بعد الإجماع المحقق المستفيض النقل فى كلام جماعه؛ الآيات الكريمه. 
وق الرباقن ملا أعر اه خلؤنا فى وجري الرفاد بالتذن. 

أما استدلال الكفايه عليه بقول تعالى:(وَأَوْقُوا ِعَهْدٍ الله إذا عامَدْتّع)(0), فكانه تاظن إلى أن النذى آبقا نوع عهد. 


والفرق بين النذر والعهد أن الأول إيجاب والثانى جعل شىء فى عهده نفسه للطرفء فالفارق اعتبارى» وإنما يقال معاهده من 
باب المفاعله لمن الغالب أن يكون بين طرفين (وعاهدت الله) إنما يقال للعهد لأن الإنسان إذا جعل على عهدته الشىء. فالله 
سبحانه يجعل على نفسه بلطفه وكرمه شيئاً فى قبال ذلككء فهو مثل:(قائَلَُمُ اللّهُ)(())» ولذا ترى إطلاق أحدهما على الآخر فى 


بعض الروايات: 


فعن محمد بن يحيى الخثعمى» قال: كنا عند أبى عبد الله (عليه السلام) جماعه إذ دخل عليه رجل من موالى أبى جعفر (عليه 
السلام) فسلم عليه ثم جلس وبكىء ثم قال له: جعلت فداكك إنى كنت أعطيت الله عهداً إن عافانى الله من شىء كنت أخافه على 
نفسى أن أتصدق بجميع ما أملكك. فإن الله عافانى منه وقد حولت عيالى من منزلى إلى قبه فى خراب الأنصار وقد حملت كل ما 
أملكك. فأنا بائع دارى وجميع ما أملكك فأتصدق به 


ص:/ 


19 سوره الحج: الآيه‎ -١ 
٠ سوره الإانسان: الآيه‎ -١ 
4١ سوره النحل: الآيه‎ -* 
م١ ع- سوره التوبه: الآيه‎ 


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «انطلق وقوّم منزلكك وجميع متاعكك وما تملكك بقيمه عادله واعرف ذلكك ثم اعمد إلى صحيفه 
بيضاء فاكتب بها جمله ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس فى نفسكك فادفع إليه الصحيفه وأوصه ومره إن حدث بكك حدث 
الموت أن يبيع منزلكك وجميع ما تلكك فيتصدق به عنكك, ثم ارجع إلى منزلك وقم فى مالكك على ما كنت فيه» فكل أنت 
وعيالك مثل ما كنت تأكلء ثم انظر كل شىء تصدق به فيما تستقبل من صدقه أو صله قرابه أو فى وجوه البر فاكتب ذلكك كله 
واحصه فإذا كان رأس السنه انطلق إلى الرجل الذى وصيت إليه فمره أن يخرج اليكك الصحيفه ثم اكتب فيها جمله ما تصدقت 
وأخرجت من صدقه أو بر فى تلكك السنه ثم افعل ذلكك فى كل سنه حتى تفى الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لكك منزلكك 
ومالكك إن شاء الله. قال: فقال الرجل: فرجت عنى يابن رسول الله جعلنى الله فداكك(00)). 


كما أنهما واليمين أيضاً يتبادلان الإطلاق» وقد ذكرنا ذلكك فى كتاب اليمين. 


ويدل عليه فى الجمله ما رواه الحسن بن على» عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: قلت له: إن لى جاريه ليس لها منى مكان ولا 
تاتووس سيدا القن الآ ات ع بدلقك قو سيو فقلف: على أن لا أ مكها أبداًء ولى إلى ثمنها حاجه مع تخفيف 
المؤنه» فقال: «أوف لله بقولكك له)(0). 


وجوب الوفاء بالنذر 
وعلى أى حالء فيدل على وجوب الوفاء بالنذر متواتر الروايات» وستأتى جمله منها إن شاء الله تعالى. 
ثم إن الشرائع قال: (الناذر هو البالغ العاقل المسلم فلايصح من الصبى ولا 


ص :ة 


١ح من أبواب النذر والنذر والعهد‎ ١5 الوسائل: ج2١ ص1417 الباب‎ -١ 
١١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١7 الباب‎ ٠١١ الوسائل: ج8١ ص‎ -1 


من المجنون, ولامن الكافر لتعذر نيه القربه فى حقه واشتراطها فى النذرء لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء). 

أقول: أما اشتراط البلوغ فقد تقدم الكلام فيه سابقاً فى كتاب اليمين» وكذلكك اشتراط العقل والإسلام» وإن استدل فى الجواهر 
على عدم الصحه من غير البالغ بحديث الرفع والإجماع شينة: نضافا إلى معلوميه عدم التكليف قبل البلوغ» لكنا ناقشنا فى 
ذلك فى كتاب اليمين» وإن كان مقتضى القاعده هو ما ذكروه. 


أما اشتراط العقل فلا إشكال فيه» بل الإجماع بقسميه عليه. 
نعم يستثنى من ذلكك الأدوارى حال إفاقته» وكذلكك حال نذر الكسران والمغمى عليه ومن أشبه. 


وقد ذكرنا أيضاً فى كتاب الأيمان صحه النذر من الكافرء وقولهم يتعذر نيه القربه فى حقه غير ظاهر, فاشتراط الإسلام محل نظرء 
وإ كان مشنيورا كما صرح به الشرائع والنافع والتحرير والقواعد والإرشاد والدروس واللمعه والروضه والمساللكك والكشف» 
وفى الكفايه إنه المشهور على ما حكى عن بعضهم. 

ولذا تأمل فيه فى المداركك والكفايه قالا: فيه منع واضح. فإن إراده التقرب ممكنه من الكافر المقر بالله» وفى الرياض: لا يخلو 


من قوه إن لم يكن الإجماع على خلافه كما هو الظاهرء إذ لم أر مخالفاً سواهما من الأصحاب. والاحتياط لا يخفى. 


ومنه يعلم وجه النظر فى ما ذكره المناهل بقوله: (إن ما استدل به ضعيف جداً إذ ليس الشرط فى صحه العبادات التى من 
جملتها النذر مجرد قصد التقرب الذى يمكن تحققه من الكافر» بل الشرط إنما هو القصد الذى يمكن معه حصول المقصود., إذ 
الذى لا يمكن معه ذلكك يكون عبثاً ولغواً كقصد الصعود إلى الأفلاككء ومن الظاهر أن قصد التقرب من الكافر من هذا القبيل 
لانتجاله محضول التقرت 


٠١:ص‎ 


المنوى لهم» وإن فرض اعتقادهم يق لآن البه انق فى المدورى :ولا توتجي وجوده كنا لآ تند ). 


وقد أضاف على ذلك الجواهر بقوله: (الظاهر عدم صحته من المخالف حتى فرق الإماميه غير الاثنى عشريه لما عرفته من أن 
الإيمان بهم (عليهم السلام) شرط صحه العبادات» كما استفاضت به النصوص بل كاد يكون من ضروريات المذهب). 


وفيهما ما لا يخفى» كما ألمعنا إليه فى كتاب اليمين» وقد ذكرنا جواب الإشكال فى مسأله وجوب الحج عن الكافر مع عدم 
صحته منه بأنه إن جاء به حال كفره لم يصح وإن أسلم لم يجب لأن الإسلام يجبب هناكء مما لاحاجه إلى تكراره. 


ومنه يعلم الجواب عما ذكره المناهل بقوله: هل يلحق المخالف بالكافر فلا يصح نذره أو لاء فيه إشكال من العمومات الداله 
على صحه النذر ولو كان منه» واقتصار الأصحاب على ذكر الإسلام فى الشروط دون الإيمان وهو ظاهر فى عدم كونه شرطاء 
ومن عدم إمكان قصد القربه منه فيكون شريكاً مع الكافر فى عله المنع. 

ثم إن ما ذكره الشرائع فى عبارته المتقدمه من استحباب الوفاء للكافر إذا نذر حال كفره ثم أسلم هو المشهور بين الأصحاب. 
وقد صرح به فى محكى القواعد والتحرير والإرشاد والدروس والمسالكك والروضه والكشف والرياض وغيرهمء بل فى المناهل 


ظهور الاتفاق عليه» واستدلوا لذلكك بقاعده التسامح فى أدله السننء ولما رواه الأصحاب فى كتبهم الفقهيه» من أن عمر قال 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله): كنت نذرت 


١١:ص‎ 


اعتكاف ليله فى الجاهليه» فقال له النبى (صلى الله عليه وآله): «أوف بنذرككث». بالإضافه إلى ما استدل له فى المسالكك وغيره بأنه 


لا يحسن أن يتركك بسبب الإسلام ما عزم عليه فى الكفر من خصال الخير. 
تكح ل يفي فك“ الأدله المد كزوة إلا الروايه المرميله ايده بالشتيزه أو الأنفاق السك على ما عرقت 


ويشترط فى الناذر أن يكون مختارا وقد صرح بهذا الشرط النافع والتحرير والقواعد والدروس والروضه والرياض والمهذب 
وغيرهم على ما حكى عن بعضهمء بل فى المناهل: الظاهر أنه مما لا خلاف فيه» كما نبه عليه فى الرياض بقوله: لا خلاف فيه 


أحدة. 


وعليه فلا صحه لنذر المكرّه. كما صرح به فى الروضه والكشف والرياض والمناهل وغيرهاء ويدل عليه عموم الرفع» أما المضطر 
فقد عرفت فى كتاب اليمين أنه يصح يمينه كما يصح نذره وسائر معاملاته وإيقاعاته. 


قال فى الشرائع فى عداد الشروط ممزوجاً مع الجواهر: (لا خلاف ولا إشكال فى أنه يشترط فى صحته القصد الاختيارى الذى قد 
مر اعتباره فى غيره من العبادات والعقود والإيقاعات» فلا يصح من المكره بقسميه» ولا السكران ولا الغضبان الذى لا قصد له 
ولا غيرهم كالنائم والمغمى عليه وغيرهم ممن لا قصد له أو لا قصد معتد به له). 

وفى المناهل فى بيان اشتراط هذا الشرط قال: (فلا يصح نذر غير القاصد كمجرى صيغه النذر عابثاً أو لاغياً أو سكراناً أو غيضاً 
أو غفلةَ أو نوماً أو غضباً بحيث يرفع قصده. وقد صرح بالشرط المذكور فى النافع والتحرير والقواعد والإرشاد والدروس 
والروضه والكفايه والكشف والرياض والمحكى عن المهذبء بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه» كما نبه عليه فى الرياض)(010)). 


١١:ص‎ 


ات المتاها اع وكةة 


ويدل على ذلك بالإضافه إلى انصراف الأدله إلى القاصد كسائر الأعمال القصديه إذا قال له: (بع) أو (باع) أو (اشتر) أو 
(اشترى) أو (نكح) أو ما أشبه ذلككء فإنه ينصرف منه أنه قاصد لا أنه أجرى ذلكك مثالاً أو فى حاله نوم أو سكر أو إغماء أو ما 
أشبه. بعض الروايات: 

مثل ما عن محمد بن بشير» عن العبد الصالح (عليه السلام)» قال: قلت له: جعلت فداكك إنى جعلت لله على أن لا أقبل من بنى 
عمى صله ولا أخرج متاعى فى سوق منى تلكك الأيام؛ قال: فقال: «إن كنت جعلت ذلكك شكراً فف به» وإن كنت إنما قلت 
ذلك من غضب فلا شىء عليكك)((01). 


أما ما ذكره الوسائل فى هذا الباب من روايه ابن أبى عمير» عن غير واحد من أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى الرجل 
تكون له الجاريه فتؤذيه امرأته أو تغار عليه فيقول هى عليكك صدقه. فقال: «إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربهاء وإن 
لم يكن ذكر الله فهى جاريته يصنع بها ما شاء)(0)). 

فالظاهر عدم دلالتها على المقصود, كما لا دلاله فى روايه الصدوق قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أغضب. فقال: 
على المشى إلى بيت الله الحرام؛ قال: «إذا لم يقل لله على فليس بشىء)(00)» فإن الاستدلال بهذه الروايه على الانعقاد أو عدم 
الانعقاد غير ظاهر. 

أما روايه صحه عقد السكرى فقد عرفت الجواب عنها فى كتاب النكاح. 


ثم إن الجواهر قال: (يشترط فيه أيضاً انتفاء الحجر عنه لسفه لو تعلق بمال» 


١١: ص‎ 


١ح الباب 77 من أبواب النذر والعهد‎ ٠١8 الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
من أبواب النذر والعهد حة‎ ١7 ؟- الوسائل: ج8١ ص١١ الباب‎ 
من أبواب النذر والعهد ح8‎ ١ الوسائل: ج8١ ص 187 الباب‎ -* 


نعم لو تعلق بعباده بدنيه صح لإطلاق الأدله» أما المفلس فلا إشكال فى صحنه منه لو تعلق بغير المال؛ أما فيه فإن كان فى ذمته 
فكذلك ويؤديه حينئذ بعد البراءه من حقهم؛ وإن كان فيما تعلق حق الغرماء به فلا ينفذ فيه معجلاً قطعاًء ولكن هل ترعى صحته 
بالفكك. وجهان, وكذا المرهون). 


أقول: حيث قدمنا الكلام فى ذلكك فى كتاب الأيمان؛ فلا داعى إلى تكراره. 


نعم قوله: (فلا- ينفد فيه معجلا قطعاً)» يريد به إذا لم يجز الغرماء وإلا نفذء اللهم إلا أن يقال: إنه من الإيقاع الذى لا يصح فيه 
الفضولى, والمقام من أقسام الفضولى. 


ثم إنه لو شكك فى أنه نذر حال صحه النذر منه باجتماع الشرائط أو حال عدم صحته بفقد الشرائط» فقد تقدم فى كتاب اليمين 
أن مقتضى الأصل الصحه فيجب الوفاء به» وذلكك وارد على أصاله البراءه. 


ولو علم بأنه نذر أحد نذوره فى حال عدم الصحه وشكك فى أنه أيهاء فإن كان فى المال عمل بقاعده العدل» وإلً كان مقتضى 
القاعده الاحتياط. 


١7: ص‎ 


مسأله ١‏ نذر الزوجه بالتطوعات 
(مسأله )١‏ قال فى الشرائع: (ويشترط فى نذر المرأه بالتطوعات إذن الزوج). 
وفى المناهل: اختلف الأصحاب فى ذلكك على قولين: 


الأول: إنه شرطء وهو خيره الشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتحرير والدروس واللمعه» وحكاه الكشف عن التلخيص وصرح 
فى المسالكك والكفايه بأن اشتراط إذن الزوج فى نذر الزوجه هو المشهور بين المتأخرين» وحكى فى الرياض عن بعض دعوى 
الشهره على ذلك قائلا: هو المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما قبل. 


الثانى: إنه ليس بشرطء وهو للمسالكك والكفايه والكشف»ء وهو الأقوى؛ وعن فخر الإسلام: إن المصنف أفتى به بعد أن تصفح 
كتب الأحاديث فلم يظفر بما يدل على مساواته اليمين» ويظهر من المحكى عن صاحب المداركك المصير إليه أيضاً. 


أقول: الظاهر هو المشهورء لجمله من الروايات: 


مثل صحيح عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «ليس للمرأه مع زوجها أمر فى عتق ولا صدقه ولا تدبير ولا 
هبه ولا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى حج أو زكاه أو بر والديها أو صله رحمها»(10))» فإن الحديث ظاهر فى التوقف إلآ 
فى الواجبات لأنه المنصرف من الحج والزكاه وبر الوالدين وصله الرحم. 


وف انه أخرى لعنة اشاوح كان كلت إل أسكال: ١‏ أواصله قرافها:(400: 

وعن الشيخ روايته» عن الحسن بن محبوب مثله(00). 

وعن الرضوى (عليه السلام): «واعلم أنه لا يمين فى قطع رحمء ولا نذر فى معصيه الله 
ص:6١‏ 

١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١8 الوسائل: ج8١ ص198 الباب‎ -١ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 198 الباب ١8‏ من أبواب النذر والعهد ح١‏ وذيله 
“- الوسائل: ج2١‏ ص 198 الباب ١8‏ من أبواب النذر والعهد ح١‏ وذيله 


ولا يمين لولد مع الوالدين» ولا للمرأه مع زوجهاء ولا للمملوكك مع مولاه)(00). 


والظاهر أن المراد باليمين فى هذا الحديث أعم من النذرء لظهور صدر الكلام وذيله فى ذلكك حيث قال (عليه السلام): «لو أن 


هذا بالإضافه إلى ما دل على توقف اليمين على إذن الزوج بعد تعميم اليمين للنذر لمتواتر الروايات. 


أما ما دل على توقف اليمين فهو مثل ما عن ابن القداح؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يمين لولد مع والده؛ ولا للمرأه 
مع زوجهاء ولا للمملوكك مع سيده)(752)). 


وعن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يمين للولد مع والده. ولا 
للمملوك مع مولاه» ولا للمرأه مع زوجهاء ولا نذر فى معصيه ولا يمين فى قطيعه)(0))» بل ظاهر هذا الحديث أن اليمين أطلق 
غلن التذئ:والتذر أطلق على البسيق: 


وعن أنس بن محمدء عن أبيه» عن جعفر بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام)» فى وصيه النبى لعلى (صلوات الله عليهما) قال: 
«ولا يمين فى قطيعه رحمء ولا يمين لولد مع والده. ولا لامرأه مع زوجهاء ولا للعبد مع مولاه)(50). 


وعن منصور بن حازمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «لا رضاع بعد فطام» ولا وصال فى 
صيام» ولا يتم بعد احتلام؛ ولا صمت يوماً إلى الليل» ولا تعرب بعد الهجره؛ ولا هجره بعد الفتح, ولا طلاق قبل نكاح, ولا عتق 
قبل ملككء ولا يمين لولد مع والده» ولا للمملوكك مع مولاه. ولا للمرأه مع زوجهاء ولا نذر فى معصيه. 


١8:ص‎ 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١١ المستدركك: ج”7 ص 84 الباب‎ -١ 
١ح من أبواب الأيمان‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص11 الباب‎ -١ 

"- الوسائل: ج2١‏ ص178 الباب ٠١‏ من أبواب الإيمان ح؟ 

؟- الوسائل: ج18 الباب ٠١‏ من أبواب الإيمان ح” 


ولا يمين فى قطيعه)(00)). 
إلى غيرها مما تقدم جمله منها فى كتاب الأيمان. 
ا إطلاق اليمين على النذرء فذلكك وارد فى روايات مستفيصه منها ما وقع الإطلاق فيه فى كلام الأئمه (عليهم الصلاه والسلام). 


مثل ما رواه سماعه؛ قال: سألته عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشى إلى الكعبه أو صدقه أو نذراً أو هدياً إن هو كلم أباه أو أخاه 
أو ذا رحم أو قطع قرابه أو مأثماً يقيم عليه أو أمراً لايصاح له فعله» فقال (عليه السلام): «لا يمين فى معصيه الله» إنما اليمين 
الواجبه التى ينبغى لصاحبها أن يأتى بها ما جعل لله عليه بالشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله 
أو رده هق فز أو برق روزا فقال: ش على كذا و كذا الشكره فيذا الزاجي على سناحيه الذى يقي لفائحيه أذ يقي ,1 


وعن محمدء عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: قلت له: جعلت على نفسى مشياً إلى بيت الله قال: «كفْر عن يمينكك, وإنما 


هذا بالإضافه إلى جمله من الروايات التى وقع إطلاق اليمين فيه على النذر فى كلام الرواه مع تقرير الأئمه (عليهم السلام) لهم: 


مثل ما رواه حسن بن علىء عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: قلت له: إن لى جاريه ليس لها منى مكان ولا ناحيه وهى تحتمل 
الثمن إلا أنى كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبداً» ولى إلى ثمنها حاجه مع تخفيف المؤنه فقال: «فِ لله 


١7: ص‎ 


١ح من أبواب الإيمان‎ ١١ الوسائل: ج18 الباب‎ -١ 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١7 الوسائل: ج8١ ص 144 الباب‎ -1 
الوسائل: ج8١ ص 145 الباب 8 من أبواب النذر والعهد ح؟‎ -* 


بقولك له)(10)). 
ونحوه خبر آخر. 


وفى خبر رابع: إنى كنت أتزوج المتعه فكرهتها وتشاقيت بها فأعطيت لله عهداً بين الركن والمقام وجعلت على فى نذراً أو صياماً 
أن لا أتزوجهاء ثم إن ذلكك شق على وندمت على يمينى ولم يكن بيدى من القوه ما أتزوج فى العلانيه» فقال: «عاهدت الله أن لا 
تطيعه؛ والله لئن لم تطعه لتعصينه)(90)). 


ويؤيد ذلك المناط» إذ أى فرق لدى العرف بين النذر واليمين والعهدء وحيث إن الكلام ألقى إليهم وهم يرون المناط فاللازم 
القول به وبذلكك يظهر وجه النظر فى الاستدلال للعدم بما فى المسالكك من قوله: (وفيه نظر لأنهما معنيان مختلفان واتفاهما 
فى بعض الأحكام لا يقتضى تساويهما فى هذا الحكمء وإطلاق اليمين عليه فى الروايه مجاز لوجود خواصه فيه» من عدم فهمه 
من إطلاق اللفظ وجواز سلبه عنه وغيرهماء ويجوز للإمام إقراره على المجاز خصوصاً مع تصريحه فى السؤال بكونه نذراً أيضاً 
حيث قال: فقلت: لله على» إلى آخره؛ وعموم الأداله الداله على وجوب الوفاء بالنذر من الكتاب والسنه لا يتخصص فى موضع 
النزاع بمثل هذه التمحلات). 


وإن وافقه من عرفت حتى قال فى المناهل: إن القول الثانى فى غايه القوه مع أنه أحوط. 
وقد توقف فى المسأله جمع كصاحب الوسائل حيث قال فى 

1١8:ص‎ 

-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7١٠‏ الباب 17 من أبواب النذر والعهد 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص ”18 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 
“- الوسائل: ج٠١‏ ص 58# الباب ” من أبواب المتعه ح ١‏ 


عنوان الباب: (حكم نذر المرأه بغير إذن زوجها والمملوكك بغير إذن سيده والولد بغير إذن والده)» وبذلكك ظهر عدم الفرق بين 
الولد والزوجه والعبد فى التوقف. وحيث ذكرنا تفصيل الكلام فى ذلك فى كتاب اليمين لم يكن داع إلى تكراره. 


ثم الظاهر عدم الفرق فى الزوجه بين الدائمه والمتمتع بها لأنها زوجه. اللهم إلا أن يقال بالانصراف إلى الدائمه» مع وضوح أن 
إطاعه المتمتع بها غير واجبه كما تقدم فى كتاب النكاح. 


قال فى المناهل: (هل المراد بالزوجه على تقدير القول بالاشتراط الدائم أو الأعم منها ومن المنقطعه. لم نيك أحدا نه غلن. .هذا 
هناء ولكن الظاهر من الإطلاق هو الأول» فالمتعه يجب عليها الوفاء بالنذر). 


ثم قال: (هل المطلقه المعتده بالعده الرجعيه أو البائنه حكمها على تقدير القول بالا-شتراط حكم غير المطلقه أو ل الأ.قرب 
الثانى)» لكن الظاهر هو الأول بالنسبه إلى الرجعيه لأنها زوجهء أما البائنه فليست بزوجه كما هو واضح. 


ثم قال: (وهل يشترط فى الزوجه على تقدير القول بالاشتراط الدخول بها وعدم نشوزها والإنفاق عليهاء أو لا يشترط شىء من 
ذلكك. الأقرب الثانى). 


أقول: لكن لا يبعد أنه إذا لم ينفق عليها أو صار ناشزاً لم يكن اشتراطء إذ لا طاعه له عليها فى هذين الحالين؛ نعم الدخول وعدم 
الدخول ونشوزها وعدم النشوز لا يؤثر فى الأ-مر؛ فإن الدخول غير شرط لإطلاق الأدله. والنشوز من جانبها لا من جانبه على 
الفرض. 


ثم قال: (ولا-فرق على القول بالا-شتراط بين أن يكون الزوج كبيراً أو صغيراًء حراً أو مملوكاً)؛ لكن لا يبعد بالنسبه إلى الزوج 
الصغير عدم جريان الحكم لانصراف 


١9:ص‎ 


الأدله ولو شكك فالأصل عدم الاشتراط. 


ثم قال: (وهل يتوقف صحه نذر الزوجه المزوجه بالعقد الحاصل من الفضولى على الإذن من الزوج الذى لم يظهر منه إجازه 
أبضا على القول بالانشتراط أو لأ فيه إشتكال ولكن الأقرت الثاق )+ وهو كما د كرهء لكن ريما يفصل :فى المسألة مين الكشك 
والنقلء أما إذا لم يجز فلا إشكال فى عدم الاشتراطء كما أن الفضوليه إذا كان من جانبها أو من الجانبين كان كالفضوليه من 
جانبه. 


أما الفسخ الحاصل بعد الزواج بأحد أسبابه فقد قلنا فى كتاب النكاح إنه قاطع لا كاشفء فنذرها حين الزواج بحاجه إلى 
الإجازه. ولو نذرت حال الزواج وبدون إجازه أو رد ثم طلق بائناً أو فسخ أو فسخت نفذ النذر لأنه لا مكان للإجازه والرد. 
فالأصل مقتض للوفاء. 

ثم إذا كانت الزوجه كافره ليس من دينها التوقف. فالظاهر عدم التوقف لقاعده الإلزام» وكذلك إذا كانت مخالفه ليس من 
مذهبها ذلكء وهكذا الحال فيما إذا كانت مجتهده أو مقلده لمن لا يقول بالتوقفء أما إذا كان الزوج شيعياً أو مخالفاً لا يقول 
بالتوقف والزوجه تقول به سواء كانت شيعيه أو مخالفه, فالظاهر التوقف لإطلاق الدليل بعد أن لم يكن دليل على لزوم قول 
الزوج بالحكم حتى يكون التوقف. 


ومنه يعرف حال الولد والولد والمولى والعبد» فتأمل. 


ثم إن المناهل قال: (إن قلنا بتوقف نذر الزوجه والولد والمملوك على إذن الزوج والوالد والمولى فهل يكون إذنهم شرطاً فى 
الصحه ولا ينعقد بدونه صحيحاً كما فى اليمين على المختارء أو لا“ بل يكون منعهم مانعاً من البقاء على الصحه؛ ذهب فى 
الروضه والمسالكك والرياض إلى الأول» وربما يظهر عن موضع من الشرائع» وذهب فى النافع والدروس واللمعه إلى الثانى» وكذا 


ذهب إليه 


”7١:ص‎ 


فى غتانه' التراه قائلآة (إن أكتر الأصحات قالوا إن له الجل وهو مسح الاتعقاد» والمس أله سحل شكال قلا يتن فبها تركك 
الاحتياط» وهو إنما بحصل بمراعاه القول الثانى» ولكن القول الأول هو الأقرب). 


أقول: مقتضى القاعده هو ما ذكرناه فى كتاب الأيمان» فلا حاجه إلى تكراره. 


ثم قال: يظهر من الشرائع والتحرير والإرشاد والدروس إن نذر الولد والزوجه والمملوك إن تعلق بفعل واجب أو تركك حرام لا 
يتوقف على إذن الوالد والزوج والمولى» وهو ضعيف لما ذكرناه فى المسأله المذكوره. وتضعيفه فى موضعه إذ بعد إطلاق 
الأدله لا فرق بين أن يكون المتعلق واجباً أو تركك محرم أو غير ذلككء وقد حققنا المسأله فى كتاب الأيمان. 


ثم قال: إذا تحقق الإذن من هؤلاء الثلاثه قبل النذر صح بلا إشكال. 


أقول: وهو كما ذكره؛ وحيث قد ذكرنا المسأله أيضاً فى كتاب الأيمان فلا حاجه إلى الإعاده. كما أن مقتضى القاعده عدم 
الفرق بين ولد الحلال والشبهه, أما ولد الحرام ففيه احتمالان» من أنه ولد لغهٌ وعرفاً وشرعاًء ولذا يحرم زواج الزانيه به وزواج 
الزانى بهاء ومن أن جريان بعض الأحكام لا يلازم جريان كل الأحكام ولذا لا توارث؛ ولو شكك كان الأصل عدم التوقفء كما 
أن الظاهر أن الولد المسلم إذا كان أبوه كافراً لم يحتج إلى الإجازه لعدم السبيل» أما العكس فبحاجه إذا كان دين الولد التوقف. 
وإلآ شملته قاعده الإلزام. 


7١:ص‎ 


مسأله " النذر: بر وزجر وتبرع 

(مسأله ؟) قال فى الشرائع: وأما الصيغه فهى إما بِرّ أو زجر أو تبرع, فالبر قد يكوة شكرا للتعه كتولة: إن أعطيث مالا أو ولدا أو 
قدم المسافر فلله على كذاء وقد يكون دفعاً لبليه كقوله: إن برأ المريض أو تخطانى المكروه فللّه علي كذاء والزجر أن يقول: إن 
فعلت كذا فلله علي كذاء وإن لم أفعل كذا فللّه على كذاء والتبرع أن يقول: لله علي كذاء ولا ريب فى انعقاد النذر فى الأولين 
وفى الثالث خلاف والانعقاد أصح. 

وهو كما ذكره. فإن مقتضى القاعده الانعقاد فى الثالث أيضاً. 

وقد فصل كلامه المسالكك بقوله: 

(كل واحد من المزجور عنه والمجازى عليه إما أن يكون طاعهً أو معصيةً أو مباحاًء ثم إما أن يكون من فعله أو فعل غيره أو 
خارجاً عنهما لكوئة من فعل الله كشفاء المريض» ومتعلقه إما فعل أو تركك فهذه صور المسأله: والجزاء على الطاعه كأن يقول: 
إن حججت على معنى إن وفقنى الله للحج فلله علي صوم كذا شكراً والزجر عنها كذلكك إلا أنه قصد به الزجر عنهاء والجزاء 
على المتعضية كقولهة إناشريت الخد قلله عل كذاء زيجراً فيه أو شكرا علبهناء والبار القصن كذلككه ولاويب فى انعقاد 
الأول منهما دون الثانى. 


وفى جانب النفى كقوله: إن لم أصلّ فلله علي كذاء أو إن لم أشرب الخمرء فإن قصد فى الأول الزجر وفى الثانى الشكر على 
توفيقه له انعقد» دون العكس. 


وفى المباح يتصور أمران: نفياً وإثباتء كقوله: إن أكلت أو لم آكل فلله علي كذا شكراً على حصوله أو زجراً على كسر الشهوه. 
وتتصور الأقسام كلها فى فعل الغير كقوله: إن صلى فلان أو قدم من سفره أو أعطانى؛ إلى غير ذلكك من أقسامه 
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وضابط المنعقد من ذلك كله ما كان طاعه وقصد بالجزاء الشكرء أو تركها وقصد الزجرء وبالعكس فى المعصيه. وفيما خرج من 
فعله يتصور الشكر دون الزجرء وفى المباح الراجح دنياً يتصور الشكرء وفى المرجوح الزجرء وعكسه فى الطاعه. وفى المتساوى 
الطرفين يتصور الأمران. 


ومثله إن رأيت فلاناً فلله على كذاء فإن أراد إن رزقنى الله رؤيته فهو نذر بِرّء وإن أراد كراهه رؤيته فهو نذر نجاح) انتهى. 


وهو حبق وإن كاذ ينض أن يكنات عليه إنه قد ركوة موقل غزن العاقل أرش] كقول إن جات الحينان علق غليز الما لأند 
يريد رؤيه ولده لها أو ما أشبه ذلك. 


ثم الظاهر أن قلسيمة إن الطاعه والمعصيه والمباح تام نعم الطاعه تشمل الواجب والمستحبء. فإن المستحب طاعه؛ والمعصيه 
تشمل الحرام والمكروه. لأن المكروه أيضاً نوع من المعصيه بالمعنى اللغوى» وكذلكك يدخل فيه تركك الأولى لأنه نوع عصيان 


أيضا فإن العصيان معناه المخالفه. قال سبحانه: (وتحصى آدَمٌ رَبَهُ)(10)) فإنه ترك الأمولى» بل وكذلكك يشمل ترك الأمر 


الأرقافعة ولذا كول الطيب» آم قد تضاف هيت أمره لبسن إلا الأرفاك: 


وعليه فعبارته جيده» حيث فصل ما أوجزه غير واحد من الفقهاء. وليست عباره الجواهر إلا إيجازاً لهذا التفصيل» ولو كان الإيجاز 
يواجب. أحسييته عن التفضيل لأمكن الأيجاز الأكثر من ذلككه مكل أن يقول: (نذر البرافيما كان شكرا أو وجرا)ء فقوله بعد نقل 
عبارته: (وهو على طوله لا حاصل لهء بل لا يخلو بعضه من نظرء بل لعل حاصل عباره المصنف وغيرها خير منه) محل نظر. 


ص :77 


١7١ سوره طه: الآيه‎ -١ 


وعلى أى حالء فلا إشكال فى انعقاد النذر فى الأولين نصاً وفتوىٌ» بل ادعاء الإجماع على ذلك فى كلماتهم مستفيضه. ويدل 


عليه متواتر الروايات: 


مثل ما رواه زراره» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أى شىء لا نذر فى معصيه؛ قال: فقال: «كل ما كان لكك فيه منفعه فى 
دين أو دنيا فلا حنث عليكك فيه). 


وفى روايه عن ا عمير مثله. إلا أنه قال: «أى شىء لد نذر فيه)(12). 


وعن منصور بن حازمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا رضاع بعد فطام) إلى أن قال: 


رولا نذر فى معصيه ولا يمين فى قطيعه)(52)). 
وعن على (عليه الصلاه والسلام) فى حديث الأربعمائه قال: «ولا نذر فى معصيه ولا يمين فى قطعيه)(000). 


وعن سماعه؛ قال: سألته (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشى إلى الكعبه أو صدقه أو نذراً أو هدياً إن هو كلم أباه 
أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابه أو مأتماً يقيم عليه أو أمراً لا يصاح له فعله» فقال: «لا-يمين فى معصيه الله» إنما اليمين 
الواجبه التى ينبغى لصاحبها أن يفى بها ما جعل لله عليه فى الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه 
ماله أو وكد عن صقر أوؤلقه وزقاء فقال: ش على كذا و كذ] الشكر فيذا الراتحي عن مناحه الذقع فى لعاحيه أفديلي 
به (21). 


وفى روابه أخرى عن ستماعةة سألته (عليه السلام) عن امرأه تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها فى ما خرجت 
معه. فقال: «ليس عليها شىء)((2). 
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١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١7 الوسائل: ج18 الباب‎ -١ 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١7 ؟- الوسائل: ج18 الباب‎ 
من أبواب النذر والعهد ح”‎ ١7 الوسائل: ج12 الباب‎ -“ 
الباب 17 من النذر والعهد ح؟‎ 73٠١ الوسائل: ج8١ ص‎ -* 
من النذر والعهد حه‎ ١7 الباب‎ 3٠١ ه- الوسائل: ج8١ ص‎ 


وعن أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس شىء هو لله طاعه يجعله الرجل عليه إلا ينبغى له أن يفى به 
ولبسن عن وب عخطل الله عليه شنا فى محظيه الل إل آنل ينيقى له أن يقركة إلى ملاعم 401411 : 


وعن على بن أبى حمزه. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله الحرام» وكل مملوكك له حر 
إن خرج مع عمته إلى مكهء ولا تكارى لها ولا صاحبهاء فقال: «ليمس بشىء ليكارى لها وليخرج معها)(52). 


وعن يحيى بن أبى العلاء» عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام): «إن امرأه نذرت أن تقاد مزمومه بزمام فى أنفها فوقع بعير 
فخرم أنفهاء فأتت علياً (عليه السلام) تخاصم فأبطله» فقال: إنما نذرت الله(20)). 


قال فى الوسائل: (هذا لا يدل على صحه هذا النذر» بل على عدم الضمان لكونها هى التى فرطت وأذنت)(060). 


أقول: لكن ظاهرها صحه هذا النذرء وإنما يمكن صحته لأنه كان من عاده العرب جعل شىء فى أنوفهم لأجل الزينه» فمرادها أن 
تقاد مزمومه أن يجعل حبل فى هذه الحلقه التى هى فى أنفهاء وهذا لا بأس به لأنه دليل على التواضع لله سبحانه وتعالى. 


وعن ابن أبى عمير» عن غير واحد من أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى الرجل تكون له الجاريه فتؤذيه امرأته وتغار 
عليه فيقول: هى عليكك صدقه؛ قال: «إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربهاء وإن لم يكن ذكر الله فهى جاريته يصنع بها ما 
شاء»)((0). 
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-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 7١١‏ الباب ١7‏ من النذر والعهد ذيل ح/ 
1- الوسائل: ج8١‏ ص ٠١١‏ الباب ١7‏ من النذر والعهد ح8 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 73١١‏ الباب 17 من النذر والعهد ح٠‏ 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 7١١‏ الباب ١7‏ من النذر والعهد ح/ 

ه- الوسائل: ج18 الباب ١7‏ من أبواب النذر والعهد حة 


وعن عمرو بن حريث؛ء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألنه عن رجل قال: إن كلم ذا قرابه له فعليه المشى إلى بيت الله 
وكل ما يملكه فى سبيل الله وهو برىء من دين محمد (صلى الله عليه وآله)» قال: «يصوم ثلا-ثه أيام ويتصدق على عشره 
مساكين)(010). 


وقد حمله الشيخ على الاستحباب» وجوز حمله على أن يجعل ذلكك شكراً لله لمخالفه المعصيه لا لحلف النذرء والتصدق على 
عشره فساكين لما ذكر فى تلق البزاءة: 

وعن الحسن بن على» عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: قلت له: إن لى جاريه ليس لها منى مكان ولا ناحيه وهى تحتمل الثمن 
اذاف كع مداقت قرمااسمية ققلف :نه عله أن لاد أبيعينا أبداً ولى إلى ثمنها حاجه مع تخفيف المؤنه» فقال: «فٍ لله بقولكك 
له)((5). 

قال فى الوسائل: هذا محمول على الاستحباب أو على كون عدم البيع أرجح لجهات أخر لما مرء ذكره الشيخ. 

وغخ إسحاق ين عشارة عن أبن إبراهيم (عليه السلام»» قال: سألته أقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا نذر فى معصيه. قال: 
«نعم)(10)). 

وعن عبد الملكك بن عمروء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه قال: «لا» ولا 
أعلمه إلا قال: «فليعتق رقبه أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكيناً»((8)). 

بل وذلكك هو الظاهر مما رواه إسحاق بن عمار» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
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٠١ من أبواب النذر والعهد ح‎ ١7 الوسائل: ج18 الباب‎ -١ 
١١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١7 الوسائل: ج18 الباب‎ -" 
١7؟ح من أبواب النذر والعهد‎ ١7 الوسائل: ج12 الباب‎ -“ 
١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١4 الباب‎ ٠١” الوسائل: ج6١ ص‎ - 


قلت: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائه ألف درهم إن هو عافاه الله من مرضه. فقال: «يا إسحاق لمن جعلته)» قال: قلت: 
جعلت فداكك للإمام» قال: انعم هو للم وما كان لله فهو للإمام»(00). 


فإنه إذا لم يحمل على النذر لم يكن واجباً. إلا أن يحمل على الاستحباب» لأنه نوع وعد, أما الصرف إلى الإمام (عليه الصلاه 
والسلام) فلوضوح أنه أعرف بمصرفه. 


وعن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده؛ فقال: «ذلكك من خطوات 
الغيطان)((80) :يناة على أن الحلت شامل للتدى أيضا بالاطلوق أو المناط. 


أما روايه السكونى» عن جعفر عن أبيه» عن على (عليهم السلام) إنه أتاه رجل فقال: إنى نذرت أن أنحر ولدى عند مقام إبراهيم 
(عليه السلام) إن فعلت كذا وكذا ففعلته» فقال على (عليه السلام): «اذبح كبشاً سميئاً تتصدق بلحمه على المساكين)(50)). 


فالظاهر أن الإمام (عليه الصلاه والسلام) إنما أمره بذلكك لما فعله إبراهيم (عليه الصلاه والسلام). 


قال فى الوسائل: تقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر فى المعصيه والمرجوح, فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على 
الاستحبات. 


عن النذر فى المعصيه وقطعيه الرحم)(20). 


قال جعفر بن محمد (عليه السلام): «ومن نذر فى شىء من ذلكك فلا نذر عليه» فإن النذر 


ص :717 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ 7١ الباب‎ ٠١6 الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
؟- الوسائل: ج18 الباب ؟؟ من أبواب النذر والعهد ح١ و؟‎ 
الوسائل: ج18 الباب ؟؟ من أبواب النذر والعهد ح١ و؟‎ -* 
١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١١ ؟- المستدركك: ج7 ص 84 الباب‎ 


كان فى معصيه الله وليس عليه شىء12(0). 

وعن الغوالى» عن النبى (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)((5)). 
وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «لا نذر فى معصيه. ولا فيما يملكك ابن آدم)(000). 

أقول: إما كلمه (لا) ساقطه. والأصل (فى مالا يملكك)» أو (يملكك) أى سيملكه بعد ذلكك مما ليس ملكه الآن. 


ويؤيد سقوط لفظه (لا) فى هذه الروايه» ما رواه الشيخ أبو الفتوح فى تفسيره؛ عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لا نذر فى 
معصيه الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم)(20). 


وروى أن النبى (صلى الله عليه وآله) رأى رجلاً قائماً فى الشمس فسأل عنه. فقالوا: إنه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يكلم 
ويصوم, فقال (صلى الله عليه وآله): «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)((2)). 


وعن على بقن إسماعيل الميثمى» عن أبن عبد اللّه (عليه السلام)» قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله): رلا رضاع بعك فطام) 
ان أن قال: «ولا نذر فى معصيه)(20). 


وعن زراره» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أى شىء لا نذر فى معصيه الله قال: فقال: «كل ما كان لكك فيه منفعه فى دين 
أودنيا فلا حنث عليكك فيه)((/0). 


وعن الكنانى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس من شىء هو لله طاعه يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغى له أن يفى به إلى 
طاعة الثهه.وليس من رعفل عل الله عليه شيا 


ص:7/8 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١١ المستدركك: ج”7 ص 84 الباب‎ -١ 
١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١١ المستدركث: ج” ص 84 الباب‎ -1 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١7 المستدركث: ج” ص 24 الباب‎ -"* 
المستدركث: ج” ص 84 الباب ؟١ من أبواب النذر والعهد ح”‎ -* 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١١ ه- المستدركك: ج” ص 84 الباب‎ 
من أبواب النذر والعهد‎ ١7 المستدركث: ج7 ص ه84 الباب‎ -# 

- المستدرككث: ج”7 ص 24 الباب ١١‏ من أبواب النذر والعهد ح8 


فى مغصنية الله إل أنه ينيف له أت بضير فيا إلى علاضه 41ه111): 


وعن يحيى بن أبى العلاء» عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام): «إن امرأه نذرت أن تقاد مزمومه بزمام فى أنفها فوقع بعير 
فخرم أنفهاء فأثث علا (عليه السلام) تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله(50))» كذا فى نوادر أحمد بن عيسى. 


وهذه العباره تختلق عن العبازه السابقة فيمكن أن يكوة الأبظال هنا لأنه' ليس ندر شرعى على غخلاق ما ذكرناه هناك من 


التوجيه.» ولعل الروايتين واحده. 


وعن الرضوى (عليه السلام): «وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصى مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق 
أو زنا أو سرقه أو قتل أو إساءه مؤمن أو عقوق أو قطيعه رحم فلا شىء عليه فى نذره» وقد روى أن عليه فى ذلكك كفاره لله 
للعقوبه لا غير لإقدامه على نذر فى معصيه)(0)). 


وقال (عليه السلام) أيضاً: «واعلم أنه لا يمين فى قطيعه رحم ولا نذر فى معصيه الله) إلى أن قال: «ولو أن رجلا حلف ونذر أن 


شرت كرا أق يقل ليها هما لبس قوفي فت لأ بن تله فاكاش رضلم: 


وعن الغوالى: روغ ابن غباس: (إن النبى (صلى الله علية وآله) أمر أحث عقبه بن عامر وقد نذرت أن تمشى إلى ببث الله أن 
تمشى لحج أو عمره)((12)). 


أما الروايات الداله على نذر عبد المطلب _ ومن المعلوم أن عبد المطلب (عليه السلام) كان من المؤمنين بإبراهيم (عليه الصلاه 


والسلام)» بل يظهر من بعض الروايات أنه كان من أوصياء عيسى (عليه السلام) _ فلا بد أن يحمل على أنه أراد إبطال مثل هذا 
النذرء 


ص:59؟ 


٠ح من أبواب النذر والعهد‎ ١١ المستدركث: ج” ص 84 الباب‎ -١ 
من أبواب النذر والعهد ح/‎ ١7 المستدركث: ج” ص ه84 الباب‎ -١ 
من أبواب النذر والعهد حة‎ ١١ المستدركك: ج”7 ص 84 الباب‎ -* 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١4 الباب‎ 2٠» ؟- المستدركك: جص‎ 


وتبديله بالذبح كما فعله إبراهيم (عليه الصلاه والسلام) حيث تعارف فى زمانه ذلكك. فأراد الله سبحانه وتعالى لغو مثل هذا النذر 
#دريجا كما الفى الخير تدريحا» أو يعمل عن غير ذلكة. 


فعن حريز» عمن أخبره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «أول من ساهم عليه(010)) مريم بنت عمران» إلى أن قال: «ثم كان عبد 
المطلب ولد له تسعه فنذر فى العاشر إن يرزقه الله غلاماً أن يذبحه, فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله (صلى 
الله عليه وآله) فى صلبه فجاء بعشر من اللإبل وساهم عليها)(752). 


وعن على بن حسن بن فضالء عن أبيه» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن معنى قول النبى (صلى الله عليه وآله): «أنا 
ابن الذبيحين»» قال: «يعنى إسماعيل بن إبراهيم الخليل (عليه السلام) وعبد الله بن عبد المطلب» إلى أن قال: «وأما الآخر فإن عبد 
المطلب كان تعلق بحلقه باب الكعبه ودعى الله عز وجل أن يرزقه عشر بنين ونذر لله عز وجل أن يذبح واحداً منهم متى أجاب 
الله دعوته» فلما بلغوا عشره قال: قد وفى الله لى فلأوفين لله عز وجل فأدخل ولده الكعبه وأسهم بينهم فخرج سهم عبد الله)(10). 


وعن ابن شهر آشوب فى المناقب: «تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربه لما علم من حال إسماعيلء فنذر أنه متى رزق 
عشره أولاد ذكور أن ينحر أحدهم فى الكعبه شكراً لربه» فلما وجدهم عشره قال لهم: يا بنى ما تقولون فى نذرىء فقالوا: الأمر 
إليك ونحن بين يديك)((6) الخبر. 


ثم إنه لا شكك فى أنه لو فرض حصول الشرط قبل النذر انكشف عدم انعقاده 
ص: :”7 


-١‏ الفاعل مقدرء أى ساهم الناس عليه. (منه ق دس سره) 

1- المستدركث: ج” ص 2٠»‏ الباب ١4‏ من أبواب النذر والعهد ح١‏ 
*- المستدرككث: ج7 ص 2٠»‏ الباب 19 من أبواب النذر والعهد ح؟ 
؟- المستدركث: ج” ص« الباب 19 من أبواب النذر والعهد ح” 


كما صرح به جماعه؛ بل لم أجد مخالفاً له ويدل عليه صحيح ابن مسلم. عن أحدهما (عليه السلام)؛ سألته عن رجل وقع على 
جاريه له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت؛ فجعل لله عتق رقبه وصوماً وصدقةٌ إن هى حاضت وقد كانت الجاريه 
طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: «ليس عليه شىء)((01)). 

وعن جميل بن صالح؛ قال: كانت عندى جاريه بالمدينه فارتفع طمثها فجعلت لله نذراً إن هى حاضتء فعلمت أنها حاضت قبل 
أن أجعل النذر فكتبت إلى أبى عبد الله (عليه السلام) بالمدينه فأجابنى: «إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك, وإن كانت 
حاضت بعد النذر فعليكك)((7)). 


وفى روايه الشيخ مثله إلا أنه قال: «فلا نذر عليكث). 


ولوشكك فى أن متعلق النذر حصل قبل النذر أو بعده أو معه. فالظاهر عدم الوجوب لأصاله البراءه بعد عدم العلم بتحقق 
الموضوع. 
ولو نذر إن كان قد جاء زيد فى الأمس كان عليه كذاء فإن كان مراده إن ظهر له» مما يكون له على أمر مستقبل صح. وإلآ لم 


ومنه يعلم حال الأمر التدريجى بأن حصل بعضه قبل التذر وبعضه بعده؛ كما إذا نذر إن جاء أولادى من الحج, وقد كان بعضهم 
جاء قبل النذر وبعضهم بعده. حيث لا يجب الوفاء. 


ثم الظاهر أن نذر التبرع صحيحء وقد عرفت عباره الشرائع أن الانعقاد أصح والمشهور هو ذلكك, بل عن الخلاف دعوى الإجماع 
عليه» وذلك لإطلاق 


7”١:ص‎ 


١ح الوسائل: ج8١ ص 188 الباب 0 من أبواب النذر والعهد‎ -١ 
؟- الوسائل: ج8١ ص 188 الباب ه من أبواب النذر والعهد ح؟‎ 


الأدلهوغموهها كتاءا وسئة: بع ماعرقة ماننا انمق النذى الا بعاف على الشين ولس فق .معاد العملق» قال سيصاثة كان 
عن أم مريم (عليه السلام):(إِنّى نَذَّرْتٌ لَك ما فى بَطنى مُحَوّراً)(00)). 


وقال النبى (صلى الله عليه وآله): «من نذر أن يطيع الله فليطعه)(50)). 

وفى الصحيح: «من جعل الله عليه أن لا يفعل محرماً سماه فركبه فليعتق رقبه أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكيناً(090). 
وفى صحيح الحلبى» عن الصادق (عليه السلام): «إن قلت لله علي فكفاره يمين)((12)). 

وفى خبر آخر: «فما جعلته لله تعالى ففٍ به)((2)). 

وفى خبر آخر: اليس من شىء هو لله طاعه يجعله الرجل عليه إلا ينبغى له أن يفى به»((2). 


«إذا كان ممن يباع أجزأ عنه» إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى)((/4). 


ص:77 


استسورة آل اغشران: الوه 

؟- المستدركث: ج”7 ص ه84 الباب ١7‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 
*- المستدركك: ج” ص 2٠»‏ الباب ١15‏ من أبواب النذر والعهد ح١‏ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد حه 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 145 الباب 8 من أبواب النذر والعهد ح؟ 
#- الوسائل: ج8١‏ ص ٠٠١‏ الباب ١7‏ من أبواب النذر والعهد ح8 
- الوسائل: ج2١‏ ص77 الباب 7 من كتاب العتق ح” 


وقد تقدم عن الحسن بن على؛ عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن لى جاريه ليس لها منى مكان ولا ناحيه وهى 
تحتمل الثمن إلا أنى كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبداه ولى إلى ثمنها حاجه مع تخفيف المؤنه فقال: «فٍ 
لله بقولك له)(02)). 


ومثله الخبر الآخر. 


وعن الحلبىء عن أبى عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «أيما رجل تذوهدرا أن يمشى إلى بيت الث الحرام فيعجر أن بمشى 
فليركب وليس بدنه إذا عرف الله منه الجهد)(52). 


وفى خبر رفاعه. سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشياً أيجزى عنه 
عن نذره.ء قال: «نعم)(10)). 


وعن عبد الحميد, عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سأله عباد بن عبد الله البصرى عن رجل جعل لله عليه نذراً على نفسه 
المشى إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر فقال: «ينظر ما كان ينفق من ذلكك الموضع فيتصدق به)(160)). 


وفى روايه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى الرجل تكون له الجاريه فتؤذيه امرأته أو تغار عليه فيقول هى عليكك صدقه. فقال: 
إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربهاء وإن لم يكن ذكر الله فهى جاريته يصنع بها ما شاء)((8)). 


ص :”77 


١١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١7 الباب‎ ٠١١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
١ح من أبواب النذر والعهد‎ ٠١ الباب‎ ٠١” الوسائل: ج8١ ص‎ -7 
١ح من أبواب النذر والعهد‎ 7١ الباب‎ ٠١6 الوسائل: ج6١ ص‎ -* 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ 7١ الوسائل: ج18 الباب‎ -* 

ه- الوسائل: ج8١‏ ص ث١‏ 7 الباب 7 من أبواب النذر والعهد ح؟ 


وعن الصدوقء سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أغضب فقال: على المشى إلى بيت الله الحرام» قال: «إذا لم يقل لله على 
فلبس بشي 310(02): إلى غيرهاء 


ويؤيد ذلكك كون العهد أيضاً كذلك, فعن أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره؛ عن أبى جعفر الثانى (عليه السلام)» فى رجل 
على ستين مسكيناء وما تركك من الأمر أعظم فيستغفر الله ويتوب الله (00). 


وفى روايه أخرى: «من جعل عليه عهداً لله وميثاقه فى أمر الله وطاعته فحنث فعليه عتق أو صيام(0)). 


وعلى هذا فما هو ظاهر الفاضل فى الإرشاد والشهيد فى الدروس من التوقفء. بل عن ظاهر سيد المداركك وصاحب الكفايه وإن 
قويا الأول محل نظرء وإن استدل له بالأصل وبالإجماع المدعى فى كلام المرتضى وبجمله من النصوص: 


كموثق سماعه. سألته عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشى إلى الكعبه أو صدقه أو نذراً أو هدياً إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه 
أو ذا رحم أو قطع قرابه أو مأثماً يقيم عليه أو أمراً لا يصلح له فعله» فقال: «لا يمين فى معصيه الله. إنما اليمين الواجبه التى ينبغى 
لصاحبها أن يفى بها ما جعله لله عليه فى الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفره 
أو رزقه رزقاً فقال: لله على كذا 


ص :7 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ٠١١‏ الباب 37 من أبواب النذر والعهد ح” 
1- الوسائل: ج8١‏ ص ٠١28‏ الباب 58 من النذر والعهد ح؟ 
*- الوسائل: ج18 الباب 78 من أبواب النذر والعهد ح؟ 


وكذا شكراءفهذا الواجت على صاحبة وينغى له أن يفى ه32 . 


وصحيح منصور بن حازم على ما عن التهذيب عن الكافى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قال الرجل عليٌ المشى إلى 
وكذا إن لم أفعل كذا وكذا»(2). 


إلى غيرها من الروايات المقيده مما تصلح أن تكون تقييداً لتلكك الروايات المطلقه المتقدمه؛ إذ فى الكل ما لا يخفى» فالأصل 
أصيل حيث لا دليل» وإجماع المرتضى مقطوع العدم, والروايات المذكوره ظاهره فى كون المقصود منها بيان لزوم ذكر الله 
تعالى فى النذر وعدم تعلقه بالمحرم, لا لزوم التعليق فلا عبره بمفهومهاء فهى كالمطلق المنساق لبيان حكم آخر غير محل 
الفرض. 


ومنه يعرف أن مناقشه الجواهر فى المسأله بقوله: (قد يناقش بأن النصوص وغيرها مما رتب فيها الحكم على الصيغه المزبوره من 
دون ذكر النذر مبناها على أنها نذر؛ ضروره عدم اقتضائها اللزوم إذا لم يكن نذراً ولا يترتب عليها كفاره النذر لعدم قسم آخر 
ملزم عندنا غير اليمين والنذر والعهد, والفرض عدم كونها من الأول والثالث قطعاً فليس إلا النذر؛ فمع فرض أخذ الشرط فى 
مفهومه كما هو مبنى الاستدلال لم يجد شىء من إطلاقهاء بل قد يقال إن مقتضى الأصل حينئذ عدم الانعقاد بعد الشكك 
لمعارضه اللغه لمثلها) محل نظر. 


ولذا وافق المشهور أخيراً بقوله» إلا أن الشهره العظيمه بل لم نجد الخلاف 


ص :760 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١49‏ الباب ١7‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 187 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح١‏ 


إلا من السيدين المزبورين ترجح الأول؛ بل لعل نذر الشكر أعم من المعلق» إذ قد ينعم الله على الإنسان نعمه ويريد شكرها بنذر 
بعض العبادات. 


قال أبو بصير: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لو أن عبداً أنعم الله عليه نعمه إما أن يكون مريضاً أو يبتلى ببليه فعافاه الله 


من تلكك البليه فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان فإن عليه أن يتم)(00)). 
ص :72 


-١‏ الوسائل: ج8 ص/7 الباب 17 المواقيت ح" 


مسأله " القربه فى النذر 

(مسأله *) قال فى الشرائع: (ويشترط مع الصيغه نيه القربه)» وفى الجواهر: بلا خلاف بيننا بل الإجماع بقسميه عليه. 
أقول: فى المقام أمران: 

الأول: الصيغه. 

والثانى: نيه القربه. 

وفى الصيغه بحثان: 

البحث الأول: فى التلفظ. وقد اختلفوا فى أنه هل يشترط فى النذر التلفظ على قولين: 


الأول: إنه يتوقف على اللفظء فلا يكفى مجرد القصد الباطنى» ذهب إليه أكثر الفقهاء مثل السرائر والغنيه والشرائع والنافع 
والتحرير والإرشاد والقواعد واللمعه والمسالكك والروضه والكفايه والرياض والمحكى فى السرائر عن المسوط وفى المختلف 
والكشف والمسالكك عن الإسكافىء بل زاد فى المسالكك قائلاً: ذهب إليه المصنف والعلامه فى أكثر كتبه وباقى المتأخرين؛ 
وفى المفاتيح إنه الأكثرء وفى الرياض هو أشهر القولين بين المتأخرين» وقال به الإسكافى والحلى. 

الثانى: إنه لا يتوقف على اللفظ بل يكفى مجرد القصدء وقد حكاه فى محكى المختلف عن جماعه قائلا: قاله فى النهايه وتبعه 
ابن البراج وابن حمزه؛ قيل وهو مقتضى كلام المفيد» وصرح فى الكشف والمسالكك والرياض أيضاً بأنه قول الشيخ وابن حمزه 


والبراج» وزاد فى الرياض نسبته إلى المفيد أيضاًء وعن المختلف نحن فيه من المتوقفين» وهو المستظهر من الدروس والكشف». 
والأقرب الأول لأنه إذا نوى ولم يلفظ لم يسم نذراء مضافاً إلى جمله من الأخبار المتقدمه: 


ص :/"7 


ففى خبر منصور بن حازم: «إذا قال الرجل على المشى إلى بيت الله الحرام أو على هدى كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا فليس 


بشىء حتى يقول الله على»(010). 
وخبر أبى الصباح الكنانى: «ليس النذر بشىء حتى سمى لله شيئً»(000). 


وخبر أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إن الرجل يقول على نذرء قال: «ليس بشىء حتى يسمى شيئاً أو يقول على 


وروايه الصدوقء قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغضب فقال على المشى إلى بيت الله الحرام» فقال: «إذا لم يقل 
لله على فليس بشىع)(02). 


إلى غير ذلكك من الروايات الكثيره الداله على هذا الموضوع. 
هذا بالإضافه إلى ما دل من الأخبار على أنه «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)((82)). 


أما القول الثانى فقد استدل له بالإضافه إلى الأصلء بجمله من الأدله» مثل أن الأصل فى العباده الاعتقاد والضمير وقد تحقق هناء 
وأن الغرض من اللفظ إعلام الغير على ما فى الضمير والاستدلال له بالقصدء والله تعالى عالم بالسرائر فلا يحتاج إلى اللفظء وقوله 
سبحانه:(إنْ تبدُوا ما فى أَنْفسِكعْ أو تُحْفُوهُ يُحاسبكع به اللّه)((2)). 


وقوله (صلى الله عليه وآله): «إنما الأعمال بالنيات»((/)) وإنما للحصر. 
وقوله (صلى اللّه عليه وآله): «لكل امرئ ما نوى)(20)). 
ص:/7 


-١‏ المستدركث: ج 7 ص80 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 187 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 187 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص ٠١١‏ الباب 7 من أبواب النذر والعهد ح” 
ه- الوسائل: ج7١‏ ص 77/8 الباب 8 من أبواب احكام العقود ح؟ 
*- سوره البقره: الآيه 7/8 

- الوسائل: ج١‏ ص 8” الباب 0 من أبواب مقدمه العبادات 


8- الوسائل: ج١‏ ص 8” الباب 0 من أبواب مقدمه العبادات 


وربما أضيف إلى ذلكك بأن نذر أغلب الناس خال عن اللفظء فلو اشترط اللفظ لزم فساد أغلب أقسام النذر وهو مستبعد. 


وفى الكل ما لا يخفىء إذ الأصل أصيل حيث لا دليل» وقد عرفت الدليل فى المقام» وكون الأصل فى العباده الاعتقاد والضمير 
غير ظاهر بل هناكك تكاليف لفظيه وتكاليف قلبيه» ولا دليل على أن هذا من التكاليف القلبيه كالاعتقاد بالتوحيد والنبوه والمعاد 
وما أشبه. وكون الغرض من اللفظ إعلام الغير على ما فى الضمير لا ينافى كون الحكم الشرعى مبنياً على اللفظ على ما عرفت» 
ولذا يتوقف الإسلام على الشهادتين. 


أما الآيه المباركه فلا دلاله فيها على انعقاد النذر والعهد بالضميرء وإنما تدل على أن الضمير أيضاً محاسب وهو واضح بالنسبه 
إلى جمله من الألمور كالاعتقاديات ونحوهاء واشتراط النيه فى العمل لا يدل على كفايه النيه» ولا دلاله فى قوله: «إنما الأعمال 
بالنيات» فإنه لا تكفى النيه فى الاعتباريات من غير انضمام ما يعتبر فيها من الأسباب والشروطء فالنيه من السبب لا أنه سبب تامء 
ولذا رده بعضهم بقوله لا كلاسم فى اعتبار النيه وإنما الكلا-م فى الاكتفاء بهاء ومثله قوله (صلى الله عليه وآله): «لكل امرئ ما 
نوى)(00). 


وكون نذر أغلب الناس خال عن اللفظ مناقش فيه كبرى وصغرى كما هو واضح. وبعد ذلك لا يبقى إطلاق لأدله النذر حتى 
يتمسكك بهء مثل قوله سوحاتة (يوفوق بالذْر)(0): وقوله (صلى الله عليه وآله): «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن بعصيه 
فلا يعصه)(00). 


إلى غير ذلكك من الإطلاقات أو العمومات التى تمسكك بها لهذا القول. 
ص :79 


١ح الوسائل: ج١ الباب ه من أبواب مقدمه العبادات‎ -١ 
7 ؟- سوره الإنسان: الآبه‎ 


"- المستدركث: ج” ص 84 الباب ؟١‏ من أبواب النذر والعهد ح” 


البحث الثانى: الظاهر أنه يكفى اللفظ وإن كان بغير العربيه» أو بغير اسم الجلاله» أو مقدماً على اسم العلذله أو غروت أو بغرا 
أو مقدما المطلب على [غلع) وتحوهه أو مؤخخرا نفلا بقولة للرنكيى علع: أر يقول ل علس كذاء أو كذالله غلة» أو علق نثاه أو ها 
أشن ذلكهه إلى خي ذلكة للاطلكقات مقنسية #كسدعه ندرا 


ومما تقدم يظهر أن مشترط العربيه أو لفظ الجلاله أو خصوص صيغه خاصه بحاجه إلى دليل مفقود. نعم لا إشكال ولا خلاف 
فى اشتراط ذكر أحد أسماء الله سبحانه» فلو قال: (علىّ كذا) لم يلزم. 


وقد تقدم فى خبر منصور بن حازم, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قال الرجل علىّ المشى إلى بيت الله وهو محرم 
بحجه. أو غلى هد كذا وكذاء قلس بشى د حتى يقول: لله علت) الحديث. 


وفى خبر أبئ الصباح: «ليس النذر بشىء حتى سمى لله صياماً أو صدقه أو هديا أو حجاً)((0). 
وقن حبر أنى بصيرة خن الزعجل يقوك .على القاره قالولفس تفى »تت يسنن انيف أو اقول خلق رصوم 304 : 


وفى خبر مسعده بن صدقه؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته فى يمينه التى حلف عليها 
درهم أو أقل» قال: «إذا لم يجعل لله ليس بشىء)(0)). 


وفى خبر الصدوق: «إذا لم يقل لله على فليس بشى120()2)). 
وفى خبر زراره وعبد الرحمنء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى رجل قال: «هو 


ص::*5 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 187 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 
؟- الوسائل: ج18 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح" 
*- الوسائل: ج18 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 
؟- الوسائل: ج18 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح8 


إلى غيرها من الروايات. 


ولعل الكفايه وغيرها أرادوا بالجلا-له كل اسم لله سبحانه؛ قال: يعتبر التلفظ بالجلاله» فلو قال على كذا لم يلزم» لا أعرف فيه 
خلافاً. 


ومما تقدم يظهر وجه القبول والرد فيما ذكره المناهل ونقله» قال: يلزم عليه كون ذلك بلفظ الجلاله وهى لفظه (لله). 


وحكاه فى الكفايه عن الأكثر قائلاً: ومقتضى كلادم الأ-كثر اعتبار خصوص لفظ الجلاله» واكتفى الشهيد فى الدروس بأحد 
الأسماء الخاصه؛ وفيه إشكالء وظاهر ما ذكره التوقف فيما حكاه عن الشهيد وليس فى محله؛ بل الأقرب إنه ضعيف فلا يجوز 
لحف الأسياء القامهولا الأشاف بالمرادف.من الالتاظ القى لسة بعرية» وترقت قن هداق الكفاء قاتلا ولى أندال لفط 
الجلاله بمرادفه فى الانعقاد إشكال. 


وصار فى الرياض إلى الجواز فى المقامين قائلاً< (ومقتضى العباره كالمحكى عن الأ-كثر فى الشرح للسيد والكفايه اعتبار 
خصوص لفظ الجلالله» ونسبوه إلى مقتضى النصوص المزبوره؛ وفيه مناقشه. فإن المراد من (الله) فيها بحكم التأمل الصادق فى 
سياقها إنما هو ذاته المقدسه لا خصوص هذه اللفظه» ولعله لذا إن شيخنا فى الدروس اكتفى بأحد الأسماء الخاصه وهو فى غايه 
القوه» فاحتمال انعقاد النذر بإبدال لفظ الجلاله بمرادفه من الألفاظ غير العربيه وإن استشكلاه فى الكتابين المقدم ذكرهما 
إشاره)(10))) وفيما ذكره نظر. 


فإن مقتضى القاعده ما عرفت بل ربما يؤيده أيضاً قوله سبحانه:(إِنَى نَذَرْتٌ 


5١: ص‎ 


٠ح من أبواب النذر والعهد‎ ١ الوسائل: ج18 الباب‎ -١ 


لكفيا اق نطق اشر )زقلا وقول ضايرل دوق لاتغبى وبا ) ركان فاذ| خاطي اله سحانه وان .وقال لك على أو 
تقدم ذكر الله سبحانه وتعالى فى كلامه ثم قال له على أو قال للرحمن أو الرازق أو الخالق أوما أشبهة وأراد بهذم الألفاظ ذاته 
الجقة سول أراكيا 15 ادق بات البعيق ١‏ كا مع سار الالفاك بكر ل تدرا صحييها. 


نعم يشكل فيما إذا قال مثلاً: لله على عينى النظر إلى القرآنء أو على أذنى السماع للدعاءء أو على يدى لمس الحجر الأسود أو 
على رجلى الذهاب إلى المسجدء أو ما أشبه. فإن فى صحته نذراً وقيامه مقام الله على) تأملاء وإن كانت الصحه قريبه. 


وهل يشترط أن يفهم المعنى حرفياًء بأن يعرف معنى (لله) ومعنى (على) ومعنى (كذا)» أو يكفى أن يفهم أن معنى هذه الجمله 
هذه المعانى» بأن كان من غير العرب فنظم له من لغه العرب وقيل له إن معناه كذا فى لغه فارس مثلاً, احتمالان» لا يبعد الانعقاد 
كما ذكرنا مثله فى كتاب النكاح. 

نعم ينبغى عدم الانعقاد فيما إذا نذر إنسان شيئاً فقال هذا الإنسان السامع لنذره: وعليٌ مثل ذلكك. 


ولو أبدل حرف اللام بحرف آخر فى اللغه العربيه يفيد معناه فهل يصح نذراًء لا يبعد ذلك, كما أنه كذلكك إذا بدله إلى معناه 
بالفارسيه أو الهنديه أو التركيه أو ما أشبه. 


الأمر الثانى: القربه فى المقام يراد بها جعل النذر لله عليه» لا للصنم أو لزيد. أو عدم ربطه» بشىء كأن يقول الكافر: للصنم على 
كذاء أو يقول حاشيه السلطان: للملك علىء أو يقول الإنسان العادى: لصديقى أو لزوجتى علىء أو يقول على بدون الربط 


ص: 57 


-١‏ سوره آل عمران: الآيه عار 


1- سوره مريم: الآيه 5 


بشىء إطلاقاء بل لو قال: أصوم غداً قربه إلى الله تعالى بدون الله على) لم يكف لأنه لم يجعله لله سبحانه» ولا يخفى أن هذا غير 
القريه السعره قن العاف فاق اكه لقره فن السلى الخادف» فقن تكن كور كرو هلة لو قال تله على أن أصلى: وسدي 
القربه عند الإتيان بالصلاه» ولو قال: لله على أن أتركك شرب الخمرء لم يكن فى المتعلق قربه فلا حاجه إلى أن يترك الخمر 
قربه إلى الله تعالى» بل لو تركك الخمر بدون قصد القربه أدى النذرء وكذلكك لو قال: لله على أن أتغدى كل يوم» حيث وصف 
له الطبيب الغداء كل يوم لرفع مرضهء أو ما أشبه ذلكك من المتعلقات التى لم تؤخذ فيها القربه شرعاً. 


نعم فى الصلاه والصوم والاعتكاف والوضوء والغسل والحج وما أشبه أخذت القربه. فإذا لم ينو القربه عند الإتيان بها لم يؤد 
النذر لأمنه لم يصح ذلك الفعل المتعلق» بخلاسف ما إذا لم يكن المتعلق قربياً فى نفسه, فإنه وإن صح أن يأتى به قربهٌ إلى الله 
تعالى كما ذكرناه فى بعض مباحث الفقه من استحباب أن يأتى الإنسان كل عمل ويتركك كل متروكك قربهٌ إلى الله تعالى, إلا أنه 
لا يشترط فيها القربه لأداء النذر فيتحقق النذر وإن لم ينو القربه. 


واشتراط القربه بالمعنى الذى ذكرناه فى النذر» هو الذى صرح به فى السرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والتخليص 
والقواعد والدروس والمسالك والكفايه والكشف والرياض وغيرهاء كما حكى عن بعضهم» والظاهر أنهم متفقون عليه. 


ففى المسالكك قال: (لا خلاف بين أصحابنا فى اشتراط نيه القربه). 

وفى الكفايه: (لا أعرف خلافاً بين الأصحاب فى اشتراط نيه القربه مع الصيغه). 

وفى الكشف: (ويشترط فى الصيغه نيه القربه بالمنذور» وإن كان النذر نذر لجاج اتفاقاً)(0)). 
ص :57 


-١‏ كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام: ج4؟ ص ث/, 


وقال فى الرياض: (لو قال على كذا من غير أن يقصد القربه لم يلزم بلا خلاف أجده. بل عليه الإجماع فى كلام جماعه). 


على ثقشة مكروة شرعا: 


ففى موثق إسحاق بن عماره قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إنى جعلت على نفسى شكراً لله ركعتين أصليهما فى السفر والحضر 
فأصليهما فى السفر بالنهار, فقال: «نعم)» ثم قال: «إنى لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه)؛ فقلت: إنى لم أجعلهما لله 
علئ؛ إنما جعلت ذلكك على نفسى أصليهما شكراً لله ولم أوجبه لله على نفسى فأدعهما إذا شئتء قال: «نعم)(10)). 


وعن الحسن بن على الجرجانى» عمن حدثه. عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا توجب على نفسكك الحقوق واصبر على 
النوائب)(070) الحديث. 


وعن الصدوق بإسناده» عن إسماعيل بن جابر» عن أنن عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا 
لها»(20). 


وعن درست,ء عمن ذكره عنهم (عليهم السلام)» قال: «بينما موسى (عليه السلام) جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان)» 
ىنث ق الل اعوسي لاافكال وا أ دالا اقول لكسقاف لأ يكلو ورد اتير أى للاسدل ل را عبرم و اشيدون اسان بو كك ان 


ص :58 


١ح الوسائل: ج8١ ص 184 الباب 8 من أبواب النذر والعهد‎ -١ 
؟- الوسائل: ج8١ ص 184 الباب 8 من أبواب النذر والعهد ح؟‎ 
الوسائل: ج8١ ص 184 الباب © من أبواب النذر والعهد ح”‎ -* 
؟- الوسائل: ج8١ ص 184 الباب 8 من أبواب النذر والعهد ح؟‎ 


تناه الله عديذا فالدئااعافف للد من لا كنك ماحم دون أصحان منق العرل :عه وق لوقا 3144 . 


(عليه السلام) جالس)(70)) الحديث. 


أما نذرهم (عليهم الصلاه والسلام) فهو لأ-نهم كانوا يعلمون أن الشيطان لم يكن يتمكن من الحيلوله بينهم وبين الوفاء؛ كما 
ذكرنا ذلكك فى مسأله إتيانهم أحياناً بما يظن أنه مكروه حيث لم تكن عله الكراهه موجوده فيهم, فلم يكن مكروهاً لهم. 


فعن مسلم بن خالد» عن الصادق» عن أبيه (عليهما السلام) فى قول الله عز وجل: (يُوفُونَ بِالنَذْرِ)» قال: «مرض الحسن والحسين 
(عليهما السلام) وهما صبيان صغيران فعادهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه رجلانء فال أحدهما: يا أبا الحسن لو نذرت 
فى ابنيكك نذراً إن عافاهما الله» فقال: أصوم ثلاثه أيام شكراً لله عز وجل» وكذلك قالت فاطمه (عليها السلام)» وكذلك قالت 
جاريتهم فضه. فألبسهما الله عافيته فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام)(()) الحديث. 


وعن مجمع البيانء إنه قال: روى الخاص والعام قالوا: مرض الحسن والحسين (عليهما السلام) فعادهما جدهما (صلى الله عليه 
وآله) ووجوه العرب وقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديكك نذراًء فنذر صوم ثلاثه أيام إن شفاهما الله» وكذلكك نذرت 


ص :50 


١ح المستدركك: ج7 ص88 الباب 6 من أبواب النذر والعهد‎ -١ 
المستدركث: ج” ص 88 الباب 8 من أبواب النذر والعهد ح؟‎ -١ 


*- الوسائل: ج8١‏ ص 14١‏ الباب # من أبواب النذر والعهد حه 


فاطمه (عليها السلام) وكذا جاريتهم فضه فبرءا وليس عندهم شىء» ثم ذكر قصه نزول (هل أتى) فيهم. 


وعن فرات الكوفى» بسنده إلى جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام)» عن جده (صلى الله عليه وآله) قال: «مرض الحسن 
والحسين (عليهما السلام) مرضاً شديداً فأعادهما سيد ولد آدم محمد (صلى الله عليه وآله) وعادهما أبوبكر وعمرء فقال عمر 
لأمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام): إن نذرت نذراً لله نذراً واجباً فإن كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء» فقال على 
بن أبى طالب (عليه السلام): إن عافى الله ولدى مما بهما صمت لله ثلاثه أيام متواليات» فقالت فاطمه الزهراء (عليها السلام) مثل 
مقاله على (عليه السلام)» وكانت لهما جاريه بربريه (نوبيه» خ ل) تدعى فضه قالت: إن عافى الله سيدىٌ مما بهما صمت لله ثلاثه 
أيام)((1)) الحديث. 


وكيف كان. فقد عرفت المراد بنيه القربه فى النذرء ولذا قال فى المسالكك: 


ومقتضى هذه الأخبار أن المعتبر من نيه القربه جعل الفعل لله وإن لم يجعله غايه له» وربما اعتبر بعضهم جعل القربه غايه» بأن 
يقول بعد الصيغه: لله أو قربهٌ إلى الله تعالى ونحو ذلكك كنظائره من العبادات» والأصاح الأول لحصول الغرض على التقديرين 
وعموم النصوصء والمراد بنيه القربه أن يقصد بقوله: لله علي كذاء معناه بمعنى أن لا يكفى قوله لله من دون أن يقصد به معنا 
وآ قالق اماه من مطل زليه ولا سورك نمتنه آم "انر كنا قزرا 


وقال فى الروضه: (ويستفاد من الضيغه أن القربه المعثبره فى النذر إجماعاً لا يشترط كوتها غايه للقعل كغيرة من العبادات» بل 
يكفى تضمن الصيغه لها 


ص :52 


-١‏ المستدركث: ج ص88 الباب © من أبواب النذر والعهد ح” 


وهو هنا موجود بقوله لله على وإن لم يتبعها بعد ذلكك بقوله قربهً إلى الله أو الله ونحوه. 


وعن حاشيه الكركى؛ عن الدروس: (يشترط فيها التقرب إلى الله سبحانه» وهل يكفى النيه فى التقرب أو لا بد من التلفظ بالتقرب 
فى تمام الصيغه الأقوى الأول)» ثم قال: (قلت: إن كان المراد التلفظ بالقربه فالحق أنه لا يشترط» لكن يشترط التلفظ بما يقتضى 
القربه مثل لله على وبدون ذلكك لا ينعقد). 


وعن شرح النافع إنه قال: (ويشترط فى صحه النذر قصد الناذر إلى معنى قوله لله وهو المعبر عنه بنيه القربه» وإنما لم يذكره 
المصنف صريحاً لأن الظاهر من حال المتلفظ بقوله لله أن يكون قاصداً إلى معناهء حتى لو ادعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه). 


أقول: لكن مقتضى القاعده القبول؛ لأن الظهور حجه على الإنسان فى مقام الدعوى؛ وليس المقام من الدعوى فى شىء. 


وفى الكفايه: (لا أعرف خلافاً بين الأصحاب فى اشتراط نيه القربه مع الصيغه. فلو قصد منع نفسه لا لله لم ينعقد... والمستفاد من 
الأخبار أنه يكفى ذلك من غير اشتراط جعل القربه غايه بعد الصيغه بأن يقول بعد الصيغه ثانياً: لله أو قربه إلى الله ونحو ذلكك, 
وقرت ذلك الفهيداة وغيرهما خلافاً يعض اللأصحات» وعلى ما اخترتاه فالمراد شه القريه أن يقضيد بقوله لله معناه)(003): 


وقال فى مناهج المتقين: (ويشترط فى انعقاد النذر بصيغته نيه القربه» بمعنى أن يكون إنشاؤه الالتزام بذلكك لله تعالى» ولا يعتبر 
التلفظ بالتقرب بل قوله لله على مع مقارنته لنيه القربه كاف فى ذلككء ولو قصد بالنذر منع نفسه بالنذر لا لله تعالى 


ص :/517 


647 كفايه الأحكام: ج؟ ص‎ -١ 


"68 تحرير الأحكام الشرعيه على مذهب الإماميه: ج؟ ص‎ -١ 


لم ينعقد). 
إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهره فيما ذكرناه. 


ولم يعرف وجه لإشكال الجواهر: (أنه لا وجه للقول بعدم صحته من الكافر لتعذر نيه القربه منه» ولا لقولهم إن نيه القربه يجزئ 
عنها قول لله ولا نحو ذلك مما لا يخفى عليكك من كلماتهم؛ حتى قول المصنف وغيره تفريعاً على اعتبار نيه القربه: فلو قصد منع 
نفسه للنذر لا-لله لم ينعقد, مع أنكك قد عرفت نذر الزجر الذى معناه أن المكلف يوقعه لإراده منع نفسه عن فعل باعتبار عظم 
المنذور الذى يقتضى وقوع الفعل منه الالتزام به بسبب النذر). 


إذ قد عرفت فيما سبق أنهم يعتبرون القربه التى يعتقد المسلمون بها لا القربه إلى إله يعتقد الكفار به» وإن أشكلنا عليه سابقاً 
قولهم بالإجزاء لأنه لا فرق عندهم بين قوله لله علي أو أصوم قربه إليه» ولذا تقدم فى حديث نذر على وفاطمه (عليه السلام) بغير 
لفظ لله علىء إذ الجعل على النفس يتحقق بكلا اللفظين. 

وقول الشرائع وغيره (فلو قصد) إلخ, يراد بذلكك أنه لم يجعله لله لظهور أنه لولاه حصل التناقض بين الكلامين» وهو غير وارد 


فى كلام أمثال المحقق إطلاقاً. 


وكأنه لذا قال الجواهر بعد عبارته المتقدمه: (نعم لو لم يرد بقوله لله على معناه وإنما ذكر لفظه لغضب ونحوه ولم يقصد إنشاء 
الالتزام بذلك لله لم ينعقد من هذه الجهه. بل لعل هذا الكلام منهم مشعر بكون المراد من نيه القربه التى ذكروها وفرعوا ذلكك 
عليها هو المعنى الذى ذكرناه لا نيه القربه المعتبره فى العبادات التى هى قصد امتثال الأمر. بل لعل عباره الدروس التى ذكرناها 
كذلكك أيضاً حيث قال _ كما فى نسختين من الكتاب المذكور _: وهل يشترط نيه القربه للصيغه أو يكفى التقرب فى الصيغه. 
الأقرب الثانى). 


وكيف كانء فإذا قال الله) ولم يقل (على) بل قصد معناه وجبء وإلآً لم يجب» 


ص :5/8 


وإن قال (علي) بدون (لله) وإن قصد معنى لله أيضاًء لما تقدم من الروايات الداله على ضروره قوله لله فى الوجوب. 


بل عن المختلف: (المحتمل عدم الوجوب فى الجميع لما تواتر من أن مناط الوجوب تعليق النذر بقوله لله» وما عن كشف اللثام 
من أنه لم أظفر بخبر واحد ينص عليه فضللا عن المتواتر» وما تقدم من الخبرين مع ضعفهما يحتملا.ن الجعل لله بالنيه وإن لم 
يتلفظ به). 


غير ظاهر الوجه, ولذا رده الجواهر بقوله: (إن النصوص بين صريح وبين ظاهر فى ذلكك»» وقد ذكرنا من النصوص جمله وافيه 
فلا حاجه إلى التكرار. 


أما قول جماعه من الفقهاء بأنه لو قال على كذا ولم يقل لله استحب له الوفاء» فهو لجمله من الروايات: 


مثل ما عن إسحاق بن عمارء عن أبى إبراهيم (عليه السلام»» قلت له: رجل كانت عليه حجه الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج 
ثم حجء فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامى حرء فتزوج قبل أن يحج. فقال: «أعتق غلامه)» فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: 
«إنه نذر فى طاعه الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج»» قلت: فإن الحج تطوع, قال: «وإن كان تطوعاً فهى طاعه 
لله عز وجل فقد أعتق غلامه)(10). 


وفى روايه إسحاق بن عمار» عن أبى إبراهيم (عليه السلام) _ وفى بعض النسخ: عن أبى عبد الله (عليه السلام) _ فى رجل قال: 
إن تزوجت قبل أن أحج فغلامى حر فبدأ بالنكاح فحرر الغلام(70)). 


ص :5894 


١ح من أبواب النذر والعهد‎  بابلا‎ ١9١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
فروع الكافى: جلا ص 680؛ الاستبصار: ج؟ ص /؟‎ -" 


وعن عمر بن خالد» عن أبى جعفر (عليه السلام): «النذر نذران» فما كان لله وفد به» وما كان لغير الله فكفارته كفاره يمين»)(00)). 


وفى خبر صفوان الجمالء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قلت له: بأبى أنت وأمى جعلت على نفسى شيئاً إلى بيت الله الحرام» 
فقال: «كفّر بيمينكك فإنما جعلت على نفسكك يميناً وما جعلته لله فف به)(80)). 


لكن فى بعض الروايات ضعف الدلاله» وفى بعضها الآخر ضعف السند, والتسامح فى أدله السنن كاف فى ذلك. 
أما ما تقدم من تحرر الغلام فيستفاد منه أن النذر إن كان فيما لم يجعل الشارع له سبباً خاصاً صحيحء أما إذا نذر إن فعل كذا أو 


فار كذا ةفع زوع فلان: أو أن وح طالق أو ما أشي ذلكك أن الشارع سمل لأمثال هذه الأموو أساباً خاصه: 
بننةارو يصع مو 
فإذا لم تحصل تلكك الأسباب لم تترتب تلكك النتائج. 


ثم الظاهر أنه يشترط عند الأداء النيه بأنه عنى النذرء لقوله (صلى الله عليه وآله): «إنما الأعمال بالنيات»(00). ولأ-ن الكلى لا 
عطق عن الدرى الكاله فاذا نذر الصلاه أو غيرها ثم صلاها بغير قصد أنها عن نذره لم يكفء. سواء كان عليه صلوات 
متعدده مثل أن نذر أن يصلى ركعتين فصلى عند الفجر ركعتين حيث عليه النافله والصبح والنذر أم لاء فاحتمال الكفايه فى 


صوره عدم شىء آخر عليه غير ظاهر. 

وكتذلكف بالسسيه إل شائر الأموو نحت فى غير النلريه كنا إذا كان يطلبه ريك كجازا ومرمد أن سطيه دارا همسا ودنارا قدرا 
مثلاء فإن أعطاه ديناراً من غير قصد أى المذكورات لم يقع عن أيها. 

6٠ ص:‎ 

-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 8728 الباب 77 من أبواب الكفارات ح8 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 8/ه الباب 71 من أبواب الكفارات ح” 
“- الوسائل: ج١‏ الباب 0 من أبواب مقدمات العبادات ح ٠١‏ 


مسأله ؟ متعلق النذر 


(مسأله ©) قال فى الشرائع: (أما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعةً مقدوراً للناذر» فهو إذاً مختص بالعبادات كالحج والصوم 
والصلاه والهدى والصدقه والعتق). 


أقول: المراد بالطاعه أعم من الواجب والمستحب فعلاً أو تركاء فإذا كان يشرب الخمر ونذر إن عافاه الله تركها انعقدء نعم قد 
ذكرنا فى (الأ.صول) أن كل حكم له طرف واحدء إذ جعل الطرف الآدخر لغوء وإن كان يعبر عن الطرفين فى العرف فيقولون: 
الصلاه واجبه وتركها حرام» وشرب الخمر حرام وتركه واجبء وهو عباره عرفيه» وإلا ففى الحقيقه ليست هناك أربعه أحكام 
فى المثالين أو حكمان فى كل مثال. 

وكيف كانء فإذا نذر واجباً أو مستحباً أو مباحاً راجحاً ديئاً أو دنياً. أو نذر تركك حرام أو تركك مكروه أو تركك مباح يكون 
تركة :رابحا ديا أودنا القن لشمرل إطاذقات الأدله لهاء بل ويعفى الروابات الخاصه هما هدمت جمله منها 

أما إذا نذر ترك واجب أو مستحب أو فعل مباح أو تركه بدون رجحان فى أى طرفيه» أو نذر فعل حرام أو مكروه لم ينعقد. 
ولذا أشكل فى القواعد وغيره على نذر المباح المتساوى طرفاه حيث قال: (الثالث _ أى من أقسام متعلق النذر _ المباحات 


كالا كل والشريية وف لزومها بالنذر إشكال نعم لو قصد التقوى بها على العباده أو منع النفس من أكل الحرام وجب. 


ومنه يعلم وجه النظر فى قول الشهيد فى الدروس حيث قال: (فى تعلق النذر بالمباح شرطاً أو جزءاً نظر أقربه متابعه الأولى فى 
الدين أو الدنياء ومع التساوى رجح جانب النذر)» لروايه الحسن بن على» عن أبى الحسن (عليه السلام) فى جاريه حلف 


6١ ص:‎ 


لها بيمين فقال: لله على أن لا أبيعهاء فقال (عليه السلام): «ف لله بنذرك, وفيه دقيقه)(2())02). 


ولذا قال فى الجواهر: (فلو نذر محرماً أو مكروهاً لم ينعقد بلا خلاف نصاً وفتوى؛ بل الإجماع محصللا ومنقولاً عن الانتصار 
وغيره عليه» بل والمباح المتساوى طرفاه» أو كان راجحاً فى الدنياء بل فى الرياض أو الدين ناسباً له إلى إطلاق غير واحد من 
الأصحابء بل عن بعضهم نسبته إلى المشهورء بل عن ظاهر المختلف فى مسأله نذر صوم أول رمضان الإجماع؛ حيث قال بعد 
اختياره جوازه رداً على المبسوط والحلى: للإجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان طاعه)(50)). 


ثم قال: (وأضعف منه ما فى اللمعه من التفصيل بين المعلق وغيره؛ فيعتبر الطاعه فى الأول ويكفى فى الثانى المباح الراجح؛ وإن 
نسبه فى الروضه إلى المشهورء ولكن لم نتحققه بل المتحقق خلافه)(20) انتهى. 


وإن كان يتأمل فى عدم الانعقاد بالنسبه إلى المباح الراجح ديناً أو دنياً على ما عرفت. 


وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم حال الأركان الأربعه فى النذرء حيث إنه إذا قال: لله على إن صار كذا فعلت كذاء فاللازم كونه 
لله لا لغيره أو بدون ذكره سبحانه» وكونه على نفسه لا على غيره إذ لا نذر إلآ فى ملكك, وكون أن صار كذا جائزاً بالمعنى الأعم 
أو حراماً أو نحوه زجراً لا شكراًء وكون فعلت كذا غير الحرام والمكروه وترك الواجب وتركك المستحب أو المباح المتساوى 
رقا 

ثم إنه لا إشكال فى انعقاد النذر إذا كان فى المتعلق فضل» وإن لم يكن فى خصوصياته ذلككء كما إذا نذر الحج فى سنه معينه 
فإن السنه المعينه لا خصوصيه فيهاء لأن الحج مستحب كل عام ومع ذلكك ينعقد, وكذلكك إذا نذر الإطعام فى مكان خاص أو 
الصوم فى يوم مخصوص إلى غير ذلككء لأن المستفاد من النص والفتوى كفايه الرجحان فى الجمله. 


ص : 67 


١١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١7 الباب‎ ٠١١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
7/8 عنه ف ى جواهر الكلام: ج70 ص‎ -١ 

*- جواهر الكلام: ج 0 ص /ا” 

*- جواهر الكلام: ج0" ص 7/٠١‏ 


وقنةة.ما وواه فك بق ميزمان قلت لأ الحسيد (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذراً إن قضى الله عز وجل حاجته أن 
يتصدق فى مسجده بألف درهم نذراًء فقضى الله عز وجل حاجته فصير الدارهم ذهباً ووجهها إليكك أيجوز ذلكك أم يعيد. قال: 
«يعيد)(2١).‏ 


وبذلك ظهر جواب إشكال بعضهم _ بناءً على عدم انعقاد النذر على المباح _ فيما لو نذر الصدقه بمال مخصوص أو فى مكان 
مخصوص فيما كانت الخصوصيه مباحه. بأن اللازم أن لا ينعقد بالنسبه إلى الخصوصيه كما لو خلصت الإباحه. 


قال فى الجواهر: (ويقوى الإشكال حكم كثير من الفقهاء بجواز جعل الصلاه المنذوره فى مسجد معين فيما هو أزيد مزيه منه 
كالحرام والأقصى, مع أن الصلاه فى المسجد سنه وطاعه إذا جازت مخالفتها بطلب الأفضل ورد مثله فى الصدقه بالمال المعين؛» 
وأحب عنه باق السرقة المظلقه إن #انكد راسيهه إلا أن الكذوو لس نهو النظلق وإكنااهو الضوقة التخصرصه بالمال المعد: 
وهو أيضاً أمر راجح متشخص بالمال المخصوص. والطاعه المنذوره إنما تعلقت بالصدقه بذلك المال لا مطلقاً فكيف يجزئ 
المطلق منةةولآن الطاعة المطلقه لذ وجوة لها إلا فى سيج الحين من المال والاماة والمكاةةوالناغا. وعرهانع انه خضات: 
فإذا تعلق النذر بهذا الشخص انحصرت الطاعه فيه» كما تنحصر عند فعلها فى متعلقاتها فلا يجزئ غيرها. 


وبهذا يظهر ضعف القول بعدم تعين المكان المنذور للعباده إن كان غيره أرجح منه. لأن ذلك الأرجح لم يتعلق به النذرء كما 


أنه لو تعلق بعباده مخصوصه لا يجزئ غيرها مما هو أفضل منهاء ولأن فتح هذا الباب يؤدى إلى عدم تعين شىء 


ص :07 


بالنذر حتى صوم يوم معين والحج فى سنه معينه وغير ذلك, فإن الصوم والحج فى أنفسهما طاعه وتخصيصهما بيوم أو سنه 
مخصوصين من قبل المباح وذلكك باطل اتفاقاً)(010)). 


ثم الظاهر أنه إذا نذر شيئاً ففعل غيره مما فوته أثم فى التفويت لا فى الفعل» وكان عمله ذلكك صحيحاًء كما إذا نذر أن يصلى 
جماعه فصلى فرادىء فإن الصلاه صحيحه ومجزئه» وإن كان عليه الكفاره بتركك الصلاه جماعه, وكذلكك إذا نذر أن يصلى فى 
المسجد فصلى فى الدار أو خلف عالم فصلى خلف عالم آخرء أو فرادى حيث الرجحان فصلى جماعه. وذلك لأن الأمر 
بالشىء لا ينهى عن ضده كما حقق فى الأصولء ومثل الصلاه غيرها من سائر الأعمال التى هى من قبيلهاء كما إذا نذر أن يحج 


2 


هذه السنه قراناً فحج إفراداً. 


ثم إنه لا خلاف ولا إشكال فى اعتبار القدره على المنذورء فإن غير المقدور لا يتعلق التكليف به قطعاً بل ضرورة» فلا ينعقد 
على غير المقدور عقالً كالجمع بين النقيضين, أو عادءً كالصعود إلى السماءء ويدل عليه بالإضافه إلى ذلكك جمله من الروايات: 


مثل ما عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدى إلى الكعبه كذا وكذاء 
ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؛ قال: «إن كان جعله نذراً ولا يملكه فلا شىء عليه وإن كان مما يملكك غلام أو جاريه أو 
شبهه باعه واشترى بثمنه طيباً فيطيب به الكعبه. وإن كانت دابه فليس عليه شى»(00)). 


وعن أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره» عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى 
ص :65 


-١‏ جواهر الكلام: ج80" ص ير 


1- الوسائل: ج8١‏ ص ٠١7‏ الباب 18 من أبواب النذر والعهد ح١‏ 


حديث قال: وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنه وهو محرم بألف حجه. قال: «تلكك خطوات الشيطان»(00). 


وعن العلا عن محمدء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يقول: على مائه بدنه أو ألف بدنه. مما لا يطيق» 
فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ذلكك من خطوات الشيطان»(702). 


قال. فى القواعد: (الضابط فى متعلق النذر أن يكون طاعة مقذوراً للناذر قلا ينعقد ثذر غير الطاعه ولا غيز المقدور كالضعوه إلى 
السماءء ولو نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنه احتمل البطلان لتعذره عاده. والصحه لإمكان بقائه والنظر إلى قدرته تعالى 


ووجوب المنذور مده عمره). 
وف قت اللثام عند قول العلامه ذلكك قال: (أحد الأخيرين هو الأقوى). 


وفى الجواهر بعد نقل بعض عباره القواعد وكشف اللثام قال: (فيه إنه مبنى الأخير على أن ذكر الألف للمبالغه وهو خلاف ظاهر 
العباره» كما أن مبنى سابقه على الإمكان العقلى» وحينئذ فيجب عليه ما قدر عليه» كما أنه لو نذر صوم الدهر وجب عليه ما قدر 
عليه» وفيه: إن المنصرف نذر صوم الدهر دهر الناذر بخلاءف الألف سنه. وحينئذ فالأمول وهو البطلان أقوىء إلا إذا قلنا بأن 
المنذور عبادات متعدده فيجب الممكن منها دون غيره. ولذا صرح فى كشف اللثام بأن مبنى البطلان على كون المنذور عباده 
واحده وهو ممنوع» وفيه إن الظاهر ذلك كما سمعت مثله فى اليمين)(02). 


أقول: لا إشكال إذا أراد المبالغه» حيث إن المقصد هو المقدور لا مطابق اللفظ» كما لا إشكال إن أراد تعدد النذر بلفظ واحد 
كالبيوع المتعدده لأشخاص 


ص :660 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١ المستدركك: ج”7 ص 84 الباب‎ -١ 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١١ المستدركث: ج”7 ص ه84 الباب‎ -١ 


جواهر الكلام: ج80" ص 7/7 


متعددين بلفظ واحدء وكالأنكحه المتعدده وما أشبه مما سبق الإلماع إلى مثل ذلككء وإنما الكلام فيما إذا أراد نذراً واحداً 
والأقرب عدم الانعقاد للأصل وغيره» ويؤيده إطلاق الروايات المتقدمه. 


أما ما فى الرضوى (عليه السلام) فى كلام له: «إلأ أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه فلا شىء عليه إلا بمقدار ما يحتمله 


ثم إنه لا فرق بين أن يكون المقدور بلا واسطه أو بالواسطه. لتعلق القدره بذلكك كما حقق فى الأصول وغيره؛ ولذا قال مناهج 
المتقين: (أو غير مقدور عقالاً أو شرعاً لم ينعقد ولم تثبت الكفاره فى حنثه» كما أنه يكفى القدره بالواسطه). 


ومما تقدم ظهر حال ما إذا كان المعلق عليه غير مقدور وأن النذر باطل حينئذ» كما إذا نذر إن رزقه الله ألف ولد فعل كذاء أما 
قول العلامه فى التحرير: (يشترط كون الشرط مقدوراً ويشترط كون الجزاء مقدوراً)» فمراده بعدم القدره على الشرط ما إذا كان 
من فعل الله سبحانه أو من فعل الغير المحتمل لا مثل ما ذكرناه من المثال. 


ثم قال فى التحرير: (وكذا لو تجدد العجز مع عدم سبق الوجوب. ولو عجز لعارض يرجى زواله ينتظر ولا كفاره عليه» فإن استمر 
إلى أن صار غير مرجو الزوال سقط. ولو زال العجز بعد فوات وقت النذر المعين فلا قضاء)(70)). 


وفى الجواهر: (ولو نذر مقدوراً ثم تجدد العجز ففى الدروس انفسخ. فإن عادت القدره عاد, قيل: ويكفّر لو عجز بعد وقته 
والتمكن من فعله» وهو حق إن 


ص :68 


-١‏ المستدركك ج” ص84 الباب 1 من أبواب النذر والعهد ح” 


"61 تحرير الأحكام الشرعيه: ج ص‎ -١ 


كان فضيقاً أو غلب علق ظنة العجز بعلاة» وإلا فلة كقارة): 


أقرل :فك .ذ كرفا سايق أنسراة القدره والعجز حال المتعلق لا حال النذرء فإذا لم يكن قادراً حال المتعلق بطل النذر وإن كان 
ادر حال النذر نعم إذا قدر على بعضه دون بعضء كما إذا نذر إعطاء خمسه دنانيز للفقراء يوم الجمعه فلم يقدر على الخمسه. 
أو نذر إطعام ثلاثه فقراء يوم الخميس فلم يكن إلا فقيران فقطء اتبع ما تقدم من تعدد النذر ووحدته» ولو شكك فى قصده كان 
الأصفل البواءة: 


ص : /اة 


مسأله 0 لو نذر الحج ماشيا 
(مسأله 8) قال فى الشرائع: (لو نذر أن يحج ماشياً لزم ويتعين من بلد النذرء وقيل من الميقات). 


أقول: أما لزومه لو نذر أن يحج ماشياً فلإطلاق الأدله التى تقدمت جمله منهاء كما أنه يلزم أيضاً إذا نذر الحج راكباً بالسفينه أو 
على الدابه أو فى الطائره أو فى غيرها من وسائل النقل» على ما تقدم من صحه النذر وإن كان بعض الخصوصيات مباحاً فى 
نفسه. فإنه يكفى رجحان المنذور وإن كان غيره أفضل منه. أما مسأله أنه من بلد النذر أو من الميقات فمقتضى القاعده هو 
الثانى» إلا إذا كان قصده ولو ارتكازاً من البلد كما أنه يجب عليه من أى بلد كان فيه ولو لم يكن بلده أو بلد النذر إذا كان 
ارتكاز على ذلكك. 


أما قول الجواهر: (وكونه من الميقات أصح مع التجرد عن القرائن لأن قوله ماشياً حال من الحج والعامل فيه أحج فكان وصفاً 
فيه)» فالظاهر أنه من الخلط بين مقام الإثبات والثبوت» والكلام فى مقام الثبوت لا فى مقام الإثبات. 


ولذ يخفى أن المسالكك ذكر هذا الوتعه أيضاء فانه قال: (فى وجوية هد ذويره أهله أو هخ الميقات قولان: 
أحدهما: وهو الذى اختاره المصئفء الأول لدلاله العرف عليه. 


والثانى: إنه من الميقات, لأسن قوله ماشياً وقع حال من الحج والعامل فيه أحج فكان وصفاً فيه والحج اسم لجمع المناسكك 
المخصوصه. لأن ذلك هو مفهومه شرعاًء فلا يوجب الوصف إلآ حاله الحج والاشتغال بأفعاله لأن ذلك هو مقتضى الوصف». 
كما إذا قال ضربت زيداً راكباً فإنه لا يفهم منه إلا ضربه حاله الركوب لا قبله ولا بعده» والأظهر هو الأول). 


ص :/6 


ثم الظاهر أنه إن قصد المشى من البلد ولو ارتكاراًء فإن قصد بلداً خاصاً فلا إشكالء وإلا فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر, 
كالحج من بغداد أو من النجف حيث إن الثانى أقربء كان الأصل براءه الذمه من الزائد؛ وإن دار بين متباينين كان المجال 
للقرعه إذا كان الاحتياط بالجمع بينهما عسراًء نعم إذا كان ممكناً بسهوله فمقتضى القاعده هو الاحتياط» هذا إذا طرأ الشكك وإلآ 
كان سير ا 

ومن ذلكك يظهر وجه النظر فيما ذكره فى المسالكك. قال: (فهل المعتبر بلده أو بلد النذرء وجهانء من أن الالتزام وقع من بلد 
الناذر» فكان ذلكك كالاستطاعه من بلده؛ ومن أن المتبادر عرفاً من الحج ماشياً كونه من بلده» وقيل: يعتبر أقرب البلدين إلى 
الميقات. وهو حسن إن لم يدل العرف على خلافه. وموضع الإشكال ما إذا لم يقصد شيئاً بخصوصه)((1)). 


ثم إن المشهور كما فى المسالككة إن ثهايه المشى هو طواف النساء» وعللوه بأن به يحصل كمال التحلل» أما سائر الأمون فهى 
خارجه عن الحج. وفيه ما لا يخفى. 


والثانى: إنه تمام الأفعال التى آخرها الرمى وإن وقع بعد التحلل؛ لأن الحج اسم لمجموع المناسكك وهو من جملتهاء وهذا هو 
مقتضى القاعده. 


ويؤيده صحيحه إسماعيل بن همام» عن الرضا (عليه السلام)» قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «فى الذى عليه المشى فى الحج 
إذا رمى الجمار زار البيت راكباً فليس عليه شىء)(10))» والجمار إما يراد به الجمار المنصوبه أو الجمار المرميه» وعلى كل حال 
يفيد العموم. 


ثم لو فاته الحج لزمه القضاء ماشياًء لقاعده «من فاتته فريضه فليقضها كما فاتته)» ولو فاته الحج وقد أحرم بما يحتاج إلى التحلل 


بعمره 
صص :694 


"77 _ "5١ مسالكك الأفهام: ج١١ ص‎ -١ 


؟- الوسائل: ج8 ص "2 الباب 8" من أبواب وجوب الحج ح” 


مفرده فالظاهر جواز الركوبء» وليس هذا من الحج المنذور حتى يجب المشى فيه» فاحتمال أن هذه الأعمال لزمته بالإحرام 
ماشياء ومبنى الحج على إتمام ما وقع فى الشروع فيه بصفاته غير تام. 


ومنه يعلم حال أمثال ذلكك مثل نذر زياره الحسين (عليه السلام) فى يوم عرفه ماشياً حيث تفوته عرفه؛ إلى غير ذلكك من الأمثله. 


ولو نذر الحج شمل التمتع والقران والإفراد» لكنه لا يشمل العمره المفرده وحدهاء لأنها لا تسمى حجاً إلا بعنايه اللهم إلا أن 
يكون ارتكازه أعم من ذلكك. ولو اشتبه فقدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم مما يصح الحج معه كفى. 

ولو نذر الت 1 فصار إفراداً لحيض ونحوه فالظاهر عدم الكفايه. إلا إذا كان ارتكازه أعم. 

ولو نسى الطواف فناب عنه النائبء أو لم يتمكن من رمى الجمرات فاستنابء أو لم يقدر على الذبح فصامء أو أتى بمحرمات 
الإحرام كالتظليل عمداً أو تقيةً أو جهلاً بالحكم أو الموضوع أو نسياناً أو نحو ذلكك كفى فى نذره؛ لأن النذر يشمل كل ذلكك. 
ولوكدو أن ركيت تاسدات سانا ناقص اليد أو الرجل أو من يتيمم» أو نذر الحج بنفسه ولم يقدر على الغسل والوضوء فتيمم 
مثلاً فالظاهر الكفايه. 

ولو نذر حج الإفراد أو القران ثم نسى واعتمر متمتعاً ثم تذكر فى أثناء العمره أو بعدها أو فى أثناء الحج لزم القضاءء لدخول 
العمره فى الحج. فإذا جاء بعمره التمتع لم يجز له تركها فى الأثناء أو بعدهاء مع احتمال أن يكون اللازم عليه إذا تذكر فى أثناء 
العمره أو بعدها أن يأتى بعد ذلكك بالإفراد أو القران» لأن عمره التمة إنما يجب بعدها الحج فى القادر وهذا ليس بقادر شرعاً 
ولعل هذا الاحتمال أقرب. 


نعم لا يجوز له الإبطلال فى أثناء العمره بقوله سبحانه:(وَأَتَمُوا الْحَيَّ وَالقعرة 


9١: ص‎ 


لّه) 00 وعدم المنافاه. 

ولو نذر حج التمتع أو عمرتها لزم أن يأتى بالآخر لعدم يده أددهينا دوق اشر 

ولو نذر الحج بالسياره أو بالطائره أو بالباخره فخالف وحج بغير ذلكك لم يأت بالواجب عليه ووجب القضاء. 
قال فى الشرائع: (ولو حج وكا مع القدره أعاد)؛ وفى الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال. 


أقول: هذا إذا لم يعين النذر فى سنه معينه فلا إشكال فى عدم الكفاره. أما مع التعيين فاللازم القضاء والكفاره» الكفاره للحنث 
والقضاء للقاعده المتقدمه. وقد تقدم صحه ما وقع منه من الحج فى نفسه لأن الأمر بالشىء لا ينهى عن ضده. 


ومنه يعلم حال ما إذا نذر الحج راكباً فمشى. 


ثم إنه لو نذر الحج راكباً أو ماشياً فخالف فى بعض الطريق» فإن كان مطلقاً أعاد ولا شىء عليه على ما عرفت» وإن كان معيناً 


قال جماعه بأنه يقضى الحج ويمشى ما ركبء مما مقتضاه العكس أيضاً بأن نذر الحج راكباً فمشى بعض الطريق. 


ثم قال الشرائع: (ولو عجز الناذر عن المشى حج راكباً وهل يجب عليه سياق بدنه قيل: نعم» وقيل: لا يجب بل يستحبء وهو 
الأشبه» ويحنث لو نذر أن يحج راكباً فمشىء ويقف ناذر المشى فى السفينه لأنه أقرب إلى شبه الماشىء والوجه الاستحباب لأن 
المشى سقط هناغاده» ويسقط المشى.عن التاذر بعد طواق الساء)» ويث إن هذه العسائل قل تقدمت فى كناب الحم قلا 
داعى إلى تكرارها. 


ومن الكلام فى الحج يعرف حال ما إذا نذر المشى أو الركوب إلى الميقات فقط. 
ثم إنه لو اضطر إلى الخلاف أو أكره أو ما أشبه ذلك فالظاهر عدم الحنث على ما تقدم. 


ما١:ص‎ 


١982 سوره البقره: الآيه‎ -١ 


أما لو لم يكن الوقت مقيداً أو معيناً فهل تجب الإعاده أو لاء احتمالان وإن كان لا يبعد الوجوبء فهو كما إذا نذر الصوم ثم 
اضطر إلى الإفطار. 


ومنه يعلم حال ما لو نذر المشى أو الركوب إلى الميقات وخالف اختياراً أو اضطراراً أو نسياناً أو كراهاً. 


كما أن من مسائل المشى عرفت مسائل النذر بغير ذلكك, كما إذا نذر الحج مع أقربائه أو أصدقائه أو زوجته أو قافله معينه أو 


نذر الحج من دونهم فيما يصح مثل هذا النذر ثم خالف عمداً أو غير متعمد. 


ولو كان نذر الحج ماشياً فركب بعض الطريق ناسياً أو مجبوراً أو ما أشبه ذلككء ثم تذكر أو رفع الاضطرار فهل يكفى المشى 
بقيه الطريق أو يرجع ويمشى إذا كان ممكناء لا يبعد الثانى لتحقق النذر بذلكك. 


وفى المقام فروع كثيره نكتفى منها بهذا القدر والله سبحانه العالم. 


ص : 1م 


مسأله © لو نذر المشى إلى بيت لله 
(مسأله *) قال فى الشرائع: (لو نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكه). 


أقول: المراد بالانصراف هو الارتكازء وإلآ الانصراف من ظاهر اللفظ لا ينفع فى هذا المقام كما عرفته مكرراً» فقول الجواهر فى 
تعليله: لعدم وصف غيره بالحرام» غير ظاهر اللهم إلا أن يريد ما ذكرناه. 


ثم قال الشرائع: (وكذا لو قال إلى بيت الله واقتصر)»» وعلله فى الجواهر بأنه المتبادر من نحو: فلان زار بيت الله وقاصد إلى بيت 
الله» فهو إن لم يكن عَلَّماً بالغلبه فلا ريب فى أنه المنساق عند الإطلاق. 


وهذا من إدخال مقام الإثبات فى الثبوت» نعم يمكن أن يريد بذلكك أنه أراد ظاهر اللفظء فإن الانسياق هنا له محلء لأن 


أما لو قال مكه أو بكه أو بنيه وأراد معنى اللفظ» فمن الواضح أنه يجب عليه المشى إلى مكه المكرمه إذا أراد ظاهر اللفظء وإلا 
فبكه والبنيه معناهما اللغوى أعم. 


وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم أنه لو نذر المشى إلى بيت الله وقصد المعنى اللغوى لبيت الله لا المنصرف العرفى صح أن يأتى 
إلى كل مسجد. 


وحيث يجب عليه الإتيان إلى المسجد الحرام يجب عليه عند الوصول إلى الميقات أن يقصد الحج أو العمره. لأ-نه لا- يجوز 
للإنسان أن يدخل إلا بأحدهماء إلآ إذا كان مما استثنى فإذا كان من أحدهم لم يجب عليه أحدهما كما هو واضحء كما أنه إذا 
جاء إلى البيت الحرام لم يجب عليه الطواف ولا الركعتان ولا غيرهما لعدم دخول أمثال ذلكك فى مفهوم الإتيان المفروض انعقاد 
نذره بالنسبه إليه» ومن الواضح أن الإتيان إلى المسجد مستحب فى نفسه. وقد قال (عليه الصلاه والسلام): «من مشى إلى مسجد 
لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت إلى الأرضين السابعه»» إلى غير ذلك من 


ص : 1 


الأخبارء وبذلكك أفتى المسالكك والجواهر وغيرهما. 


ثم قال الشرائع: (ولو قال _ أى لله علي _ أن أمشى إلى بيت الله لا حاجاً ولا معتمراًء قيل: ينعقد بصدر الكلام وتلغوا الضميمه. 
وقال الشيخ: يسقط النذرء وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعه). 


أقول: مقتضى القاعده أنه إذا كان من أحد المستثنين صح نذره وإلا بطل» ولذا قال فى الجواهر: (إن المنذور هو لقاء البيت 


نعم لو قصد بقوله: لا حاجاً ولا معتمرًء أن أحدهما غير منذورء وإنما المنذور المشى إلى بيت الله تعالى من غير أن ينفى فعل 
أحدهما بغير النذرء اتجه ما ذكره وانعقد النذر ووجب عليه أحدهما عند بلوغ الميقات لا من حيث النذر بل من تحريم مجاوزه 


الميقات بغير إحرام بأحدهماء ومقتضى ذلكك أنه إذا مشى بدون أحدهما عامداً لم يكن وافياً بنذره لعدم التقرب بالحرام. 


أما إذا مشى جاهلاً بوجوب الإحرام أو ناسياً أو ما أشبه ذلك فالكلام فيه كالكلام فيما إذا صلى بالمخغصوب غير عامد» وقد 


دووناةا فى الأضؤل لأن اليقاميى من باب وعد 


ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو قال: لله على أن أمشىء وأقتصر فإن قصد موضعاً معيناً إلى ما قصده انعقد النذر عليه إذا 
كان طاعةٌ» كالمشى إلى مسجد ونحوه وعياده مريض أو نحوهماء وإن لم يقصد موضعاً معيناً لم ينعقد نذره؛ لأن المشى من 
حك كوانه 'ملقيا لين طاعة ف تقسه و إثما: رضثر عناذة إذا كان وسله وامقدمة إلى طاعة لا مطلقا) التق وهو كماد كراه: 


ص : 56 


ذلك انعقد النذر على ما تقدم سابقاً من نذر المباح» ثم إذا نذر المشى وكان راجحاً جاز أىّ أفراد المشى» ولم يكن داخللا فيما 


وعليه يحمل ما رواه مسمع بن عبد الملك. عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر 
ولم يسم شيئاًء قال: «إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوماً وإن شاء تصدق برغيف)((1). فإن المراد منه أنه نذر خيراً مجملاً: 
أما إذا لم يقصد شيئاً فهو باطل. 


ويدل عليه ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى رجل جعل عليه نذر أو لم يسمه قال: «إن سمى فهو الذى سمىء 
وإن لم يسم فليس عليه شىء)(50)). 


وعن معمر بن عمرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: على نذّوولم يسم شيثاء قال: لسن بق 210 


وعن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يقول: علي نذرء فقال: اليس بشىء إلا أن يسمى النذر 


فيقول: نذر صوم و عتق أو صدقه أو هدى)(260). 


وعن الحلبى+ عق أبى عيذ الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ولا يسميه قال: «إن سميته فهو ما سميت وإن 
لم تسم شيئاً فليس بشىء» فإن قلت لله على فكفاره يمين»((2)). 


وعدن على بن جعفرن فى كتايد عن أيه (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل كول علق قرول يب شياء قال «ليس 
بشىع)((2). 


إلى غيرها من الروايات. 


ص :80 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب ؟ من أبواب النذر والعهد ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب 7 من أبواب النذر والعهد ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب ؟ من أبواب النذر والعهد ح٠‏ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد حه 
8- الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح8 


أقول: انعقاد نذره لا خلاف فيه ولا إشكالء وفى الجواهر: الإجماع بقسيه عليه وقال: لا أجد خلافاً فى الحج بالولد أوعنه إذا 
مات من صلب المال. 


وكيف كانء فالأصل فى المسأله حسن مسمع بن عبد الملككء قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): كانت لى جاريه حبلى فنذرت لله 
فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلكك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أن يحج عنه بما تركك أبوه)(10)). 


وبذلكك يظهر وجه النظر فيما أشكل عليه فى الرياض حيث قال: (إن مفروض المسأله حصول الشرط المعلق عليه النذر الموجب 
لإخراجه من أصل التركه مطلقاً كما فى ظاهر إطلاق العباره المحكى فى شرح الكتاب للسيد عن أكثر الجماعه» أو بشرط تمكن 
الناذر من فعل المنذور فى حياته كما صرح به جده فى المسالك. والحال أن ما فى الروايه عدم حصول الشرط الذى هو 
الإدراكك إلا بعد الوفاه» ومعه لم تشتغل ذمه الناذر للمنذور أصلل: فلا وجه لإخراجه من تركته أصالاء لأنه فرع تعلقه بذمته حال 
حياته ويصير ديناً عليه يجب إخراجه منها أولاًء اللهم إلا أن يكون تعبداً محضاً لكنه فرع وجود القائل به وليس لاتفاق الفتاوى 
على تصوير المسأله بنحو ما فرضناه. 


ص :88 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١8 الوسائل: ج8١ ص198 الباب‎ -١ 


ولذا استدل عليه بما أسلفناه أولآء ومع ذلكك فيه إشكالات أخرء لكن يسهل الذب عنها بنوع من التوجيهات. فإذاً الدليل على 
الحكم ماعو ها اقدساة أرلة كيان إلى عدم الخلاف فيه الظاهر والمصرح به أولاء لكن مقتضاه كمقتضى القاعده الأصوليه 
اختصاص الحكم بصوره تمكن الناذر من المنذور فى حال الحياه كما فى المسالكك. لا مطلقاً كما عن أكثر الأصحاب). 


ثم لو نذر أن يحج به أو يحج عنه فأدرك الولد فلم يقبل الحج به فالظاهر وجوب الحج عنه إذا كان نذره على نحو أنه عليه 
وإن لم يقدر على أحدهماء وإلا سقط النذر على ما عرفت سابقاً. 


وهل يصح حجه عنه إذا كان الولد حاجاً أيضاً فى نفس السنه. احتمالان؛ من أنه لا وكاله مع وجود الأصيل» ومن أنه لا مانع منه 
فى المستحبات كما إذا استتات أحداً وحج هوء وقد ورد حج الشيعه عن الإمام المهدى (عجل الله تعالى فرجه) ((1))) مع أنه 
ورد أنه (عليه السلام) يحج كل عام(0))» وكما يصح حجج متعدده لإنسان واحد كذلكك يصح حج الأصيل والوكيلء بل لا 
بل قد عرفت فى كتاب الوكاله عدم لزوم رضى الأصيل عن عمل النائب عنه. 

ثم إن الجواهر قال: (وعلى كل حالء فمقتضى الصيغه المزبوره تخير الناذر بين الحج بالولد وبين الاستنابه عنه» فإن اختار الثانى 


نوى النائب الحج عن 


ص :ا 


7" الخرائج والجرائح: ص‎ -١ 
الباب ”” ح 7194 عن كتاب الغيبه للشيخ الطوسى‎ 280١ إثبات الهداه: جص‎ -" 


الولد عملا بمقتضى النذر وإن كان الولد صغيراً وإن أحج الولد نوى الولد عن نفسه إن كان مميزاً وإلا حج على نحو الحج 
بغيره عن الأطفال الذى مر فى كتاب الحج كيفيته)» وهو كما ذكره. 


والظاهر أن الولد إذا كان صغيراً ل-حق له فى الامتناع؛ لأسن الولا-يه للب على الصغير حتى يبلغ» أما إذا كان كبيراً فله حق 
الامتناع» إذ لا دليل على وجوب إطاعه الولد للوالدين فى أمثال هذه الأمور. 


وإن صار الولد مجنوناً فإن قلنا بصحه حج المجنون كالصغير صح كلا الأمرين» وإلا لم يصح إلا الحج عنه بشرط كون النذر من 
القسم الثانى على ما عرفت فى الفرع السابق. 


ولو كفر الولد أو صار مخالفاً لم يبعد صحه الحج عنه, لما ورد من تخفيف العقاب عن الكافر بمثل ذلكك. 


ثم لو أخر الأنب الفعل حتى بلغ الولد فإن اختار الحج عنه لم يجزه عن حجه الإسلام إلا إذا كان مستطيعاً لا يقدر على الحج 
بنفسه مما يصح الحج عنه على ما ذكرناه فى كتاب الحج مفصللا بشرط أن يكون نذره أعم من حجه الإسلام, وإن أحجه أجزأه 
على كل حالء لأن ذلكك بمنزله الاستطاعه بالبذل المنذور. 


ومن ذلك يعرف وحجه النظر فى إطلاق الجواهر حيث قال: (فإن اختار الحج عنه لم يجزه عن حجه الإسلام)؛ اللهم إلا أن يريد 
غير الفرع الذى ذكرناه. 


ثم إنه لو كفر الولد لم يصح الحج بهء لعدم جواز دخوله المسجدء إلى غير ذلكك فتعين الحج عنه على ما عرفت. 


ثم إن الجواهر قال: (ولو مات الأب أخرج ذلك من تركته على حسب ما عرفت من اعتبار حصول شرط النذر أو مع التمكن من 
المنذور أو مطلقاً على المختار؛ لكن تخير الوصى بين الأمرين كالأبء ولو اختلفت الأجره اقتصر على أقلهما كما فى الكفاره 
المخيره إن لم يتبرع الوارث بالأزيد, ولا ينافى ذلكك ما يظهر من الخبر. 


8/٠: ص‎ 


المفروض فيه أمر الولد بالحج عنه بما تركك أبوه المحتمل أنه الفرد المعتبر إخراجه أو انحصار الإرث فى الابن ورضاه أو غير 
ذلك). 


وفيه: ما ذكرناه مكرراً من أن الظاهر من الأدله هو الحد الوسط لا الأقلء كما ذكرنا ذلكك فى باب الكفن والوصيه وهذا الكتاب 


أبشاً بمئاسيه: فيجوز فى الأجره وفى ثمن الهدى وما أشبه المتوسط. 


ولو فرض اختيار الولد الحج عن نفسه بالمال صح أيضاًء وأجزأه على تقدير استطاعته عن فرضه» بشرط أن لا يكون النذر أن 
صوره الاستثناء» كما أنه يصح أن يحج عن نذر نفسه أو ما أشبه ذلكك مما لا ينافى نذر الأبء أما ما ينافى نذر الأب فلا يصح 
بمال الأب» ولو حج الوالد عن الولد فإن كان نذر الحج بنفسه أيضاً بما لا ينافى حجه عن ولده أدى النذرين» وإلآ لم يؤد إلآ 
أحدهما. 


نعم لا إشكال فى عدم صحه حجه عن الإسلام لنفسه لتنافى الحجين بما لا يمكن جمعهما. 


ومما ذكرنا فى السابق من إمكان كون النذر على أحد القسمين يظهر وجه النظر فى كلا الإطلاقين» فقد قال فى المسالكك: (لو 
كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه: لأنه أحد الأمرين والباقى منهما 
غير أحدهما الكلى؛ وهو خيره الشهيد فى الدروسء ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قوياً لأن الحج متعلق النذر أيضاً وهو ممكن. 
ونمنع اشتراط القدره على جميع الأفراد المخير بينها فى وجوب أحدها كما لو نذر الصدقه بدرهم فإن متعلقه أمر كلى وهو مخير 
بالصدقه بأى درهم من ماله ولو فرض ذهابه إلا درهماً واحداً وجب الصدقه به). 


ص :84 


وقال فى الجواهر: (وفيه: إن الفرق واضح بين ما ذكره من المثال» وبين ما سمعته من الدروسء, ضروره انعدام متعلق النذر الذى 
هو التخيير قبل حصول سبب انعقاده وهو التمكنء فلا يجزى التمكن بعد ذلك من خصوص الفرد الآخر الذى هو غير المنذور 
بخلاف ما ذكره من المثال الذى هو تخيير عقلى لا منذورء بخلاف تعذر أحد الفردين بعد انعقاد النذر» فتأمل). 


ثم الأب الذى ينذر أن يحج الولد أو يحج عنه لا يكفى فى نذره إن حج الولد بدون أمر الوالد إياه. لأن حجه مستقلاً ليس أحد 
الشقين» فيبقى النذر على الوالد» والواجب عليه أن يعمل أحد الأمرين. 


ثم إن نذر الوالد أن يحج به فقط بدون التخيير بين الشقين فالظاهر أنه يجب أن يحج به قبل بلوغه فيما إذا كان يحتمل أنه لو بلغ 
يمنع» لأن ذلك مما يعد مبطلا لنذره عمداء فهو كمن نذر أن يحج فأخر الحج حتى منع عن الحج حيث إنه يعد حنثاً. 


نعم لو كان الحج أحد الأمرين جاز التأخيرء لأنه إن لم يقبل الولد الحج به حج عنه ولو قال الولد لا أقبل أن تحج عنى لم ينفع 
نهيه» لأن الناس مسلطون على أنفسهمء وقد ذكرنا شبه هذه المسأله فى كتاب الوكاله. 


ثم إنه لو نذر أن يمشء بالولد لا حاجاً ولا معتمرا يلزم عليه حج أو عمره مقدمه حتى يجوز له أن يدخل المسجد الحرام لا 
حاجاً ولا معتمراً والولد لا يلبسه الإحرام لأنه لا يجب الإحرام على الصغير على ما ذكر فى كتاب الحج. 


ثم إن الشرائع قال: (لو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عنهما). 
أقول: ذلكك فيما إذا كان نذره يشمل مثل ذلككء وإلآ لم يجز عنهماء وصحيح 


7٠١:ص‎ 


رفاعه يحمل على ما ذكرناه» فإنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشياً 
أيجزؤ عنه من نذرهء قال: «نعم)(10). 


ومنه يعلم أن قول الجواهر: (لا إشكال فى الإجزاء إذا نوى حين النذر العموم للحج عن نفسه وغيره» وربما حمل الخبر عليه» وهو 
وإن كان بعيداً إلا أنه لا بأس به مع عدم العمل به» لموهنيته بالإعراض عنه إلا من نادر» إذ هو خير من طرحه حينئذ) محل تأمل. 


ثم إنه لو نذر حج التمة بقيد عدم العمره أو بالعكس لم ينعقد, لأن الشارع لم يشرع ذلكك. أما إذا نذر أحدهما بدون التقييد 
بالعدم انعقد ولزم عليه الآخر مقدمه. فإن المقدور بالواسطه مقدور. 


وفى نذر الحج مسائل كثيره ذ كرنا جمله منها فى كتاب الحج, ونتركك الباقى خوف الإطاله. 
ص: الا 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ 7١ الباب‎ ٠١5 الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 


(مسأله 8) قال فى الشرائع: (لو نذر صوم أيام معدوده كان مخيراً بين التنابع والتفريق إلا مع شرط التتابع)» وهو كذلكك بلا 
خلا.ف كما ذكره غير واحد لإطلاق أدله النذر؛ ولا يلزم أن تكون الخصوصيه مستحبه حتى يقال إن التتابع ليس مستحباً فى 
نفسه» بل اللازم كون متعلق النذر بنفسه مستحباً وإن كانت الخصوصيات غير مستحبه فى نفسهاء فلو نذر صوم يوم معين أو حج 
سنه معينه أو الصدقه لفقير معين أو الصلاه فى مكان معين انعقد النذرء ويؤيده ما دل على نذر الإمام والصديقه (عليهما السلام) 
ثلاثه أيام متواليات(010)). 


ومنه يعلم وجه النظر فى قول الجواهر: (ولولا أن الأسمر مستحب يتسامح فيه ويكتفى فيه بأدنى من ذلك لأمكن إشكاله بعدم 
دليل عليه على وجه يحصل رجحان التتابع فيه من حيث إنه كذلككء اللهم إلا أن يستقاد من المحكى عن النبى (صلى الله عليه 


إلى مثل هذا الكلام فى التصحيح. 


ومنه يعرف أنه لو نذر الصوم متفرقاً صح أيضاًء ولو شكك فى أنه نذر التفريق أو التتابع على نحو العلم الإجمالى بأنه نذر أحدهما 
وجب الاحتياط بالأمرين» ولو علم بأنه نذر الصوم لكن شك فى أنه جعل فيه خصوصيه التتابع مثلا أو التفريق مثلاا كان الأصل 
العدم؛ فيصح له أن يصوم متتابعاً أو متفرقاء ولو نذر الصوم بعضه متتابعاً وبعضه متفرقاً وجب على ما نذرء ولو شكك فى أنه هل 
نذر عشره أيام فى أول شعبان متتابعاً أو متفرقاً تخير» إذ لا مجال للاحتياط. 


ص :"لا 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 14١‏ الباب 6 من أبواب النذر والعهد حه وء 
1- الوسائل: ج, الباب ٠‏ من أبواب الصوم المنذوب حه 


ثم قال فى الشرائع: (المبادره فيها أفضل والتأخير جائز). 


أقول: وذلك للأمر بالمسارعه فى الآ-يه المباركه. قال سبحانه:(سارعُوا إلى مَغْفْرَهِ مِنْ رَبُكمْ)((0), ؤقال سبحائة (فَاسكييوا 
الْحَيْراتِ )(02). 


ومنه يعرف أنه لا خصوصيه للصوم فى ذلككء بل الأمر كذلكك بالنسبه إلى كل المنذورات الموسعه. 


ولو كان هناكك جهه للتأخير من التزاحم بين المستحبين» أى استحباب المبادره واستحباب التأخير» فإذا كان أحدهما أهم قدم, 
وإلا كان التخبير أيضا. 


ثم قال فى الشرائع: (ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعه؛ فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ينعقد. وكذا لو نذر صوم أيام 
التشريق بمنى» وكذلكك لو نذرت صوم أيام حيضها). 


أقول: ذلكك واضح بل لا خلاف فيه بيننا ولا إشكال كما ذكره غير واحدء اللهم إلا إذا كان صوم الثلائه صحيحاً كما فى بعض 
الكقا رارك حسفا ول عليه التطريدوتةي كان حصا غلك 


ومنه يعرف عدم الصحه فيما إذا كان الصوم حراماً لوجه آخرء كالمرض الضار به ضرراً شديداً» أما الضار ضرراً خفيفاً فقد 


عرفت فى كتاب الصوم أنه حيث يجوز الصوم فيه يجب بسبب النذر. 


ثم إن الشرائع قال: (وكذا لا ينعقد إذا لم يكن متمكناء كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد سواء قدم ليلا أو نهاراًء أما ليلا فلعدم 
الشرطء وأما نهاراً فلعدم التمكن 


ص :"ا 


احتسؤره آل خهران: الآيه ١‏ 


"- سوره البقره: الآيه ١8‏ 


من صيام اليوم المنذورء وفيه وجه آخر). 


قال فى المسالكك: (والوجه الآخر الذى أشار إليه المصنف أنه إن قدم قبل الزوال ولم يكن الناذر أحدث ما يفسد الصوم ينعقد 
نذره ويجب عليه صومه؛ لأن هذا القدر من النهار قابل للصوم ندباً بل واجباً على بعض الوجوه. فلا مانع من انعقاد ارو كمد 
نذر إكمال صوم اليوم المندوب وخصوصاً قبل الزوال» وهذا أقوى بل يحتمل انعقاده وإن قدم بعد الزوال ولم يحدث ما يفسد 
الصوم. بناءَ على صحه الصوم المندوب حينئذ فينعقد نذرهء ولو كان صائماً نديا زاد الاحتمال قوه لأنه حينئذ صوم حقيقى 
مندوب فيكون نذره طاعه). 


أقول: لو نذر صوم يوم قدوم زيدء فقد يريد أنه إذا قدم ليللا صام نهاره» وقد يريد أنه إذا علم بقدومه نهاراً صامه وإن لم يقدم 
بعد. وقد يريد أنه يصوم كما يصوم الصوم الواجب الذى هو إلى أول الظهرء أو كما يصوم الصوم المستحب الذى هو إلى ما 
قبل الغروب, ولا إشكال فى كل ذلكك. أما إذا أراد ظاهر اللفظ فالظاهر أنه يصح كما يصح المستحب لأن المستحب أصبح 
واجباً» فله كل آثار المستحب كما قرر فى محله إلا ما خرج بالدليل. 


وحينئذ فإن تمكن من الصيام بأحد الوجوه السابقه أو لم يفطر قبل الغروب وصام فبهاء وإلآ فالظاهر القضاء لقاعده (من فاتته)» 
والجهل الموجب لعدم الصيام لا يوجب عدم القدره؛ فهو كما إذا نذر صيام الخميس وجهله زاعماً أنه ليس يوم الخميس فلم 
يصمء حيث يجب قضائه وإن لم يكن آثماء وإذا اتفق يوم قدومه فى شهر رمضان وجب عليه الصيام من جهتين» فإذا أفطر كانت 
عليه كفارتان إذا كان نذره يشمل مثل ذلكك. لأنه أراد الصيام كما تقدم فى نذر الحج وصادف حجه الإسلام؛ وإن أراد فى قبال 
ذلك بطل النذر لعدم القدره عليه. 


ص : */ا 


ومنه يعلم وجه النظر فى قول المسالكك متصلا بكلا.مه السابق: (ويمكن بناء الحكم على أن المتنفل إذا نوى الصوم نهاراً هل 
يكون صائماً وقت النيه أم من ابتداء النهار. 


فعلى الأول: يتجه عدم صحه النذرء لأن المعهود من صوم يوم قدومه صوم مجموع اليوم ولم يحصل. 

وعلى الثانى: يصحء لصدق الصوم فى المجموع واستتباع الباقى للماضى). 

إذ قلق عرفت إن العان كو تدده ور ارفكارا واو ضيه كلاظن النفظ ,فا بها مذ كوتاء 

ثم قال: (ويمكن رجوع الخلاف إلى أمر آخرء وهو أن الناذر إذا التزم عباده وأطلق تسميه الملتزم على م ينزل نذره» فيه وجهان: 
أحدهما: إنه ينزل على واجب من جنسه؛ لأن المنذور واجب فيجعل كالواجب ابتداءً من جهه الشرع لقرب الواجب من الواجب. 


والثانى: ينزل على الجائز من جنسه. لأن لفظ الناذر اقتضى إلزام الجائز لا الواجبء فلا معنى لالتزامه ما لم يتناوله لفظهء ولعل هذا 
أظهر وعليه يتفرع مسائل كثيره منها المسأله المذكوره). 


وهو كما ذكره؛ لما عرفت من أن الإنسان إذا نذر شيئاً أو أوجب عليه بالعهد أو بالشرط أو ما أشبه ولم يقصد الكيفيه الواجبه 
كان منصباً على الكيفيه المستحبه بسائر خصوصياتها إلا ما خرج بالدليل» فإشكال الجواهر عليه بقوله: (المتجه جعله قسماً مستقال 
يلحقه حكم كل منهما إذا اقتضى دليل الحكم المزبور شموله لمثله وإلا فلاء خصوصاً مثل الحكم الثابت للمندوب من حيث إنه 
كذلك, ضروره أنه لا وجه لثبوته بعد فرض فوات عنوان الحكم, بل لا يصح نذره كذلككء لما فيه من الجمع بين المتنافيين). 


١/0: ص‎ 


غير ظاهر الوجه. 


ثم إن كان صائماً يوم قدوم زيد ولم يكن سبق النذر وإنما نذر الإتمام سواء كان قبل الظهر أو بعد الظهر وجب عليه الإتمام» 
بحيث إنه لو أفطر وجبت كفاره النذر بالإضافه إلى كفاره الإفطار فى الواجب إذا كان واجباً فى نفسه. لأن النذر لا يلزم أن يتعلق 
بالصوم الكامل فى مثل المقام؛ ولو نذر قبل يوم غد أن يتم صومه من الظهر إلى الغروب مثلاً فيما كان الصوم واجباً عليه فهل 
تعفد درم لأظطلاق الأذله أو لذ لأعه اندو عن معهوة شوغاء امالا قوثولا معد الأول 


ومنه يعلم حال ما إذا نذر إتمام صوم غد ولم يكن صوم غد واجباً عليه وإنما صامه مستحباً فى غد حيث يجب من الظهر إلى 
الغروبء أما إذا لم يرد صومه فهل يجب عليه الصوم مقدمه للواجب أو لاء احتمالان» والمسأله بحاجه إلى التأمل. 


ومما تقدم يعلم حال أنظار هذه المسأله» مثل نذره الصوم يوم المطر أو يوم الكسوف أو يوم الزلزله أو يوم إعطاء الله سبحانه 


ومنه يعلم وجه النظر فى إطلاق الشرائع حيث قال: (ولو قال: لله على أن أصوم يوم قدومه دائماء سقط وجوب اليوم الذى جاء فيه 
ووجب صومه فيما بعد ولو اتفق ذلكك اليوم فى رمضان صامه عن رمضان خاصه وسقط النذر فيه» لأن رمضان كالمستثنى ولا 
يقضيه. فإن سقوط وجوب اليوم الذى جاء فيه ليس على إطلاق على ما عرفت كما أن إطلاقه سقوط النذر فى رمضان غير 
ظاهرء لما عرفت من أنه قد يريد ما يشمل الواجب رمضاناً أو كفارةً أو غيرهماء وقد يريد الصوم الخاصء وقول الشرائع إنما يتم 
فى الثانى لا الأول. 


ص :2/ 


ومنه يعلم وجه النظر فى كلا قولى المسالكك والجواهر حيث قال أولهما: 


(هذا بناءَ على عدم صحه نذر الواجب وسيأتى البحث فيه. وتردد المصنف فى حكمه وهو خلاف ما جزم به هناء ولو قلنا بصحته 
كما هو أحد القولين وجب صومه بالسببين والنيه بحالهاء إلا أن الفائده تظهر مع إفطاره عمداً فى وجوب كفارتين لرمضان 
وخلف النذر). 


وقال الثانى: (قد يقال: إن المنشأ هنا ما سمعت من عدم صلاحيه غير رمضان فيه» وهذا غير نذر نفس صومه؛ ضروره كون 
المنذور كلى يوم القدوم وإن اتحد فى المصداق مع صوم يوم رمضانء فلو صح نذره لوقع غير رمضان فيه). 

ثم قال الشرائع: (ولواتفق ذلك __ أى اليوم المنذور _ يوم عيد أفطره العناعاء وق وخوت اققبانه خاو والأشبه عدم 
الوجوب»» وهو كما ذكره للأصلء ولأن العيد لا يصلح للصوم سواء جهل أو علم؛ وأى فرق بين الأمرين. 

هذا بالإضافه إلى خصوص الموثقء عن زراره قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): إن أفى كانت تجطلف غلبها تدارا أن الله إن ود 
عليها بعض ولدها من شىء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلكك اليوم الذى يقدم فيه ما بقيت» فخرجت عنا مسافره إلى مكه 
فأشكل علينا لمكان النذر فتصوم أم تفطرء قال: «لا تصومء وضع الله عز وجل عنها حقه» وتصوم هى ما جعلت على نفسهااء فقال: 
فما ترى إذا رجعت إلى المنزل أتقضيه؛ قال: «لا-)» قلت: أفتتركك ذلكك. قال: «لا إنى أخاف أن ترى فى الذى نذرت فيه ما 
تكره)(02). 


وعن مسعده بن صدقه؛ عن أبى عبد الله عن آبائه (عليهم السلام): «فى الرجل يجعل 


ص :الا 


-١‏ الوسائل: ج/ ص 16١‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يصح من الصوم ح” 


على نفسه أياماً معدوده فى كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهورء أنه لا يصوم فى السفر ولا يقضيها إذا شهد:(00)). 


وبذلكك يحمل الأحاديث الوارده فى القضاء على الاستحباب» وإن ذهب الصدوق والشيخ فى النهايه والمبسوط وابن حمزه إلى 
وجوبه مثل ما رواه ابن مهزيار» قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعه دائماً فوافق ذلكك 
اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعه أو أيام التشريق أو سفراً أو مرضاً هل عليه صوم ذلكك اليوم أو قضاؤه أم كيف يصنع 
يا سيدىء فكتب إليَّ: «قد وضع الله الصوم فى هذه الأيام كلهاء ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله؛(70)). 


ونحوه خبر القاسم الصيقل (00))). ولذا حمله المختلف وغيره على الاستحباب. 


وفى خبر آخرء عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماًء فحضرته نيه فى زياره أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «يخرج ولا يصوم 
فى الطريق فإذا رجع قضى ذلك)((6)). 


هذا بالإضافه إلى ضعف سند خبر ابن مهزيار» لاشتماله على محمد بن جعفر البزاز المجهولء ومتنه لاشتماله على يوم الجمعه 
الذى لآ يقول فيه أحد من الأضصحات سقوط النذر فيه» وإن قال فى الجواهر وغيره إنه غير موجود فى نسخه الكافى التى روايه 
الشيخ عنهاء فلا يبعد أن يكون ذلكك من النساخ. 


قال الوافى: كأنه سهو من النساخ, والعمده ما ذكرناه من المعارضه الموجبه للجمع بحمل ذلكك على الاستحباب» وتفصيل الكلام 
فى ذلك فى كتاب الصوم. 


ولذا قال فى الكفايه: (ولو اتفق ذلك يوم عيد أفطره إجماعاًء وهل يجب عليه 
ص ://ا 


٠١ من أبواب ما يصح من الصوم ح‎ ٠١ الباب‎ 16١ الوسائل: ج/ ص‎ -١ 
١ح من أبواب النذر والعهد‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص 145 الباب‎ -1 

“- الوسائل: جلا ص :15 الباب ٠١‏ من أبواب ما يصح من الصوم ح؟ 
*- الوسائل: جلا ص 15١‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يصح من الصوم حه 


القضاءء فيه قولان» أشهرهما العدم, وذهب جماعه منهم الشيخ إلى الوجوب استناداً إلى صحيحه على بن مهزياره ولعل الأول 


ثم قال الشرائع: (ولو وجب على ناذر ذلك صوم شهرين متتابعين فى كفاره؛ قال الشيخ: صام فى الشهر الأول من الأيام عن 
الكفاره تحصيلا للتتابع» فإذا صام من الثانى شيئاً صام ما بقى من الأيام عن النذر لسقوط التتابع» وقال بعض المتأخرين: يسقط 
التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع وينتقل الفرض إلى الإطعام وليس شيئاًء والوجه صيام ذلكك اليوم وإن تكرر عن النذر, ثم لا 
يسقط التتابع لا-فى الشهر الأول ولا فى الأخير لأنه عذر لا يتمكن الاحترار منه. ويتساوى فى ذلكك تقدم وجوب التكفير على 
النذر وتأخره). 


قال فى المسالك: (إن محل الخلاءف ما إذا كانت الكفاره معينه ككفاره الظهار وقتل الخطأء فلو كانت مخيره لم يجزه وانتقل 
إلى الإطعام لأمنه لا ضروره إن التفررق لامكتان التكفيالعصيدل الأحرف عن تدر درت علبياء ولا كانت كالمفينه وق 
ذلكك أقوال: 


أحدهما: تقديم الكفاره فيما يجب تتابعه على النذرء وذلكك فى الشهر الأول واليوم الأول من الثانى بحيث يحصل له شهر ويوم 
متتابعاً» ويتخير فيما بعد ذلكك من الشهر الثانى بين صوم اليوم المعين عن الكفاره وبين صومه عن النذر وهو قول الشيخ فى 
المبسوط محتجاً بأنه يمكن قضاء المعين عن النذر ولا يمكن صوم الكفاره بدون أن يصومه عنها بقوات التتابع بتخلل ذلكك 
اليوم» فيجمع بين الواجبين بصومه عن الكفاره وقضائه عن النذر. 


وثانيها: صومه عن النذر ولا يصح الكفاره لأن شرطها التتابع وهو غير ممكنء لوجوب صوم اليوم المعين عن النذرء وينتقل حينئذ 
إلى غير الصوم من 


ص :هلا 


الخصال كالإطعام إقامه لتعذر شرط الصوم مقام تعذره وهو قول ابن إدريس. 


وثالثها: ما اختاره المصنف وأكثر المتأخرين؛ وهو تقديم النذر من غير أن يقطع بتتابع الكفاره لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه 
فكان كأيام الحيض والمرض والسفر الضرورى سواء فى ذلكك الشهر الأول والثانى» وهذا هو الأقوى). 


أقول: مقتضى القاعده أنه لو كان النذر والكفاره كلاهما معيناً مضيقاً قدم الكفاره. لما ذكرناه مكرراً من أن النذر لا يتمكن من 
زحزحه الواجب الأصلى عن مكانه. وكذلكك غير النذر من العناوين الثانويه» من غير فرق بين تقدم سبب أحدهما أو تأخره؛ ولا 
قضاء بالنسبه إلى النذر لأنه غير مقدور شرعاًء ولا دليل على القضاء لأنه بدليل جديد ولا يوجد فى المقام, ولو كانا غير معينين 
قدم أيهما شاء لعدم التصادم بينهماء ولو كان أحدهما موسعاً والآخر مضيقا قدم المضيق بالدليل المذكورء ولو كان لكليهما بدل 
فعل أيهما أراد وبدل الآخرء ولو كان لأحدهما بدل دون الآخر صام عما لا بدل له وبدل الآخر. 


وبذلك يظهر وجه النظر فى الأقوال المتقدمه مما لا داعى لتفصيل الكلام فيه. 
ثم قال الشرائع: (وإذا نذر صوماً مطلقاً فأقله يوم وكذا لو نذر صدقه اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم). 
وفى الجواهر: بلا خلاف بيننا ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه. وهو كما ذكروا. 


لأن قطعه حينذاك لا يحقق الموضوع؛ ولو شكك فى كميه ما على أببه عمل بالأصل فى غير المتقين. 


ولو صام المنذور ونسى فأفطر فى الأ ثناء أتمه ولا شىء عليه. 


ولو شكك فى أن ثذره عشره أو خمسه بنى على الأقل»:ولو شكك فى أنه أول شتعبان أو أول .رجت ضامهما للاتحتياظ» ولو شكك 


فى أنه ثلاثه أيام من أول رجب أو 


/٠١:ص‎ 


أربعه أيام من أول شعبان صامهماء ولا تجرى البراءه بالنسبه إلى اليوم الرابع لأن الأربعه طرف ومقتضى القاعده الإتيان بطرفى 
العلم الإجمالى. 


ولو كان عليه صوم نذر وقضاء لا يسع الوقت لهما صام الفضاء لأنة بوائعت أصلىء وقد تقدم أن الواجب الثانوى لا يتمكن من 
زحزحه الواجب الأصلى عن موضعه. 

ولو اضطر إلى الإفطار فى يوم النذر لا شىء عليه لا أداءَ ولا قضاءً» لما عرفت من اشتراط صلاحيه الزمان فى انعقاد النذر ولا 
صلاحيه فى المقام ولا دليل على القضاء بعد ما عرفت من أنه بأمر جديد. 

ثم قال الشرائع: (ولو نذر الصيام فى بلد معين» قال الشيخ: صام أين شاءء وفيه تردد). 

أقول: مقتضى القاعده أنه يجب أن يصوم فى ذلك البلد» لما عرفت فى مثل هذه المسأله فى المبحث السابق. 

ولذا قال الجواهر: إنه لا دليل على اعتبار الرجحان فى قيود المنذور بعد انصراف ما دل عليه إلى المنذور نفسه. والفرض 
حصوله؛. ضروره رجحان الصوم المقيد فى المكان المخصوص من حيث إنه صوم فيجب الوفاء به حينئذ لعموم ما دل على 
ذلك. بل الصوم المطلق غير منذور حتى يقال بإجزاء الصوم حيث شاء ولا القيد نفسه أى المكان نفسه حتى يقال لا مزيه فيه 


وإنما هو من قبيل المباح» بل هو الصوم المقيد بكونه فى المكان المخصوصء ولا شكك فى أنه عباده راجحه فيندرج حينئذ فيما 
دل على انعقاد مثله. 


أقول: ويدل عليه ما تقدم من صوم الزمان المخصوص مع أنه لا فرق بين الأ-زمنه إلآ ما خرج بالدليل من الحرام أو المكروه. 
وكما أنه لا فرق بين الزمان والمكان كذلك لا فرق بينهما وبين سائر الخصوصياتء فالقول بعدم صحه نذر 


/م١١ص‎ 


الصوم فى بلد معين كما عن الشيخ غير ظاهر الوجه. كما أن ترديد الشرائع أيضاً فى المسأله غير ظاهر. 

أما لو كانت هنالك مزيه فلا إشكال ولا خلاف فى تعينهاء بل عن فخر المحققين الإجماع على ذلككء وإن أشكل عليه فى 
المسالكك بقوله: لا يخلو هذه الدعوى من نظر. 

وعلى ما ذكرناه من الصحه مطلقاًء فما يحكى عن الفاضل من التفصيل بين ذى المزيه فينعقد وغيره فلا ينعقد محل تأمل. 


قال فى مناهج المتقين: ولو قيد نذر الصيام بكونه فى مكان معين؛ فإن كان للمكان مزيه شرعاً لزمه الصوم فيه بلا شبهه, وإلآ 
فالأظهر تعين الصوم فى ذلك المكان مع إمكانه لكفايه رجحان الصوم المقيد بالمكان المخصوص كصحه النذرء بل مقتضى 
القاعده صحه الصوم وإن كان مرجوحاً أو فى مكان مرجوح كنذر صوم عاشوراء أو ما أشبه. ولذا نقول بصحه نذر الصلاه فى 
الحمام ونحوهء سواء قيل بأن العبادات المكروهه بمعنى أقليه الثواب» أو بمعنى الحزازه كما يقوله الآخوند, ولو قلنا بأن الأمر 
بالشىء لا ينهى عن ضده صح نذر الصلاه فى المسجد وإن وجبت عليه إزاله النجاسه؛ إلى غير ذلكك من الأمثله. 


ثم قال الشرائع: (ومن نذر أن يصوم زماناً كان خمسه أشهره ولو نذر حيناً كان عليه سته أشهرء ولو نوى غير ذلكك بالنذر لزمه ما 


نوى). 


أقول: مقتضى القاعده أنه لو كان هناك ارتكاز شخصى أو بسبب عرف خاص أو عام أو لغه مثلا فالنذر ينصب على ذلكء وإلا 
فالدليل الخاص دل على خمسه أشهر وسته أشهر» وبعد عمل الأصحاب بذلكك يلزم اتباعه» ففى خبر أبى ربيع 


ص: "م 


الشامى» سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: لله على أن أصوم حيئاً وذلكك فى شكرء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«قد أوتى على (عليه السلام) بمثل هذا فقال: صم سته أشهر فإن الله تعالى يقول:(تُؤْتى أكلّها كل حين بِاِذْنِ رَبّها) يعنى سته 
أشهر»)((0)). 


وعن السكونى» عن أبى عبد الله» عن آبائه (عليهم السلام)» إن عليا (عليه السلام) قال فى رجل نذر أن يصوم زمائاء قال: «الزمان 
حمس أشهرء واللحين سقه أشهز» وإن الله تعالن يقول:(تؤتى أكلها كل حين يإذن ويها) :(480). 

وعن المفيد فى المقنعه. قال: سئل الصادق (عليه السلام) عمن نذر أن يصوم زماناً ولم يسم وقتاً بعينه» فقال (عليه السلام): «كان 
على (عليه السلام) يوجب عليه أن يصوم خمسه أشهر)(80). 


قال: وسئل (عليه السلام) عمن نذر أن يصوم حيناً ولم يسم شيئاً بعينه» فقال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلزمه أن يصوم 
سته أشهر ويتلو قول الله تعالى:(تَؤْتى أكلها كل حين بإِذْنِ ربّها) وذلكك فى كل سته أشهر)(160). 


عن الإرشاد روايتهما أيضاً((2)). 
وفى تفسير العياشى روايه الزمان والحين عن على (عليه السلام)((2). 
وفى الجعفريات روايه الزمان عنه (عليه السلام) أيضاً(0/0). 


ص :7/ 


١ح من بقيه الصوم الواجب‎ ١15 الوسائل: ج/ ص 185 الباب‎ -١ 

-١‏ الوسائل: جاص 785 الباب ١١‏ من بقيه الصوم الواجب ح” 

*- الوسائل: ج/ا ص 785 الباب ١6‏ من بقيه الصوم الواجب حم" 

؟- الوسائل: ج/ا ص 585 الباب 15 من بقيه الصوم الواجب ح؟ 

ه- الإرشاد: ص ١١5‏ 

#- المستدركك: ج١‏ ص 884 الباب 8 من أبواب الصوم الواجب ح١‏ 
/- المستدرككث: ج١‏ ص 28884 الباب 8 من أبواب الصوم الواجب ح” 


ص :5/ 


فصل فى مسائل الصلاه 

مسأله ١‏ لا تصح الهيئه غير المشروعه فى النذر 

فصل 

فى مسائل الصلاه 

(مسأله :)١‏ قال فى الشرائع: (إذا نذر صلاه؛ فأقل ما يجزئه منها ركعتان» وقيل ركعه وهو حسن). 


وما ذكره هو مقتضى القاعده لكن لا ركعه منفرده غير مشروعه بل كالوتر مثلك كما أنه يصح أن يأتى بها صلاه واجبه أو 
مستحبه ذات ركعتين أو ركعات كصلاه الأعرابى: بل يشمل صلاه الجنازه والطواف أيضاً إذا لم يكن ارتكاز على خلاف ذلكك. 


فقول الجواهر: (انصرف إلئن ذات الركوع والسجود دون صلاه الجنازه والدعاء إلا مع القصد)ء يريد به الأعم من الارتكازء كما 
أن الاستدلال لعدم صلاه أقل من ركعتين بالمرسل عن النبى (عليه السلام): «إن النبى (صلى الله عليه وآله) قد نهى عن البتراء»؛ 
محل إشكال. 


ثم إنه إن أراد الصلاه الواجبه لزم عليه مراعاه شرائطهاء كما أنه إن أراد الصلاه المستحبه لم يلزم مراعاه شرائط الواجبه. 


ثم إن المسالكك قال: (ربما بنى الخلاف بين الركعتين والركعه على ما تقدم من أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح. 
فعلى الأول الأول» وعلى الثانى 


ص:6/ 


الثانى» ويتفرع على ذلكك أيضاً وجوب الصلاه قائماً أو تجوز له جالساً لجوازه فى النافله دون الواجبه اختياراً» ووجوب السوره 
عند من أوجبها فى الواجبه. إلى غير ذلكك من الجهات التى يشترط فى الواجب والصحيح مطلقاً. 


وكذا الكلام فى صلاتها على الراحله وإلى غير القبله راكباً أو ماشياًء ولو صرح فى نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعه فلا 
إشكال فى الانعقاد» وفى جواز العدول حينئذ إلى الأعلى وجهانء والأجود اتباع القيد المنذور مطلقاً) انتهى. 


ولا يخفى عليكك مواضع التأمل فيه بناءَ على ما ذكرناه. 


ومنه يعلم وجه النظر فى إشكال الجواهر على المسالكك بقوله: (قد يشكل إذا كان جواز ذلك فيها من حيث كونها نافله على 
وجه للنفل مدخليه فى عنوان الحكم المزبور» ولا ريب فى خروجها عن النفل بالنذرء فلا ينعقد النذر حينئذ على الوجه المزبور 
لخروجها به عن عنوان الحكم الذى وقع النذر عليه» وأولى من ذلكك صوره الإطلاق الذى ينبغى الاقتصار فى أمثالها على 
المتقين فى الصحه. وليس إل بمراعاه حكم الفريضه من القيام والاستقبال والاستقرار وقراءه السوره ونحو ذلكك مما يعلم معه 
حضول الأمقالء لأنن المنذور طبيعه الضلاه لك النافله منها خاصه» صروره كو اقل والفرقن من عوارض الصنلاه لاد م 


مقوماتهاء فهى لولا النذر كانت نافله مع فرض عدم سبب آخر يقتضى وجوبها. 


وحينئذ فالمتجه الاقتصار فى الا-جتزاء فى مثل الفرض بركعتين» لأنهما القدر المشترك بين الفريضه والنافله بخلا.ف الركعه 
الواحده الثابته فى خصوص الوترء ولا تلازم بين مشروعيتها كذلك ومشروعيه نافله مثلها غيرها بسبب النذر الذى ليس فى أدلته 
ما يقتضى ذلكك. وبالجمله إنما يثبت فى النذر ما هو ثابت لذات الصلاه من حيث كونها كذلك مع قطع النظر عن نفلها 
وفرضها)((1)). 


ص :7/2 


-١‏ جواهر الكلام: ج70 ص ”507 _ 05؟ 


إذ يرد عليه: إن الصلاه إذا لم يكن ارتكاز تشمل طبيعه الصلاه الصحيحه واجبه أو مندوبه» ذات ركعه أو أكثرء إلى غيرها مما 


نعم لا تصح الصلاه الاضطراريه فى حال الاختيار» بل ولا الاختياريه فى حال الاضطرار كما إذا صلى صلاه المختار فى حال 


التقيه حيث لا تجوز الاختياريه على ما ذكرناه فى الأصول فى باب الإجزاء وغيره. 


ولو لم يصل حين نذر وهو مختار أو مضطر حتى تبدلت حالته إلى الضدء صح ما تمكن عن نذره لدليل الميسور وغيره» لكن 
اللازم فى الإتيان بالاضطراريه أن لا يسع الوقت للاختياريه» وإلا أخرها إلى وقت الاختيار إذا لم يكن نذره أعمء وإلآ جاز. 


نعم ما ذكره الدروس فيه مواقع للتأمل» قال: (لو نذر هيئه غير مشروعه كركوعين فى ركعه وسجده واحده بطل رأساً ولو نذر 
هيئه فى غير وقتها كالكسوف فوجهان. ولو أطلق عدداً لزمه التثنيه لأنه غالب النوافل» وقيل يجوز محاذاه الفرائض فيصلى ثلاثاً أو 
أرها شكلمه واو كدو متلاه وطق فكل محري الرقده تعيب زيناء والأقرىالركهات للمهن عن السرات وق إجزاء الثلاك: أو 
الأربع الوجهان, ولا يجزئ الخمس فصاعداً بتسلميه إلا أن يقيده فى نذره على تردد» ولو قيده بركعه واحده فالأقرب الانعقاد 
لعدم النهى عن التنفل بهاء وقد يلزم منه إجزاء الواحده عند إطلاق نذر الصلاه؛ ولا تجزى الفريضه عند الصلاه على الأقوى لأن 
الاين اول قو اكد 


انرق عليه أولا: ]نالذ معن الكشوق قن عبرا وعد #الطراق والأمواية :ف صن وعيسا. 


ص :/ا/ 


وثانياً: إن الإطلاق أعم من التثنيه. 

وثالاً: لا دليل على محاذاه الفرائض. 

ورابعاً: إن التقييد لا يجعل غير المشروع مشروعاًء وإلا فلماذا لا يصح غير الهيئه المشروعه؛ فلا وجه للاحتمالين فى ذات الخمسه. 
وخامساً: إنه لماذا لاتجزى الفريضه. والفرض إطلاق النذر فى ارتكازه؛ وتعليله بالتأسيس غير ظاهر. 


ومنه يعلم أيضاً وجوه النظر فى ما ذكره التحرير قال: (إذا نذر صلاه غير معينه القدر قيل لزمه ركعتان وقيل ركعه وهو الوجه 
عندىء وإن عين العدد لزمه. ويجب عليه ما يجب فى الفرائض اليوميه من الشرائط كالطهاره واستقبال والتسليم وغيرهماء فإن 
كان العدد أزيد من ركعتين وأطلق احتمل وجوب التشهد والتسليم عقيب كل ركعتين وعدمه؛ وإن عين انفصال كل ركعه 
بتشهد وتسليم وجبء وإن عين انفصال كل عشر ركعات مثلاً احتمل الوجوب). 


فإنه كيف يحتمل صحه عدم التشهد وانفصال كل عشر ركعات مع أنهما لم ترد شرعاً والنذر ليس مشرعاً وإلا لجاز صيام الليل 
واعتكاف بلا صيام وطهاره بدون غسل الأيمن أو اليمنى؛ إلى غير ذلك. 


وقد أخذ منه الشهيد فى المسالككء مما لا يخفى ما فيه قال: (ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففى شرعيه ما بعد 
الركعتين بنيه الندب وجهان» من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوبء ومن جواز كان الواجب أمراً كلياًء ودخول بعض 
أفراده فى بعض لا-يخرج الزائد عن أن يكون فرداً للكلى؛ وإن جاز تركه كما فى الركعتين والأسربع فى مواضع التخيير» ومثله 
الكلام فى التسبيحات المتعدده فى الأخيرتين والركوع والسجود. وهذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء). 


ثم لو قلنا بصحه دخول صلاه فى صلاه كما فى بعض الموارد كفى فى المقام 


ص :// 


ولو شكك فى الصلاه بما لزم الاحتياط وجعل وفاء نذره تلكث الصلاه كفى إذا جاء بالاحتياط أو كان فى الواقع تاماً. 
ولو شكك أو زاد أو نقص بما تصح كفى, لكن الظاهر أنه ليس من ذلكك سجده السهو وإنما هى مرغمه كما فى الأحاديث. 


ولو كان كثير الشكك بما يازم عدم الاعتناء ولم يعتن كفى ظاهراً إلا إذا تبين أنه زاد أو نقص مبطلك فيلزم إعاده العمل وفاءً 
لتلاوة: 


ولو نذر إتيان اليوميه وشكك بعد الفراغ أو التجاوز أو الوقت كفى لجريان قواعدهاء وكذا فى كل مورد تجرى تلكك القواعد. 


ومما تقدم ظهر وجوه القبول والرد فى قول التحرير: (ولو نذر صلاه النافله وجبت على هيثتهاء كما لو نذر صلاه على (عليه 
السلام) أو صلاه جعفرء ولو نذر صلاه الأ-عرابى لم يجز له الإخلال بالصفه ولا الفصل بالتسليم فى غير موضعه. ولو نذر أن 
يصلى مثلاً صلاه الكسوف أو العيدء أو يأتى بأكثر من سجدتين فى ركعه واحده أو بغير ركوع ففى انعقاده نظرء ومنع ابن 


إدريس من نذر خمس ركعات بتسليمه). 


كما أنه يظهر مما تقدم أنه لو نذر الصلاه المفروضه ونسى الشهد مثلاً أو السجده فإنما يكفى تلكك الصلاه عن نذره إذا قضاهما 
بعد الصلاه؛ لأنهما جزءء بخلاف سجده السهو على ما تقدم. 


ولو شكك فى أنه نذر خمس صلوات أو أربع مثلاً اكتفى بالأقل للبراءه» ولو شكك فى أنه هل نذر المغرب أو العشاء أتى بهما 
لعدم جريان البراءه عن الزائد فى مثل المقام» فالمحكم قاعده الاحتياط كما تقدم مثله. 


ولو نذر فريضه. فإن كان ارتكازه فريضه فعليه لم تكف المعاده جماعة» وإلا كفى» ولو شكك فظاهر اللفظ الفعليه» وكذا لو نذر 
نافله فإن كان ارتكازه الأعم من 


ص:4/ 


التعافة كنكقه و إل فظاهر اللفظ اللي طنهة: 


ولو نذر الجماعه فمات الإمام فى الأثناء أو غشى عليه أو ما أشبه ذلككء أو انفصل عن الجماعه؛ فإن تحققت جماعه ثانيه بأن 
قدموا إماماً أو صار هو إماماً وكان نذره بحيث يشمل ذلكك أيضاً كفت وإلا أعاد» ولو لم تتحقق الجماعه فى البقيه أعاد» ولو 
نذر الفرادى فظاهر اللفظ المنصب عليه الارتكاز الفرادى من أول الصلاهء فلا تكفى إذا انفرد فى الأثناء. 


ولو شكك فى أنه هل نذر الصلاه فى مسجد الكوفه أو السهله أتى بهما لعدم العسر فى الجمع وذلكك مقتضى الاحتياط» أما إذا 
كان الجمع عسراً كما لو شكك فى أنه هل نذر فى كربلاء أو فى خراسان لمن يعسر عليه الجمع؛ أتى بما تمكن من باب النذر 
كاملا أو ميسوراًء لأن من لم يتمكن على النذر الكامل أتى بالميسور للقاعده الثانويه» ويؤيده أدله القضاء فى باب النذر لمن لم 
يتمكن من المنذور فى وقته. 


ولو نذر فريضه كفت فى السفر وفى الحضرء كما أنه تكفى فى مواضع التخيير تاماً أو قصرأًء ولو نذر النافله صحت النوافل 
المكروهه كالمبتدأه وعند شروق الشمس وغروبهاء وغير ذلكك كما تقدم شبه هذه المسأله فيما تقدم. 


وهل تصح الصلاه الثانيه من باب التسامح, يتوقف على شمول نذره لذلك وعدمه.» ولو لم يدر ارتكازه فى وقت النذر فالظاهر 
الكفايه» لأن التسامح أيضاً يثبت الاستحباب على ما ذكره غير واحد من الفقاء. 


ومن نذر أن يركع ركوعاً أو ؛ ماحد موود أرق العمن تفلا أو سور مكودنن اوبات نياف اخندن الصلاة أو ترد لضحة 
الجميع» ومن نذر أن يصلى ركعه فإن كان (بشرط لا لزم أن يأتى بركعه منفرده» وإن كان (لا بشرط) صح أن يأتى بها فى 
ضمن ركعتين أو ثلاث أو أربع إذا كان الإطلاق يشمل الواجب 


9١:ص‎ 


أيضاً أو الأربع فى صلاه الأعرابى مثلاء ولو نذر أن يأتى بأربع ركعات صح أن يأتى بالفريضه أو بصلاه الأعرابى» والظاهر أنه لا 
يلزم إتمامها إذا كان الأربع جزءا كصلاه الليل ونحوهاء حيث إنه إذا أتى بركعتين أو أربع أو ست أو ثمان منها لم يلزم الإتمام. 


ومما تقدم ظهر وجه القيل فى قول الشرائع: (وكذا لو نذر أن يفعل قربه ولم يعينها كان مخيراًء إن شاء صام وإن شاء تصدق وإن 
وأربع؛ وفيما إذا كان (بشرط لا) يأتى بها فرداً. 


ثم إن ما ذكره الشرائع من الصوم والصلاه والتصدق من باب المثال» وإلآ فيصح الحج والاعتكاف والوضوء والغسل والتيمم فى 
مواضعهاء إلى غير ذلكك من القرب. بل وكذا مثل صله الأرحام ونحوهاء لكن اللازم أن يفعل كل ذلكك قربه إلى الله سبحانه 
وتعالى» فإذا تصدق بشىء لا يقصد الله سبحانه لم يكف. 


وفى روايه مسمع بن عبد الملككء عن أبى عبد الله (عليه السلام): (إن أمير المؤمنيق (عليه الصلاه والسلام) سئل عن رجل نذر 
ولمايسم طيناء قال إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوماً وإن شاء تصدق برغيف)((1)). ومن الواضح أن ما ذكره (عليه 


ولوثلر اقيض تكر ين أ تل الراعت أو افصو ولو كاة مكروها >الساكةافن بوت الناره وبين افيضلن ركه أو 
ركشن أوثلات أو أربع أو أكثر كبعض الصلوات المستحبه الوارده بأكثر من أربع» وأن يصلى أداءً أو 


1١:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب ” من أبواب النذر والعهد ح” 


قضاءً عن نفسه أو عن غيره» وبين أن يصلى للطواف أو الآيات أو الميت» كما سبق الإلماع إلى بعض ذلك. 


ثم قال الشرائع: (ولو نذر الصلاه فى مسجد معين أو مكان معين من المسجد نزم لأ-نه طاعه)؛ وفى الجواهر بلا خلا.ف ولا 
إشكال. 


وذلكك لما عرفت فيما سبق من إطلاق الأدله الشامله حتى لما إذا لم تكن الضميمه راجحه؛ ومن الواضح أنه لا يجوز له العدول 
إلى الأعلى فضللا عن الأدنى والمساوىء لأن النذر تعلق بهذا الموضوع بشخصه فالوفاء إنما يكون بالإتيان به بشخصه وإن كان 
غيره أفضل. 

فإذا نذر أن يصلى فى مسجد الكوفه مثلا لم يكف أن يصلى فى حرم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)» وإن ورد أن الصلاه فى 


حرم الإمام بمائتى ألف صلاه(10): بينما ورد بالنسبه إلى مسجد الكوفه أقل من ذلككء إلى غير ذلكك من الأمثله. 


أما ماروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه أمر من نذر إتيان بيت المقدس من إتيان مسجد الكوفه(50))» فلعل ذاكك كان 
من باب عدم القدره أو غير ذلك, فحمله الإمام (عليه الصلاه والسلام) على المقدور لدليل (ما لا يدركك) و(الميسور) ونحوهماء 
لكن الظاهر أن مثل ذلكك ليس بوجه إذا لم يكن ارتكازء فإذا نذر أن يصلى فى مسجد الكوفه فلم يتمكن سقط النذر ولم يبر 
بالصلاه فى مسجد آخرء إلى غير ذلكك من الأمثله. 


ص :17 


١؟ح الوسائل: جص 875 الباب 58 من أبواب أحكام المسجد‎ -١ 
١ح ؟- الوسائل: جاص 289 الباب 58 من أبواب أحكام المسجد‎ 


نعم إذا كان ارتكاز يكون كما ارتكز على ما ذكروه فى الوقف والوصيه والثلث ونحوها. 


ومما تقدم يعرف وجه النظر فى كلا النفى والتردد المذكورين فى كلام الشرائع حيث قال: (أما لو نذر الصلاه فى مكان لا مزيه 
فيه للطاعه على غيره قيل: لا يلزم وتجب الصلاه ويجزئ إيقاعها فى كل مكانء وفيه تردد). 


أما القول بأنه لا يلزم فقد علل بخلوه عن الرجحان المعتبر فى النذرء وأما التردد فللدليل المذكور الذى فى قباله أنه لا دليل على 
لزوم رجحان أوصاف المنذور فيكفى الرجحان فى المنذور فى الجمله. 


لكنكك قد عرفت أن مقتضى القاعده هو الفتوى باللزوم؛ ولذا قال فى الجواهر: (الصلاه الواقعه فيه لا شبهه فى رجحانها فينعقد 
نذرها كالصلاه المنذوره فى الوقت المعين مطلقاًء ولم يعرف وجه الفرق بين المكان والزمان حتى تردد الشرايع فى الأول ولم 
يتردد فى الثانى» حيث قال: ولو نذر الصلاه فى وقت مخصوص لزم)» إذ لو كانت الخصوصيه منضمه توجب انبطال النذر أو 
التردد لزم فيهماء ولو لم توجب ذلكك لزم العمل بمقتضى النذر فى المقامين). 


وقد عرفت أن مقتضى القاعده هو العمل بالنذر فى كلا المقامين» بل وفى سائر الخصوصيات والشروط التى وحدها ليست طاعه. 


ولذا قال قى الجواهر: (ولا فرق بين الزمان والمكان بالنسبه إلى ذلكء ودعوى الفرق بأن الشرع جعل الزمان سبباً للورجوب 
بخلاف المكان فإنه من ضروريات الفعل لا سببيه فيه كما ترىء إذ لا يلزم من سببيه بعض الأوقات بنص الشارع مزيه فى الصلاه 
ةالو فك النتا ييه الكاة رج عرد هذا القع المعوى: والمد و لضي سد افج دومع المقلاوى فظعا + وا نما جه اندو الوماة 


والمكان أمران عارضان 


ص :17 


مطلقهما من ضروريات الفعل ومعينهما بتعيين الناذر» فأى رابطه بين سببيه الوقت للصلاه الواجبه بالأصل وبين الوقت الذى هو 
وهو كما ذكره؛ بالإضافه إلى تعيين الشارع بعض الأمكنه أيضاً واجباً كصلاه الطوافء أو مستحباً كالمساجد والمشاهد. 

ثم إنكك قد عرفت أنه إذا لم يقدر على الخصوصيه. فإن كان ارتكازه على المطلق أيضاً وجب لأن النذر منصب على المرتكزء 
وإلا لم يجبء فإذا نذر الحج أو الصلاه أو الصوم أو الصدقه أو ما أشبه بخصوصيات خاصه ولم يتمكن من تلكك الخصوصيات 
سقط الوجوب. أما الروايات الداله على أنه إذا نذر الحج فإذا عجز فلي ركب فمحموله على الاستحباب أو على الارتكاز. 

ويدل عليه ما رواه عنبسه بن مصعب. قال: قلت له _ يعنى لأبى عبد الله (عليه السلام) _: أشتكى ابن لى فجعلت لله على أن هو 
برأ أن أخرج إلى مكه ماشيأء وخرجت أمشى حتى انتهبت إلى العقبه فلم أستطع أن أخطو فيه فركبت تلكك الليله حتى أصبحت 
مشيت حتى بلغت فهل على شىء. قال: فقال لى: «اذبح فهو أحب إلىّ)» قال: قلت له: أى شىء هو إلى لازم أم ليس لى بلازم» 


قال: «من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شىء عليه وكان اللّه أعذر لعبده)((1). 


وعن أبى بصيره قال: سثل (عليه السلام) عن ذلكك فقال: «من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شىء عليه وكان الله 
أعذر مده قا 


ص :15 


-١‏ الوسائل: ج8 ص 2١‏ الباب " من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح8 
1- الوسائل: ج8 ص 2١‏ الباب 75 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح7٠‏ 


ولذا عنون الوسائل الباب بقوله: أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجبء فإن عجز أجزأه فليحج راكباً ويسوق بدنه 


والظاهر أن الروايات الظاهره فى الوجوب محموله على الارتكاز يكون ذلكك من باب نذرين. 
تعب)2) قال: «فإذا تعب ركب)(01(0). 
«فلي ركب وليسق الهدى)(72). 


وعن الحلبى؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله وعجز عن المشىء قال: «فلي ركب وليسق 
بدنه فإن ذلكك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد)(00). 


إلى غير ذلكك مما سبق تفصيله فى كتاب الحج. 


ولذا قال فى الجواهر: (ومن ذلكك ينقدح عدم انحلال النذر لو فرض كونه مقيداً ثم طرأ ما يقتضى مرجوحيه القيد» ومن ذلكك 
نذر الحج مشياً فعجز عجزاً أيس من القدره عليه بعد ذلك أو كان الحج معيئاًء فإن مقتضى ذلكك وجوب الحج عليه راكباًء لكنه 
بعيد مع فرض اتحاد النذر وأنه لم يقصد القيد بنذر مخصوص. فإن المتجه حينئذ انحلاله من أصله نعم لو أن القيد ملاحظ فى 


النذر بخصوصه أمكن ذلكك لكونه حينئذ بمنزله نذرين). 
ثم لو نذر صلاه الجمعه فى الأسبوع الآتى مثلاً فلم تقم هناكك جمعه تببن 


ص :10 


؟- الوسائل: ج8 الباب *" من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح١‏ 
*- الوسائل: ج8 الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح” 


ا 


ولو نذر أن يصلى إماماً أو مأموماً ثم لم يحصل المأموم, أو الإمام ليصلى جماعه معه تبين البطلان أيضاًء ولو نذر الصلاه جماعه 
فدان الأن دو أدهت إل السماعه ان سدقت قن السشتد مدل ولا بار كك الأ كسمن الوقة: أر يصن فزافف قن دار2 
ويدرك كل الوقتء قدم الثانى لما تقدم من أن النذر لا يتمكن من أن يزحرح الواجب الأصلى عن مكانه. و(من أدرك) إنما 
هو قن الاضطران وهذا لأ اضطرار له 


وكذلكك لو دار الأمر بين الجماعه بالتيمم أو الفرادى بوضوء أو غسل. 


ولو نذر الصلاه جماعه فتوقف أداء تدرمعلع انبضطى: لمان تنج تمتلي مجه زناه أ وموم ولعت مقدمه للواجبء وبها يقدر 
على أذاء نذره. 


ص :18 


(مسالة ") قال فى الشرائع: (من نذر عتق عبد مسلم لزم النذرء ولو نذر عتق عبد كافر غير معين لم ينعقد» وفى المعين خالاف 
والأشية أنه لا يلزم؛ ولو نذر عتق رقبه أجزأته الصغيره والكبيره والصحيحه والمعيبه إذا لم يكن العيب موجباً للعتق» ومن نذر أن 
لا يبيع مملوكاً لزم النذرء وإن اضطر إلى بيعه قيل لم بجز والوجه الجواز مع الضروره. ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من 


أقول: حيث إن المسائل مرتبطه بالعتق وذلكك غير متوفر الآن نتكلم حول شبه هذه المسائلء فإذا نذر إطعام عبد مسلم لزم النذر, 
ولو نذر إطعام كافر فالظاهر اللزوم أيضاً إذا لم يكن محارباً يحرم إعانته» بل يمكن اللزوم حتى فى الكافر المحارب إذا كان فيه 
رجحان دينى أو دنيوى» ولذا سقى الإمام الحسين (عليه السلام) الذين جاؤوا لمحاربته(00)» وقبله سقى الإمام أمير المؤمنين 
(عليه الصلاه والسلام) أصحاب معاويه الذين حاربوه حيث رفع الحجر عن الماء(50))» ولم يقطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
ماء خيبر(0))؛ بل فى بعض التواريخ أن رسول الله (ضلى الله عليه وآله) أرسل بشىء من غنائم خيبر إلى كفار مكه(0)) 
استعطافاً لهم إلى الإسلام. 


ولو نذر إطعام إنسان أجزأه الصغير والكبير» والصحيح والمعيب» وقليل الأكل وكثيره إذا لم يكن ارتكازه على خلاف بعض 
المذكوراتء كما أنه يجوز إطعام الفقير والغنى والرجل والمرأه. 


ص :/41 


”- إثبات الهداه للحر العاملى: ج ؟ ص 5١5‏ الرقم ١‏ من معجزات أمير المؤمنين (عليه السلام) 


ولو نذر إطعام الفقراء كل شاه أو بقره أو إبل له قديم» فاللازم أن يمضى فى ملكه سته أشهر إذا لم يكن الارتكاز على خلافه 
للمناط فى روايه داود بن محمد النهدى. قال: دخل ابن أبى سعيد المكارى على الرضا (عليه السلام) فقال: أسألك عن مسأل 
فقال: «لا أخالكك تقبل منى ولست من غنمى ولكن هلمهاا» فقال: رجل قال عند موته: كل مملوكك لى قديم فهو حر لوجه الله 
فقال: «نعم إن الله يقول فى كتابه:(حَتَّى عاد كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم) فمن كان من مماليكه أتى له سته أشهر فهو قديم حر)(00). 


وعن المفيد فى الإرشاد قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أوصى فقال: أعتقوا عنى كل عبد قديم فى ملكىء فلما 
مات لم يعرف الوصى ما يصنع فسأل عن ذلككء فقال: «يعتق عنه كل عبد له فى ملكه سته أشهر وتلا قوله تعالى:(وَالْقَمَرَ قَذَّرْناة 
مَنَازِلَ حَنَّى عاد كالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم)»((5). وقد ثبت أن العرجون ينتهى إلى الشبه بالهلال فى تقوسه وشيقولقه رعذ سنه أشهر من 
أخذ الثمره منه. 


وعن كتاب ثاقب المناقب», عن عماد الدين فى حديث طويلء أنه سأل عن الإمام موسى بن جعفر (عليه الصلاه والسلام) ما يقول 
العالم فى رجل نذر لله عز وجل لأ-عتقن كل مملوكك كان فى ملكى قديماً وكان له جماعه من المماليك, تحته الجواب من 
موسى بن جعفر (عليه السلام): «يعتق من كان فى ملكه قبل سته أشهرء والدليل على صحه ذلكك قوله تعالى:(2نَّى عاد 


وسنذكر فى كتاب العتق بعض ما يرتبط بالمقام: 


ص :1/1 


١ح من أبواب العتق‎ 7١ الوسائل: ج2١ ص 6” الباب‎ -١ 
من أبواب العتق ح”‎ ١ ؟- الوسائل: ج8١ ص 6” الباب‎ 
١ح الباب 58 من أبواب العتق‎ 5١ المستدركث: ج” ص‎ -" 


مسأله '" لو نذر أن يتصدق 
(مسأله ") قال فى الشرائع: (إذا نذر أن يتصدق واقتصر لزمه ما يسمى صدقه وإن قل» ولو قدر بقدر تعين). 


أقول: لا خلاف فى كلتا المسألتين» لظهور أن الصدقه تصدق على القليل والكثير» كما أنه لو قدر لزم التقدير المذكورء وإن زاد 
على القدر المذكور كان من باب الاستحباب لا من باب النذر. 

ولافرق فى التصدق بين أن يتصدق على المسلم أو الكافر الذى هو أهل للتصدق عليه» كما أنه لا فرق بين أقسام الصدقه من 
نعم لا تجزأ الكلمه الطيبه ونحوها مما أطلق عليها اسم الصدقه فى النصوص بضرب من المجاز إلا إذا كان قصده الأعم, فإن 


إظاكق السدقه على #لكق الأموو من باب المجاء لذ بصنا با اليه الآ بالقصدك. 


فعن أبى جميله» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «تصدقوا ولو بصاع من تمر» ولو ببعض 
صاع؛ ولو بقبضه؛ ولو ببعض قبضهه ولو بتمره» ولو بشق ثمره؛ فمن لم يجد فبكلمه طيبه» فإن أحدكم لاقى الله فقائل له: ألم أفعل 
بكك. ألم أجعلك سميعاً بصيرا ألم أجعل لكك مالا وولداً» فيقول: بلى» فيقول الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدمت لنفسكك. قال: 
فينظر قدامه وعن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئاً يقى به وجهه من النار)(010). 


وعن أبى العلاء» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم: «كل معروف صدقه)(00). 
ص :194 


١ح من أبواب الصدقه من كتاب الزكاه‎ 5١ الوسائل: ج* ص 788 الباب‎ -١ 
١ح من أبواب الصدقه من كتاب الزكاه‎ 5١ الباب‎ 70١ ؟- الوسائل: ج* ص‎ 


قال فى الجواهر: (نعم يجزى إبراء الغريم وفى جوازها على الغنى والهاشمى إشكالء كما فى الدروس قال: ولا إشكال مع 
التعيين» قلت: ولا مع عدمه للصدق عرفاً واعتبار الفقر وغير الهاشمى أمر خارج عن مسماها)» وهو كما ذكرهء وإشكال الدروس 
ومما تقدم يظهر وجه القبول والرد فيما ذكره التحرير قال: (إذا نذر أن يتصدق ولم يعين قدراً أجزأ الصدقه بأقل ما يتمول ويصح 
الصدقه به فلو تصدق بدون ذلكك لم يجزه. كما لو تصدق بحبه من حنطه؛ ولو تصدق بتمره أجزأه» ولو عين قدراً وجب عليه 
الوفاء به إلأ- أن يكون دون المجزى فالوجه البطلان)»» والظاهر أنه لا يشترط التمول» نعم حبه الحنطه قد تكون خلاف المرتكز 
والاتكتية ايها 


ثم قال: (لو نذر الصدقه على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق» وكذا لو نذر الصدقه فى موضع 
معين بعينه» فإن عدل من ذلكك وجب الإعاده على من عينه» ولو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممن يستحق الصدقه. وإن كان 
كافراً على إشكال). 

أقول: لكب لا إشكال قن الكافر إذا تتسيلةما ذكرثاءفى المسالة السابقة: عخصوضا وقد قال (عليه السلام): «لكل كبد حراء أجرا 
وقوله: (لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق) محل تأمل فى قيده. إذا كانت الصدقه جائزه على الغنى لم يكن 
وجه لاشتراط الاستحقاق على ما عرفت. 


٠٠١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل: ج* الباب 5١‏ من أبواب الصدقه من كتاب الزكاه ح؟ 


ثم قال الشرائع: (ولو قال مال كثير كان ثمانين درهماً). 


أقول: هو كذلكك إذا لم يكن ارتكاز على الخلا والأصل فيه ما رواه على بن إبراهيم بن هاشمء قال: لما سم المتوكل نذر إن 
عوفى أن يتصدق بمال كثير» فلما عوفى سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه» فقال بعضهم: مائه» وقال بعضهم: عشره 
آلا-ف. وقالوا فيه أقاويل مختلفه. فاشتبه عليه الأمرء فقال له رجل من ندمائه يقال له الصعقان: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله 
عنه فقال له المتوكل: من تعنى ويحكك. فقال له: ابن الرضا (عليه السلام)» فقال له: هل يحسن من هذا شيئاء فقال: يا أمير إن 
أخرجكك من هذا فلى عليكك كذا وكذاء وإلا مر فاضربنى مائه مقرعه. فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمد صر إليه 
واسأله عن حد المال الكثير؛ فصار جعفر إلى أبى الحسن على بن محمد (عليهما السلام) فسأله عن حد المال الكثير» فقال له: 
«الكثير ثمانون». فقال له جعفر: يا سيدى أرى أنه يسألنى عن العله فيه» فقال أبو الحسن (عليه السلام): «إن الله عز وجل 
يقول:( ولد تَصَرَكمْ الله فى مَواطِنَ 


٠١١:ص‎ 


كثيرَِ)((1)) فعددنا تلكك المواطن فكانت ثمانين موطنا»((8)). 


وخبر أبى بكر الحضرمىء قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكراً إن عافاه الله أن 
يتصدق من ماله بشىء كثير ولم يسم شيئاً فما تقول» قال: «يتصدق بثمانين درهماً يجزيه. وذلكك بين فى كتاب الله إن الله يقول 
لنبيه (صلى الله عليه وآله):(ولَقَدْ نَصَرَكُمٌ اللّهُ فى مَواطِنَ كثيرَه) والكثير فى كتاب الله ثمانون)((00). 


وعن تفسير العياشىء عة يوسط: إثه اشتكى المتوكل قنذى إن شفاء الله أن يتصدق بمال كثير» فكتب إلى الهادى (عليه السلام) 
سال فكنس: ضرق عسانن دزرقيا: و كفي ة قال الله ارسزلة اسك اللاغلة وآله): 1ن شرك الله فى مَواطِنَ كثيره)» 


والحواطى الى قير اله وسولة (ضك اشاعليه :و آله كدائورة موطاء فمائون رهبا من خله مال كنن 61 


وعن الرضوى (عليه السلام): «وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانين وما زاد» لقول الله عز 
وجل:(ولَقَدُ نَصرَكمٌ الله قن قوراط كثيره)» فكان ثمانين موطناً»((8)). 


وعن أبى على بن راشدء إن الشيعه بعثوا إلى الصادق (عليه السلام) أموالا ورقاعا مكتومه فيها ناذا فوميناة؛ إلى المدية ابد 
وفاته» فأجاب عنها الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) قبل فكك الخواتيم» وفى إحداها: ما يقول العالم (عليه السلام) فى رجل 
قال أتصدق بمال كثير ما يتصدقء فكتب تحته الجواب: «إن كان الذى حلف بهذه 


٠١7:ص‎ 


١0 سوره التوبه: الآيه‎ -١ 

؟- الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب " من أبواب النذر والعهد ح١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب ” من أبواب النذر والعهد ح؟ 
؟- تفسير العياشى: ج7١‏ ص 5 ح/” 

ه- المستدركك: جا ص88 الباب ” من أبواب النذر والعهد ح١‏ 


اليمين من أرباب الدراهم يتصدق بأربعه وثمانين درهماًء وإن كان من أرباب الغنم فأربعه وثمانون غنماًء وإن كان من أرباب 
البعير فأربعه وثمانون بعيراً. والدليل على ذلك قوله تعالى:(ولَفَدُ نَصَِ رَكمٌ الله فى مَواطِنَ كثيرَهِ ويَوْمَ حُنَينَ )((1)) فعدت مواطن 
وول اله صلل الل غلية وآله) قبل تروك الآيه فكانتك أريعه وتهافين مرطا 810 


أقول: لم يستبعد أن يكون نذر المتوكل حسب ارتكازه الأكثر لكن الإمام (عليه السلام) أراد أن ينزله إلى أقل قدر يمكن أن 
يفهمه بسبب الآبه الكريمه لأنه إنما كان ينفذ نذره من أموال الناس وذلكك العمل باطل. 


أما الاختلا.ف بين الثمانين وأربعه وثمانين فى الروايتين» فلعله من باب جواز كليهما من باب التخبير بين الأقل والأكثرء والنصره 
قد يلاحظ فردها الضعيف أيضاً كما قد يلاحظ أفرادها المتعارفه» وتفصيل الإمام بين ما يعطى كل مالكك شىء إنما هو 


لاتضراف كلوه إلى ماعفده ارتكاراء ولا قلةاخصوضية: 


وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم أن الحكم ليس مختصاً بالنذر فيتعدى إلى غيره من الإقرار والوصايا وغيرهماء وذلكك لأن الإمام 
(عليه السلام) استدلال بالآيه المباركه وظاهره المناط لا الخصوصيه. 


ولذا قال فى الجواهر: (لا فرق فيه بين النذر وغيره» بل لو نوى الناذر إراده الكثير فى عرفه وفرضنا صدقه على الأقل من ذلكك أو 
أن أقل مصداقه أكثر من ذلكك لزمه ما نوى» وكذا الكلام فى لفظ القديم خضوفا بهد ابعال الإمام (عليه السلام) على ذلك 
بالمواطن» 


١٠١7:ص‎ 


>36 سوره التوبه: الآيه‎ -١ 


-١‏ المستدركث: جص 88 الباب ” من أبواب النذر والعهد ح؟ 


نعم ينبغى الاقتصار على حال اشتباه أقل المصداق فيه عرفاً وإلا فلو فرض وضوح مصداق آخر له أقل أو أكثر وقد قصده الناذر 
فالمتجه الوقوف على ما قصده). 


وهو كما ذكره؛ وعليه فالحكم غير مختص بالنذر. 


ومنه يعلم وجه النظر فى قول المسالكك: (إن الحكم مختص بالنذر فلا يتعدى إلى غيره من الإقرار والوصايا ونحوها وقوفاً فى ما 
خالف الأصل على مورده). 


ثم إنكك قد عرفت أن بعض الروايات داله على العدد لا على الخصوصيه. فإذا كان عرف الناذر الدنانير أو الشياه أو الآبال أو 
الأسباب أو ما أشبه ذلكك أخذ الثمانين من 'ذلكك لأنه المرتكز الذى ينضي التذر عليه. 


ولذا قال ابن إدريس: ردها إلى ما يتعامل به دراهم كانت أو دنانير» وإن كان لا خصوصيه للدراهم والدنانير حيث إن ظاهره 
الانحصار فيهما ولا انحصارء فما عن الشيخين وسلار والقاضى وابن سعيد من إطلاق ثمانين وهم لجيله له اللصومن السابقه 
محل تأمل. 

ولذا لما ذكر المسالكك أن قول ابن إدريس شاذ رده الجواهر بقوله: (الإنصاف أنه لا يخلو من وجهء بل فى كشف اللثام هو 
قوىء ويمكن تنزيل الأخبار وكلامى الصدوق عليه)» ثم قال: (وإن تعومل بهما لم يلزم إلا الدراهم للأصل). 

وإن كان يرد عليه أنه لو تعومل بهما أو بأشياء متعدده كالدراهم والدنانير ومثلاً الأفلس فى العراق كان اللازم أحدهاء كالكلى 
حيث ينطبق على أحد الأفراد» كما إذا نذر أن يعطى ثمانين حيواناً حيث يصح أن يعطى الشاه أو الغزال أو الحمام أو ما أشبه إذا 


١٠١ ص:5‎ 


وبذلكك يظهر وجه القبول والرد فى قول المختلف: (إن الكثره إن أضيف إلى المال المطلق أو إلى الدراهم حملت على الثمانين 
درهماً وإن أضيفت إلى نوع آخر حملت على ثمانين منه فلو نذر ثياباً كثيره حملت على ثمانين ثوباً). 


اللهم إلا أن يحمل كلامه فى ما كان الارتكاز كذلكك وإلآ فلا تحتاج الإضافه. كما أن المال المطلق أعم من الدراهم كالأفلس 
على ما عرفت. 


وإن كان ريما يويد ما ذكره الجواهر ها رواة قد الددوى والقاق من أن المتو كل تذن الصدقه يمال كقير إن عرف فاسشى الجزاد 
(عليه السلام) فقال: «إن كنت نويت الدنانير والدراهم فتصدق بثمانين درهماً» فتأمل. 


ولو صح الخبر لكان الإمام (عليه الصلاه والسلام) أرشظه إلى أقل شح تسكن إذ لا يجب الدنانير وإن كان كافياًء نعم أورد 
عليه الجواهر بأن الجواد (عليه السلام) لم يلحق بأيام المتوكلء فهو إما اشتباه والجواب لعلى بن محمد الهادى (عليه السلام) أو 
لغير المتوكل من الخلفاء. 


ثم لو نذر فلم يعط ما نذرهء فإذا نذر لإنسان خاص أو باع افيه كمرك وسور ورك اف نان لذ لنكه اعد ودتوية ذأ كان 
شخصياً والتقاص إذا لم يتمكن من أخذ المنذورء أو الأخذ عن ماله إذا كان كلياً لكن بإجازه الحاكم الشرعىء؛ كما ذكروا فى 
التقاصء وكذلكك فى النذر للجهه أو لكلى الفقراء مثلاء لكن الذى يأخذ هنا هو الحاكم. 


ويدل عليه بالإضافه إلى المقابله كما يستفاد من قوله سبحانه: (والْحَوْماتٌ قصاصٌ )((1). وقوله: (فَمَن اعْتّدى عَلَيِكمْ فَاغْتَدُوا 
عَلَيِهِ بمثل مَا اغْتدى عَلَبِكمْ)(10)), 


١٠١6: ص‎ 


١9 سوره البقره: الآيه‎ -١ 
١9 ؟"- سوره البقره: الآيه‎ 


وقوله:(وجَزاء سَيّئّهِ سَيّكَةَ )((1))» جمله من الروايات الخاصه المذكوره فى مسأله التقاص. 


مثل ما رواه أبوبكر الأرمنى» قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): جعلت فداكك إنه كان لى على رجل دراهم فجحدنى» 


فوقعت له عندى دراهم فأقتص من تحت يدى ما لى عليه» وإن استحلفنى حلفت أن ليس له شىء علىء قال: «نعم فاقبض من 
تحت يدك وإن استحلفكك فاحلف له أنه ليس له عليكك شىء)((5). 


إلى غيرها من الروايات التى ذكرناها فى بابه وفى باب اليمين. 


نعم إذا حلف على العدم لم يكن له بعد الحلف أن يأخذ تقاصاًء لما رواه خضر النخعى: فى الرجل يكون له على الرجل مال 
فيجحده. قال (عليه السلام): افا امستحلقه لب له أن راخل شنا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه)(10). 


لكن يجوز له أن يأخذه إذا هو أتاه به لما رواه مسمع أبى سيار قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إنى كنت استودعت رجلا 
مالاً فجحدنيه وحلف لى عليه ثم إنه جاءنى بعد ذلكك بسنين بالمال الذى أودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعه آلاف 
درهم ربحتها فهى لكك مع مالكك واجعلنى فى حلء فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ودفعت المال الذى كنت 
استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى» فقال (عليه السلام): «خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل 


لكن هل هذا الذى ذكرناه من عدم جواز التقاص بعد الحلف جار فيما إذا 


١٠١ ص:2‎ 


6٠ سوره الشورى: الآيه‎ -١ 

١ح الوسائل: ج18 الباب 57 من أبواب الأيمان‎ -١ 
١ الوسائل: ج8١ ص 17/8 الباب 58 من الأيمان ح‎ -“ 
الوسائل: ج8١ ص178 الباب 58 من الأيمان ح"‎ -* 


كانت العين شخصيه أم لاء للكلام فيه محل آخر. 


وعلى أى حالء فليس التقاص مختصاً بهذا الباب» وإنما فى كل مورد كان حق لإنسان على آخر سواء ثبت الحق بالإرث أو 
بالبيع والشراء والرهن والإجاره أو باليمين والشرط والنذر والعهد أو غير ذلكك. 


ثم قال فى الشرائع: (ولو قال حقير أو جليل فسره بما أراد)» ومراده أ رافظ ته الحذريز لو مكار اءقانه مستد فق قها فرل ل إذا 


علمنا بكذبه وذلكك ينفع فى التقاصء كما إذا اعترف سابقاً بإرادته مما اعترافه حجه فيه ثم فسره بغير ما اعترف به سابقاً). 


١١7: ص‎ 


مسأله ؟ لو نذر أن يهدى بدنه 

(مسأله ) قال فى الشرائع: (إذا نذر أن يهدى بدنه انصرف الإطلاق إلى الكعبه لأنه الاستعمال الظاهر فى عرف الشرعء ولو نوى 
أقول: الظاهر أنه ينحره أين ما شاء من منى أو مكه لأن الإطلاق يقتضى ذلكك» أما إذا نذر مكه أو منى وجب كما نذر ولو كان 
قصده ذلكك بالارتكازء أما ما ذكره الشرائع من الانصراف إلى الكعبه فقد علل بأنه محلها شرعاً لقوله تعالى:(ثُم مَحِلها إِلَى الْْيِتِ 
الْعتيق). كديا بالِعَ الكغيهو)(10))» ولما رواه الحلبى» عن الصادق (عليه الصلاه والسلام): «إنما الهدى ما جعل لله هديا 
للكعبه)((5)). 


لكن هذه الروايه بضميمه صحيحه ابن مسلم. عن الباقر (عليه السلام)» فى رجل قال عليه بدنه ولم يسم أين المنحرء قال: «إنما 
المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين»(0)) الحديث» يقتضى أن يتخير بين الأمرين. 


فقول المسالكك: (عمل الأصحاب على الأول ما لم يسم منى ولو بالقصد فينصرف إليها وإلآّ فلا)» محل نظر. 


ولذا قال فى الجواهر: (قد يقال إنه لا عرف فى زماننا لمثل الفرض يقتضى كون المراد الكعبه فلا يبعد العمل بالنص بالنسبه إلى 
ذلك). 


ومنه يعرف وجه النظر فى قول مناهج المتقين: (إذا نذر أن يهدى بدنه» فإن عين شيئاً من مكه أو منى لفظاً أو قصداً تعين» وإلا 
انصرف الإطلاق إلى الكعبه). 


ثم إنه لا يرتبط بمقامنا الروايه الآتيه لأنها لم تذكر الله ولأنها لم تعر. 
ص ١١8:‏ 


944 سوره المائده: الآبه‎ -١ 
١ح ؟- الوسائل: ج8١ ص187 الباب 5 من أبواب النذر والعهد‎ 
١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١١ الوسائل: ج6١ ص 145 الباب‎ -8 


فعن أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره» عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأه جعلت من مالها هديا 
لبيت الله إن أعارت متاعها فلانه وفلانه: فأعار بعض أهلها بغير أمرهاء قال: «ليس عليها هدى: إنما الهدى ما جعل لله هديا للكعبه 
فذلكك الذى يوفى به إذا جعل لله. وما كان من أشباه هذا فليس بشىء ولا هدى ولا يذكر فيه الله)(10)). 


ثم لا يتعين (حزوره) لذبح الهدى فى مكه ولا موضع خاص من منى؛ بل كل منى وكل مكه موضع لذلكك ولو كان خارجاً من 
الحرم فى العمارات الجديده لأن العماره إذا توسعت أو تضيقت تتضيق أو تتوسع الصفه, فإذا قيل كنا فى بيت زيد فتوسع بيت 
زيد صدقء أما إذا تضيق وكان فى خارجه لم يصدقء وكذلك إذا كان فى سردابه أو سطحه أو ما أشبه من الطبقات العاليه أو 
السافله» على ما ذكرنا ذلكك فى بعض مباحث الحجء ولذا يصح فى الطبقه الثانيه من المسعى ونحوها. 

والمصرف المساكين كما فى روايه محمد المتقدمه(70). والمراد به أعم عن الفقراء لا الأشد. كما إذا قوبل به فى قوله 
سبحانه: (للفُفّراءٍ والممساكين )(00). 


ويشمل البدنه الضغير والكبيرة والذكر والأنثى والعراب والبخاتى» وذا السنامين وذا السنام الواحد. وغير ذلكك من أقسامها. 
كما أنه لا-فرق بين أن يوزعها لحماًء أو أن يطبخها ويوزعهاء أو يستضيف عليهاء أما إعطاؤها كلا لإنسان واحد فلا يجوز نعم 
إذا كان ذلكك الإنسان كالوكيل يوزعها 


٠١5:ص‎ 


-١‏ المستدرككث: ج؟ ص 17 الباب ١8‏ من أبواب مقدمات الطواف ح؟ 
1- الوسائل: ج18 الباب ١١‏ من أبواب النذر والعهد ح١‏ 
#- سوره التوبه: الآبه 4 


أو عائله كبيره يأكلونها فلا بأس بذلككء فالتوزيع من باب النتيجه لا من باب أنه يلزم التوزيع ابتداءً. 
وهل يصح أكل الكفار والمخالفين منها كلل أو بعضاً أم لا؛ احتمالان على ما تقدم فى نظيره» وإن كان الأحوط المؤمنين. 


ثم قال الشرائع: (ولو نذر الهدى إلى غير الموضعين لم ينعقد لأنه ليس بطاعه)» ومراده الهدى الذى يهدى إلى مكه. وأما إذا 
أراد الأعم من ذلك بمعنى الإهداء أو الصدقه فلا إشكال. 


قال فى الدروس: (ولو نوى غيرهما وفصد الصدقه أو الاهداء للمؤمنين صح» وإن قصد الإهداء للبقعه بطل» وإن قصد مجرد 


الذبح فيها فهو من المباح» وأطلق فى المبسوط بطلان النذرء وفى الخلاف الصحه وأوجب التفرقه بها وفى روايه محمد السالفه: 
«إذا سمى مكاناً فلينحر فيه)). 


لكنه سيأتى الكلام فى ما إذا قصد الإهداء للبقعه وأنه صحيح لا دليل على بطلانه فيشمله الدليل. 


ثم قال الشرائع: (ولو نذر أن يهدى واقتصر انصرف الإطلاق عرفا فى الهدى إلى النعمء وله أن يهدى أقل ما يسمى من النعم 
هديا وقيل: كان له أن هنف وإن كان ييشية). 


أقول: القول الأول هو مقتضى القاعده. والقول الثانى للشيخ فى أحد قوليهء وذلك للانصراف الذى ذكره. اللهم إلا إذا أراد 
الأعم ولو ارتكازاًء ولعل الشيخ أراده وإنما يجوز له أن يهدى أقل ما يسمى من النعم للإطلاق الشامل للأقل والأكثرء بل لا يبعد 


صحه ذلكك إذا أهدى أكثر من الواحد فالكل يصبح هدياً كالهدى فى الحج؛ وقد نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نفسه 
وعن على (عليه السلام) مائه 


١٠١:ص‎ 


من الإبل(2)010)»: كما ذكرنا ذلك فى كتاب الحج. 


ولا يشترط اشتراؤه من الخارج وسوقه إلى مكه أو منى» بل يصح أن يشترى من هناكك أو يستهدى أو ما أشبه وينحر أو يذبح 
أما ما قاله الشيخ فقد استدل له بأن الهدى يقع على الجميع؛ فيقال: أهدى بيضه أو ثمره أو لحماًء بل مقتضى ما ذكره أنه يصح 
إهداء الثوب والحذاء والفرو وغير ذلكك. 


واستدل له بقول الله سبحانه وتعالى:(يَحُكمٌ به ذوا عََدْلٍ منْكم هديا الع الكق )لاه قن محكم ا مه عمساون ا راك 
وفى الحديث: من راح فى الساعه الخامسه فكأنما أهدى بيضه. 


لكن بالإضافه إلى أنه خلاف المنصرف الذى قصده الناذر ارتكازاًء وأن قوله تعالى:(هَدْياً بلع الكغبه) مقترن بقرينه فلا يمكن 
الاستدلال به» وكون الهدى أعم لغدً لا يلازم كونه كذلكك فيما نحن فيه الذى يحكم فيه الانصراف بالقرائن الخارجيه والداخليه 
أن ذلك مناف للمنساق من قول الصادق (عليه الصلاه والسلام) فى صحيح الحلبى: وسئل عن الرجل يقول أنا أهدى هذا 
الطعام قال: «ليس بشىء إن الطعام لا يهدى)(10)). 


وقال (عليه السلام) أنه فى خبر أبى بصير: «فإن قال الرجل: أنا أهدى هذا الطعام» فليس هذا بشىء إنما تهدى البدن)((120). 
وفى صحيح الحلبى. سثل (عليه السلام) عمن يقول للجزور بعد ما نحره: هذا هدى 


فين 1114 


-١‏ الوسائل: ج ٠١‏ ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح من كتاب الحج الباب ؟ وع 
؟- سوره المائده: الآيه 940 

*- الوسائل: ج8١‏ ص187 الباب * من أبواب النذر والعهد ح١‏ 

*- المستدركث: ج” ص 88 الباب 5 من أبواب النذر والعهد ح؟ 


لبيت الله فقال (عليه السلام): «إنما تهدى البدن وهن أحياء وليست تهدى حين صارت لحماً»(00)). 


وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحلبى» عن الصادق (عليه السلام) فى حديث قال: سألته عن الرجل يقول وهو محرم 
بحجه: أنا أهدى هذا الطعام» قال: «ليس بشىء إن الطعام لا يهدى,, أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله فقال: 
«إنما يهدى البدن وهنّ أحياء وليس يهدى حين صار لحماً»(10)) 


وعن محمد بن الفضل الكنانى» قال: سألك أبا عبك اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لطعام هو يهدبه» فقال: رلا يهدى الطعام, ولو 
أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لم يكن يهديها حين صارت لحماً إنما الهدى وهن أحياء»(50)). 


نعم مقتضى القاعده أنه إذا قصد المعنى اللغوى صح ذلك لإطلاق الأدله. 


وفى الجواهر: (ظاهر الروايات عدم الفرق بين أن يقول: على أن أهدى, أو أهدى هدياًء أو أهدى الهدى. وعن الشافعى الموافقه 
فى الأخين دون غيره» بل ظاهرها عدم إجزاء غير النعم أو غير البق عنس مع التصريح بإهداء الطعام والكوة ع الإطلاق» 
ولعل المراد أنه الهدى المعتبر شرعاً لا مطلق الإهداء؛ والحصر فى البدن فى الأخير إضافى)((16). 


ثم إن الشرائع قال: (قيل: يلزمه ما يجزى فى الأضحيه, والأول أشبه). 


أما القول الأول: فقد استدل له بالانصرافء وأما قول الشرائع فهو مقتضى القاعده للإطلاق ولا انصراف ينصب عليه القصد. نعم 
إذا كان هناكك انصراف 


00 


١ح الوسائل: ج18 الباب * من أبواب النذر والعهد‎ -١ 
١ح المستدرككث: ج” ص88 الباب * من أبواب النذر والعهد‎ -١ 
المستدركث: ج” ص 88 الباب ؟ من أبواب النذر والعهد ح”‎ -" 


ع- جواهر الكلام: ج70 ص 78 


انصب عليه القصد ولو ارتكازاً لزم. 


وما ذكره الشرائع اختاره التحرير أيضاً حيث قال: (إذا نذر أن يهدى إلى مكه انصرف إلى أقل ما يسمى من النعم هدياء وقيل: 
يلزمه ما يجزى فى الأضحيه وقيل: يجزى أقل ما يتمول ولو بيضه)؛ فإن نسبه القولين إلى القيل يشعر بتمربضه لهما. 


ومنه ومن غيره يعلم أن قول المسالكك: (المشهور فى المسأله أن من قال بوجوب الهدى من النعم اعتبر فيه شروط الأضحيه). 
محل تأمل. 


ثم قال الشرائع: (ولو نذر أن يهدى إلى بيت الله سبحانه غير النعم قيل: ببطل النذرء وقيل: يباع ذلكك ويصرف فى مصالح البيت). 


أقول: ذهب إلى الأول السرائر والجامع والمصباح وغيرهاء وعن كشف اللثام هو اختيار الحسن والقاضى وأبى على» لاختصاص 
مشروعيه الهدى بالنعم فلا يتعلق الهدى بغيره. 


والقول الثانى: هو اختيار المبسوط والمختلف وغيرهماء لأنه قربه وطاعه ولو لاندراجه فى الصدقات ونحوها لا فى اسم الهدى, 
والظاهر هو الثانى إذ لا وجه للبطلان بعد شمول إطلاق الأدله. 


ومنه يعلم وجه النظر فى تردد التحرير فى المسأله حيث قال: (لو نذر أن يهدى إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل: يبطل» وقيل: 
يباع ويصرف فى مصالح البيت» ويحتمل التفرقه فى مساكينه). 


هذا بالإضافه إلى الروايات الخاصه. 
مثل صحيح على بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل جعل جاريه هدياً للكعبه 


١١7١ ص:‎ 


كيف يصنعء قال: «إن أبى أتاه رجل جعل جاريته هدياً للكعبه فقال له: مر منادياً يقوم على الحجر فينادى ألا من قصر فيه نفقته 
أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان» وأمره أذ يفطي أولة فقاولا حدق يتصدق بثمن الجاريه)(012)). 


وخبر أبى بكر الحضرمىء عن الصادق (عليه السلام)» قال: جاء رجل إلى أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنى أهديت جاريه إلى 
الكعبه فأعطيت بها خمسمائه دينار فما ترى» قال: «بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على هذا الحائط حائط الحجر ثم ناد وأعط كل 


وخبر على بن جعفر» سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقول هو يهدى إلى الكعبه كذا وكذاء ما عليه إذا كان لا يقدر على ما 
يهديه قال: «إن كان جعله نذراً ولا يملكه فلا شىء عليه» وإن كان مما يملكك غلام أو جاريه أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيباً 
فيطيب به الكعبه» وإن كانت دابه فليس عليه بشىء00(0)). 


وعن قرب الإسناد. عن على بن جعفر عن أخيه (عليه الصلاه والسلام) أنه سأله عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبه» فقال: 
«مر منادياً يقوم على الحجر فينادى ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطى أولاً فأولاً 


حتى ينفد ثمن الجاريه)(120). 


وفى خبر ياسين: إن قوماً أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبه. فسثل الباقر (عليه السلام)»» فقال: «إن 
الكعبه غنيه» انظر إلى من أمّ هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى 


١١7:ص‎ 


٠7ح من أبواب مقدمات الطواف‎ 7١ الوسائل: ج9 ص 85” الباب‎ -١ 
الوسائل: ج9 ص 85” الباب 75 من أبواب مقدمات الطواف ح/‎ -1 
١ح الباب 18 من أبواب النذر والعهد‎ ٠١5 الوسائل: ج8١ ص‎ -* 
7 الوسائل: ج4 الباب 7” من أبواب مقدمات الطواف ح‎ -* 


ملام الذيد نسيث] 11 قا مداط الوضية آث فى الندن أبقا برقي الريق أنينا فكاناك وابعك: 


وعن النعمانى فى كتاب الغيبه» عن بندار الصيرفى» عن رجل من أهل الجزيره كان قد جعل على نفسه نذراً فى جاريه وجاء بها 
إلى مكه. قال: فلقيت الحجبه فأخبرتهم بخيرها وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال جئنى بها وقد وفى الله نذركك؛ فدخل 
بى من ذلكك وحشه شديده. فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكه. فقال لى: تأخذ عنى» فقلت: نعم فقال: انظر الرجل 
الذى يجلس عند الحجر الأسود وحوله الناس وهو أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (عليهم السلام) فأته فأخبره بهذا الأمر 
فانظز ما ذا بقول لكف قال: فأتينه وقلث له رمك اله اق وجل مق أعل الجزيرة وم جاريه بجعاتها على اندرا لبيثك الله فن 
يمين كان على» وقد أتيت بها وذكرت ذلكك للحجبه فأقبلت لا ألقى منهم أحداً إلا قال جئنى بها وقد وفى الله نذركك» فدخل بى 
من ذلكك وحشه شديده. فقال: «يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب فبع جاريتكك واستقص وانظر أهل بلادكك ممن حج هذا 
الببت» فمن عجز منهم عن نفقته فأعطه حتى يقوى على العود إلى بلادده). ففعلت ذلكك ثم أقبلت لا ألقى أحداً من الحجبه إلآ 
قال ما فعلت بالجاريه فأخبرتهم بالذى قال أبو جعفر (عليه السلام)» فيقولون: كذاب جاهل لا يدرى ما يقول» فذكرت مقالتهم 
لأبى جعفر (عليه السلام)» فقال: «قد بلغتنى فبلغ عنى)» فقلت: نعم» فقال: «قل لهم قال لكم أبو جعفر (عليه السلام): كيف بكم لو 


قطعت أيديكم وأرجلكم 


١١0:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج4 الباب 77 من أبواب مقدمات الطواف ح8 


فعلقت فى الكعبه ثم يقال لكم: نادوا نحن سراق الكعبه, فلما ذهبت لأقوم قال: إننى لست أنا أفعل ذلكك وإنما يفعله رجل منى. 
فأتى الرجل بنى شيبه فأخبرهم بقول أبى جعفر (عليه السلام»» فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له ونحن نسألكك 
بحق هذا البيت وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام. قال: فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: لقيت بنى شيبه فأخبرتهم 
فزعموا أنكك كذا وكذا وأنكك لا-علم لككء ثم سألونى بالعظيم إلا أبلغتكك ما قالواء قال: «أنا أسألكك بما سألوكك لما آتيتهم, 
فقلت لهم: إن من علمى أن لو وليت شيئاً من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها بأستار الكعبه ثم أقمتهم على المصطبه ثم 
أمرت منادياً ينادى ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم)((1)). 


أقول: ولعل القضيه وقعت متعدده كما هو المتعارف فى أمثال هذه النذور. 


وعن على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبه, فقال: مر منادياً 
يقوم على الحجر فينادى ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطى أولاً فأولاً حتى ينفد 
ثمن الجاريه»)(2). 


وعن سعيد بن عمر الجعفى؛ عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلى أخى بجاريه كانت له مغنيه فارهه وجلعها هدياً لبيت الله 
الحرام» فقدمت مكه فسألت فقيل: ادفعها إلى بنى شيبه» وقيل لى غير ذلكك من القولء فاختلف على فيه» فقال لى رجل من أهل 
المسجد: ألا أرشدك إلى من يرشدك فى هذا إلى الحق» قلت: بلى. قال: فأشار إلى شيخ فى المسجد فقال: هذا جعفر بن 
محمد (صلى الله عليه وآله) فاسأله. 


١١8:ص‎ 


١ح من أبواب مقدمات الطواف‎ ١8 المستدركك: ج7 ص 157 الباب‎ -١ 


؟- الوسائل: ج9 ص 87" الباب 7١‏ من أبواب مقدمات ال طواف ح ١‏ 


قال: فأتيته (عليه السلام) فسألته وقصصت عليه القصه. فقال: «إن الكعبه لا تأكل ولا تشرب فما أهدى لها فهو لزوارهاء بع الجاريه 
وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فاسأل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنها. قال: 
فقلت له: إن بعض من سألته أمرنى بدفعها إلى بنى شيبه» فقال: «أما إن قائمنا (عليه السلام) لو قد قام لقد أخذهم فقطع أيديهم 


فطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله)(312). 
وعن الصدوقء قال: روى عن الأثمه (عليهم السلام): «إن الكعبه لا تأكل ولا تشرب» وما جعل هدياً لها فهو لزوارها»((5). 
قال: وروى: «أنه ينادى على الحجر: ألا من انقطعت به النفقه فليحضر فيدفع إليه)(00). 


وعن بندار الصيرفى» عن رجل من أهل الجزيره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: معى جاريه جعلتها على نذر البيت 
فى يمين كانت على» وقد ذكرت ذلك للحجبه فقالوا جئنا بها فقد وفى الله بنذرك. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «يا عبد الله إن 
البيت لا يأكل ولا يشرب فبع جاريتكك واستقص وانظر أهل بلادكك ممن حج واستقص وانظر إلى أهل بلادكك ممن حج هذا 
البيت فمن عجز منهم عن نفقته فأعطه حتى يفيئوا إلى بلادهم)((12)). 


والقلاشى | قم هلاه روا ناك للا ريق أهرا كايا انها يجوز أن يعمر بذلك المسجد الحرام أو يصرف فى بعض مصالح المسلمين 
هناك أو يعطى للزوار ومن أشبه. 


ءَ بده مارواة أو عند الله ال ق » ع١‏ بعض أصحانناء قال: دفعت ال امر أه 
ويود روآاه ابو ع برعى» عن بعص ٍِ إلى أمر 
ص:17١١‏ 


-١‏ الوسائل: ج94 ص 087” الباب 77 من أبواب مقدمات ح8 
؟- الوسائل: ج9 الباب 7١‏ من أبواب مقدمات الطواف ح١١‏ 
*- الوسائل: ج؟ الباب 77 من أبواب مقدمات الطواف ح؟١‏ 
*- الوسائل: ج؟ الباب 7١‏ من أبواب مقدمات الطواف ح ٠١‏ 


غزلاً فقالت: ادفعه بمكه ليحاط به كسوه للكعبه» فكرهت أن أدفعه إلى الحجبه وأنا أعرفهم, فلما صرت بالمدينه دخلت على 
أبى جعفر (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداكك أن امرأه أعطتنى غزلاً وأمرتنى أن أدفعه بمكه ليخاط به كسوه للكعبه فكرهت 
أن أدفعه إلى الحجبه. فقال: اشتر به عسل وزعفراناً وخذ طين قبر أبى عبد الله (عليه السلام) واعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئاً 


من العسل والزعفران وفرقه على الشيعه ليداوى به مرضاهم)((0). 
أقول: الإمام (عليه السلام) أراد الجمع فى الدواء بين ما له أثر معنوى كطين قبره (عليه السلام) وماله أثر ظاهرى كالعسل. 


وكيف كانء فظاهر الشرائع حيث لم يذكر إلآ العبد والجاريه والدابه الاختصاص بذلك, كما ظاهره الاختصاص بالبيع» حيث 
قال: (أما لو نذر أن يهدى عبده أو جاربته أو دابته بيع ذلكك وصرف ثمنه فى مصالح اليبت أو المشهد الذى نذر له وفى معونه 
الحاج والزائرين)» لكن لا يبعد أن يكون قصده المثال سواء فى العبد والجاريه والدابه» أو فى البيع أو فى مصالح البيت ومعونه 
الحاج والزائرين فيجوز ما عدا الثلا-ثه أيضاًء إذ لا اختصاص. بالإضافه إلى إطلاقات الأدله وغيرهاء وكذلكك لا خصوصيه فى 
البيع فله أن يؤجرها أو ما أشبه ذلكك ويصرف الريع فى هذه الأمورء أو يجعل الدابه مثا لحمل الماء إلى الحجاج أو ما أشبه 
ذلك. وكذلك يجوز أن يصرف فى سائر المصالح مثل معونه الطلبه أو نحوها أو نحوهم لما عرفت من عدم فهم الخصوصيه 
من الروايات» وعلى هذا فالقولان الآخران على تقديرهما محل تأمل. 


قال فى المناهل: اختلف الأصحاب فى الاختصاص وعدم الاختصاص وأنه هل يلحق بالثلا-ثه المذكوره غيرها من الدراهم 
والدنيانير والفلوس ومطلق النقدين 


١18:ص‎ 


١؟ح من أبواب مقدمات الطواف‎ 7١ الوسائل: ج9 الباب‎ -١ 


والثياب والفرش والبسط والحيوانات المذكوره والأبنيه والأراضى المملوكه؛ وبالجمله جميع ما يملكه الإنسان قليلاً أو كثيراء أو 
تختص الصحه بالثلاثه المتقدمهء فيه أقوال: 


الأسول: إنه يلحق جميع ما ذكر فى صحه النذر بالثلا-ثه المذكوره؛ وهو للتحرير والمختلف وغايه المراد والتنقيح والمسالكك 
والرياض؛ وحكاه فى الشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد والتلخيص عن بعض الأصحاب. 


الثانى: إنه يختص الصحه بالثلاثه المتقدمه. وهو المحكى فى غايه المراد والمسالكك والكشف عن العمانى والإسكافى والقاضى» 
وزاد فى الأول فحكاه عن الفاضل ونجيب الدين» وفى الثالث حكاه عن السرائر والجامع والإصباح. 


العا كه اند يخس الفيمنة بالعاقةه وردض ‏ اغرر فنا يفيه وهو العضن عل اند علة فق الكت تانك عه الأقاره إلى نا 
حكيناه عن السرائرء وهو صريح فى الفرق بين الثلاثه وغيرها للنصء ولذا فرق المصنف أيضاً وقصر الخلاف على غيرهاء ومثله 
المحقق فى الشرائع ونحوه السرائر» ونحو السرائر الإصباح والجامع بزياده العصفور والدجاج مع الطعام» وكلام القاضى بزياده 
الثوب على السلوكق والذايفء إلى آخر كلافه. 


لذا الذى ذكرناه من الصحه فى الجميع قال فى الجواهر: (يقوى فى النظر عدم الفرق بين الثلاثه والنعم وبين غيرها من المال إذا 
كان المراد الإهداء والصدقه لا الهدى النسكىء كما أنه يقوى صرفه فيما يرجع إليها من تعظيم ونحوه كما أشعر به خبر 
التطيب(10)) الذى منه يستفاد أولويه البناء ونحوه» ولعل مما يرجع إليها الصرف إلى الحجاج والمعتمرين)(10)). 


١١9:ص‎ 


5" سوره مريم: الآبه‎ -١ 


وعليه فالاستدلال على عدم الصحه مطلقاً أو فى الجمله بمثل خبر الحلى» سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقول أنا أهدى 
هذا الطعام» ليس بشىء إن الطعام لد يهدى)«(12). 


وخبر أبى بصير» عن الصادق (عليه السلام): «إن قال الرجل أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشىء إنما يهدى البدن)(0)). 


بالإضافه إلى أصاله الفساد. بل وخبر الحلبى» عن الصادق (عليه السلام)» سئل عمن يقول للجزور بعد ما ينحر هو هدى لبيت الله 
فقال: «إنما يهدى البدن وهى أحياء وليس يهدى حين صارت لحماً)(000). إلى غير ذلكك. 


محل نظرء فإنها ظاهره فى نفى الهدى النسكى لا مطلق الإهداءء فهى مثل قول الصادق (عليه السلام) فى خبر: «إنما الهدى ما 
جعل لله هدياً للكعبه)((6)): وعليه فلا فرق بين أن تكون الأشياء المذكوره ونحوها للكعبه المشرفه مثلاً فى مكه أو المشاهد فى 


المدينه أو فى العراق أو فى إيران أو غيرها. 


ثم الظاهر أنه لا يجوز إعطاء الهدى للأثرياء أمثال بنى شيبه»كما ألمع إليه بعض الروايات السابقه» وإن أعطى فإن تمكن من 
استرداده ولو بالقوه أو الاشتراء أو ما أشبه استرده؛ وإلا لزم عليه إعطاء بدله لأنه لم يعمل بالمكلف به» وإن كان عدم عمله عن 
جهل لأ-ن الجهل لا يرفع الضمانء أما لو استولوا عليه بالقهر فليس عليه شىء إذا كان معذوراًء لأن التلف فى يد الأمين بغير 
فزي لأروسن القيماة: 


نعم الظاهر عدم صحه نذر الأحرار من الأولاد والأخوه وغيرهم للكعبه مثلا 
ص: ١٠١‏ 


١ح الوسائل: ج5١ ص187 الباب * من أبواب النذر والعهد‎ -١ 
المستدركث: ج”7 ص 88 الباب 5 من أبواب النذر والعهد ح؟‎ -١ 
١ح الوسائل: ج18 الباب * من أبواب النذر والعهد‎ -* 
١ح الوسائل: ج18 الباب * من أبواب النذر والعهد‎ - 


ولو كانوا موقاراء للاصل بعك أنه لا كذن إل فى ملككة و(الناس مسلطون على أنفسهم)(00)» أما قوله سحانة [إى دوت لكم ها 
فى بطنى مُحَوّراً)((5) فلعله كان خاصاً بالأسمم السابقه» بالإضافه إلى أن امرأه عمران لم تكن معصومه حتى يكون قولها وفعلها 
حجه. أو أرادت التشويق على ذلكك لا إلزام ما فى بطنها عليه» إلى غير ذلكك من الاحتمالات. 


ماتقدم الالماع اليد. 


ثم الظاهر أنه يلحق ببيت الله فى صحه النذر المتعلق بالأموال مشهد النبى (صلى الله عليه وآله) وأئمه البقيع ومشهد أمير المؤمنين 
وسائر الأئمه المعصومين (عليهم الصلاه والسلام) حتى السرداب المقدس فى سامراء. 


والرياضء واستدل له بالإجماع المدعى فى الانتصار قال: ومما يظن أن الإماميه تنفرد به القول بأن من نذر شيئاً إلى مشهد من 
مشاهد النبى وأمير المؤمنين والأئمه (عليهم السلام) أو صياماً أو صدقه أو ذبيحه لزمه الوفاء. 


وكذلك حكى الإجماع عن الشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد والتلخيص والمسالككء ويدل عليه إطلاقات الأدله» وقوله (صلى 
اللّه عليه وآله): «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه)(0). 


١١١: ص‎ 


-١‏ سوره آل عمران: الآيه إعار 
*- المستدركك: ج” ص 84 الباب ١١‏ من أبواب النذر والعهد ح١‏ 


ثم قال المناهل: (وهل يلحق بالبيت سائر المشاهد غير ما تقدم إليه كمشهد فاطمه (عليها السلام) وسائر الأنبياء كذى الكفل 
وأوصيائهم وأولاند الأ-ئمه الأ-برار الأخيار كأبى الفضل العباس بن أمير المؤمنين وعبد العظيم وفاطمه القميه (عليهم السلام) 
والشهداء والعلماء والصلحاء من الصحابه كسلمان وحذيفه وأبى ذر ومقداد وغيرهمء إطلاق كثير من الكتب المتقدمه يعم كل 
ذلكء وهو فى غايه القوه نظراً إلى العمومات السابقه. والسيره المستمره بين الشيعه الاثنى عشريه من غير نكير. ولا بأس أيضاً 
بإلحاق المساجد ونحوها من الأمكنه الشريفه. وبالجمله كلما يصح الوقف عليه من القناظر والرباطات والمدارس ونحوهاء فيصح 
النذر لجميع ما ذكرء سواء كان بلفظ الإهداء أو غيره للعمومات المتقدمه) وهو كما ذكره. 


والظاهر أن الكلام فى المصرف وخصوصيات الصرف كالذى ذكرناه بالنسبه إلى مكه المكرمه؛ بل الظاهر أن الأمر كذلكك إذا 
وفك لنتى أ عرقات أو المشتعر أو تح ذلك ساقت صنحه شرع فإن كل ذلكك من تعظيم الشعائرء (وفق تمظع شهائ الله 
قإِنّها مِنْ تَقْوَى الْقَلُوبِ)(10)). وفى كل ذلكك لو عين مصرفاً خاصاً تعين» وإلا كان مخيراً بين الصرفء وحتى إذا كان هناكك 
أهم ومهم لا يلزم عليه تقديم الأهم على المهم لإطلاق نذره فإذا نذر مثلا لله سبحانه أو صرفاً للأئمه الطاهرين (عليه السلام) 
جاز الصرف فى الساده المحتاجين والفقراء المتدينين وفى زواج العزاب وغيرهم.ء وبالجمله كلما يتقرب به إلى الله سبحانه 
وتعالى مما يقصد به ثوابه لذلكك النبى أو الإمام أو العالم أو ما أشبه. 


قال فى المناهل: (صرح بعض الفضلاء بأن النذر للأئمه (عليهم السلام) يصرف فى 


١١١ ص:‎ 


8” سوره الحج: الآآيه‎ -١ 


أولادهم المحتاجين ثم فى شيعتهم المضطرين قائلاً: وإن كان متعلق النذر هو الإمام المدفون فى ذلكك المشهد. مثل أن ينذر 
للحسين (عليه السلام) أن يهدى له فينبغى صرف ذلك إلى أولادهم المحتاجين أولاً ثم شيعتهم المضطرين ثانياً» لأن ذلك 
يصير من قبيل أموالهم التى قد علم أن حكمها فى حال الغيبه الحل لشيعتهم, إلا أن الأحوط تقديم أولادهم الواجبى النفقه لو 
كانوا أحياءً» وقد ورد فى الوقف عليهم حال حياتهم والإهداء لهم والوصيه لهم وقبولهم ذلكك روايات عديده. والظاهر أنه لا 
فرق بين حال حياتهم وموتهم لصحه كل من الأمرين» وفيما ذكره نظر) انتهى كلام المناهل. 


لكن مفتفس القاعذه غورمنا د كرض القفنلاي إلا أن الترسب فى الصرف الى ذكر لا ذليز: عليه والزؤاياث الى ذكرها 
ذلك الفاضل مذكوره فى الوسائل وغيرهاء وأما كون حال حياتهم وحال موتهم واحد فذلك تام فى بعض الأمور غير تام فى 


عضن الأموى كنا شق «قيومة المقرباك لام الأدله. 


ويؤيده بعض الزيارات الوارده لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والتى منها: «اللهم إنكك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً وإنى أتيتكك مستغفراً تائباً من ذنوبى وإنى أتوجه بكك إلى ربى وربكك 
ليغفر لى ذنوبى)(00)). 


ثم الظاهر أنه إن كان نذره أعم من التوكيل ناوالا بخص ديه أو كليه: ]ذا كان التلار الج دهيارواق بالأ رسكا نشول 
المناهل: هل يجب فى صرف النذر للبيت أو المشهد أن يكون المباشر له الناذر أو يجوز التوكيل فيه» الأقرب 


١77: ص‎ 


١١ح باب زياره النبى (صلى الله عليه وآله) من بعيد‎ ١88 ص‎ ٠٠١ البحار: ج‎ -١ 


الثانى»» إنما أراد به فى صوره الإطلاق كما هو واضح. 


ثم إنه لا يشترط فى الوكيل العداله بل وحتى الإسلام فيما إذا كان مثا لا يشترط فيه ذلككء لا مثل الذبح الذى يشترط فيه 
ذلكء ولا يصح أن يفعله الكافر إلا إذا كان نذراً لأكل الكفار أو مثل صيد السمكك حيث لا يشترط فيه الإسلام. 


ولا يشترط الصرف فى المصرف أن يكون بإذن الحاكم كما فى صرف سهم الإمام وغيره من أموالهم (عليهم الصلاه والسلام)» 
إذ لا دليل على ذلك فى المقام فالأصل العدم؛ بالإضافه إلى إطلاق النص والفتوى على ما عرفت. 


ثم إن المناهل ذ كر فروعاً نذكرها مع ما ينبغى أن يقال عليها: 


(الأول: إذا توقف الصرف فى مصرفه على النقل من البلد بأجره؛ فهل هى على الناذر أو يحسب من المنذور فيتعلق بعينه» الأقرب 
الأول)» وهو كما ذكره لأنه لا دليل على جواز الصرف من نفس المنذور ومقدمه الواجب واجب. 


(الشانى: صرح فى التحرير بأنه لا يصرف نذر البيت والمشهد إلى الحاج والزائرين إلا بعد تلبسهم بالسفر إلى الحج والزياره 
وتناول اسم الحاج والزائر لهم» ولا يجوز أن يعطى شيئاً من ذلكك لأحد منهم قبل خروجهم وما ذكره جيد). 


أقول: اللهم إلا أن يكون نذره أعم من ذلكك. 


(الثالث: هل يشترط فى الحاج والزائر الذين يصرف إليهم نذر البيت والمشهد الإيمان أو لا مقتضى عموم النص والفتاوى الثانى 
وهو الأقربء بل الظاهر أنه يشمل الكافر فيما إذا جاز للكافر الزياره كأولاد الأئمه (عليهم الصلاه والسلام) إذا لم يكن انصراف). 


فقوله: الأحوط ترك إعطاء الكافر بل مطلق المخالف خصوصاً فى نذر غير الجاريه والعبد والدابه» محل نظر. 
وفى إطلاقات الأدله ما يدل على الأعم؛ فإن الحجاج فى زمن الأثمه (عليهم 


١١6: ص‎ 


الصلاه والسلام) كانوا من النواصب والخوارج وغيرهم من الفرق الإسلاميه المحكوم بكفرهم. 
ولا يشترط فى الحاج والزائر وما أشبه الذكوره؛ ولذا جعله المناهل الأقربء قال: لعموم النص والفتوى. 


ثم قال: وهل يشترط البلوغ أو لاك فيه إشكال؛ ولكن الأسحوط الأولء بل هو فى غايه القوه. لكن الظاهر الثانى؛ إذ لا دليل على 
اشتراط البلوغ إلا إذا كان انصراف أو نحوه. أما إذا نذر المال أو الجاريه أو ما أشبه للإمام فإنه مل الصثير اها 


ثم قال: وهل يشترط الفقر أو لا“ فيه إشكالء والأ-حوط الأسولء والمعتبر الفقر حين الإعطاء وإن كان غنياً فى بلده» فيعطى ابن 
السبيل» وبالجمله الأحوط الإعطاء لمن يستحق الزكاه والخمس دون غيرهما من الأغنياء وإن احتمل قوياً جواز إعطائهم وعدم 
اشتراط الفقرء والظاهر أنه إذا لم يكن انصراف كان أعمء فإذا جعل مائده ودعى إليها الزوار والحجاج ومن أشبه كفى. 


ثم قال: والأحوط أن لا يعطى لكل فقير» بل لمن قصرت به نفقته أو قطع به أو نقد طعامه أو ضلت راحلته وعجز أن يرجع إلى 
أهله؛ وربما يستفاد من جمله من الأخبار لزومه؛ لكن الظاهر الإطلاق خصوصاً من بعض الروايات المتقدمه الداله على 
ذلكك(10)؛ مثل جعله (عليه السلام) شفاءً لمرضى الشيعه؛ وكأنه لذا قال أخيراً: فيه نظرء بل الأقرب العدم وجواز الإعطاء لكل 
فقير ويبقى عليه الإعطاء للغنى أيضاً إذا كان إطلاق فى نذره ولو ارتكازاً. 


ثم قال: وهل يصدق فى دعوى الفقر الموجب للاستحقاق من غير يمين ولا 
ص ١1١6:‏ 


١؟ح الوسائل: ج4 ص 87" الباب 77 من أبواب مقدمات الطواف‎ -١ 


بينه» نبه على الأول بعض الفضلاء قائلا: ظاهر هذه الأخبار متفق الدلاله على تصديق مدعى الفقر والحاجه وعدم التوقف على 
يمين أو بينه كما هو المشهور فى كلام الأصحابء خلاقاً لمن نازع فى ذلكك كصاحب المسالككء ومثله الفاضل الخراسانى فى 
مسأله دفع الزكاه لمدعى الفقرء فإن هذه الأخبار كلها ظاهره الدلاله بالأمر بأنه ينادى على الحجر لكل محتاج منقطع وأنه يعطى 
أولآ قأولة حت ينقد الماله. 


وأما قوله (عليه السلام) فى روايه الرجل المصرى: «فإذا أتوك فاسأل عنهم وأعطهم»((1)» فالظاهر أن المراد إنما هو السؤال عن 
كونه من الحجاج المنقطعين لا من أهل البلد» وما ذكره جيد» ولكن مراعاه الاحتياط أولى. 


أقول: ومقتضى القاعده هو ما ذكره بعض الفضلاءء» وعلى ذلكك جرت سيره المتشرعه بل والفقهاء أيضاًء فإن الناس يأتون إليهم 
فى النجف وكربلاء وغيرهما ويطلبون الحاجه فيصدقونهم من غير طلب شهود أو حلف أو ما أشبه. 


وكذلك هو الظاهر من أحوال الأ-ئمه الطاهرين (عليهم الصلاه والسلام) حيث كانوا يأتونهم الفقراء فيطلبون منهم ويعطونهم. 
فقول المناهل: (وهل يصدق من غير يمين ولا بينه فى دعوى كونه حاجاً أو زائراً فيه إشكال من الأصل ومن ظواهر جمله من 
الأخبارء وكيف كان فالأحوط الثانى بل هو الأقرب): محل تأمل. 


الرابع: (هل يجب البسط فى المستحقين أو لاء بل يجوز الإعطاء لواحد كما فى الزكاه؛ الأقرب الثانى ولكن الأحوط البسط على 
ذوى الحاجات وإعطاء كل بقدر ما تندفع به حاجته فى هذا السفر حيث لم يستلزم الحرج)» وهو كما ذكرهء لكن 


١١2: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج؟ ص 08" الباب 77 من أبواب مقدمات الطواف ح8 


ذلكك فيما إذا لم يكن المال كثيراً فإن الأدله منصرفه عن المال الكثير» وكذلك المال القليل لا حاجه فيه إلى البسط إطلاقاً. 


الخامس: (هل يشترط فى الإعطاء قصد الإعانه فى سفر الحج والزياره» فلو خلى عن القصد المزبور لم يجزء أو يعون ملفا ؤينا 
فى تعبينه نظرء بل الأقرب الثانتى فى صرف نذر ما عذا الجاريه والدابة والعبد للمشاهد). 


أقول: بل هو كذلكك أيضاً فى الثلاثه لإطلاق جمله من الأدله التى ذكرناها سابقاً. 
السادس: (هل يلزم فى صرف النذر فى المشاهد طلب المستحق بالنداء والتجسس عنه أو لاء الأقرب الثانى). 


أقول: فى طرح هذه المسأله نظر إذ المراد الإيصال سواء كان بالتجسس أو غيره. وإن كان فى وجوب أصل الإيصال أيضاً نظر 
إذا لم يكن النذر خاصاً وإلا لم يلزم الإيصال بل جاز الصرف فى البناء أو التطبيب أو ما أشبه ذلكك مما تقدم الإلماع إليه. 


السابع: (هل تجوز العرق:فىئ تعمير أوفات النيت والمتتاهت أو له الأخوطة الغاتى ): 
أقول: لكنكك قد عرفت أن مقتضى إطلاق النص والفتوى الأول. 


العامة اهل يجوز :صترفق تدان البيك فى شندتقه وتخدمته وحفظته صرق تدر المقاهة فى سدئتها وتحدامها وتحافظها مطلقاء أو إذا 
كانوا فقراء أو لا يجوز مطلقاء فيه إشكالء والأحوط الاحتمال الأخيرء بل هو فى غايه القوه للأصل وظهور 


١117: ص‎ 


عبارات الأصحاب فى أن مصرفها معو نه الحاج والزائرين لا المصالح, وعدم مصرح بجواز الصرف فى المفروضين» وعدم دلاله 
روايه على ذلك بل دلالله كثير منها على صرف ما ينذر وهو يهدى للبيت فى الحاجء ودلاله جمله من الأخبار عن المنع من 


وحيث قدم تقدم جمله من الروايات فى ذلكك فلا داعى إلى تكرارهاء ومن تلكك الروايات: 


ما رواه السكونى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) قالوزاو كان واذياة سبلاة ذها وقضة ما أهدية إلن 
الككحيه كنا لآنه غير إلى اسح كوة البننا كبي 01 


أقول: لكن مقتضى القاعده أنه إذا لم يكن النذر خاصاً وكان فى الإعطاء لهم تعظيماً للشعائر أو ما أشبه أو اندرج المفروضون 
تحت الحاج والزائر ونحو ذلكك جاز إعطاؤهم منه» فلا يمكن الفتوى بالكليه فى هذا الجانب أو فى ذلكك الجانب. 


التاسع: (هل المراد بالحاج والزائرين الأعم من البعيد النائى المسافر إلى البيت والمشاهدء والقريب المتوطن فيهاء لم أجد مصرحاً 
بأحد الأمرين» ولكن عموم عبارات الأصحاب يقتضى الأولء إلا أنها قد تشعر بإراده الثانى كما هو ظاهر معظم النصوص فهو 
أحوط وإن كان الاحتمال الأول فى غايه القوه). 


أقزل: قشني القاعده انين والستقطفيي وإلأ لجان إعطاء كل من :فى كه أر.فى المدعه أرقن النجسك أو كرياكنوالكاظن» 


وسامر الأو ساق ذا نواد 


١1/8:ص‎ 


-١‏ البحار: ج19 الباب © من كتاب الحج والعمره ح0 من علل الشرائع ح؟. الوسائل: ج ص 88" الباب ع" من أبواب مقدمات 
الطواف ح١‏ 


الإمام (عليه الصلاه والسلام) إلا إذا كان إطلاق فى نذره يشمل الجميع أو كان جهه رجحان فى الإعطاء. 


العاشر: (هل يشترط فى الاستحقاق العلم بصحه العمل من الحج والزياره» أو ظهورهاء أو عدم ظهور فساده. أو لا يشترط شىء 
من ذلكك بل يستحق ويعطى ولو مع العلم بفساد العمل إذا صدق اسمه حقيقه فيه إشكالء من عموم النص والفتوى مع أن 
الغالل الفساد ولو باعتبار الجهل بالمسأله» ومن الأصل وإمكان دعوى انصراف العموم إلى صوره عدم وت الفساد. 


وكيف كانء فالأحوط عدم الإعطاء فى صوره العلم بالفساد أو قنوته ضرعا ب الأ يكلو عن تون ولا إشكالافى الكزان فق صيورة 
عدم ظهور الفساد وعدم ثبوته شرعاء بل يجوز وإن ظن بالفساد). 


أقول: مقتضى القاعده أنه يجوز حتى مع العلم بالفساد كما هو المعلوم بالنسبه إلى غير الموالين للأثئمه (عليهم السلام) لما دل من 
الأدله على فساد أعمالهم حيث اشتراط الإيمان. 


وهنا أمران: 
الأول: صحه الأعمال المذكوره. 
والثانى: تكثير السواد. 


والثانى حاصل وإن لم يكن الأول حاصلا نعم لا إشكال فى أن الأحوط الإعطاء لمن لم يعلم فساد عمله أما من فسد عمله 
بالجماع ونحوه ممن يجب عليه الإتمام فينبغى عدم الإشكال فى صحه الإعطاء له لأنه يعد من الحجاج شرعاً وعرفاً. 


الحادى عشر: (هل يجب على الحاج والزائر القبول أو لا الأقرب الثانى مطلقاً ولو انحصر الأمر فى الصرف فيهم للأمر السليم عن 
المعارض). 


أقول: قد ذكرنا فيما تقدم أنه لا يجب على من تعلق به النذر القبول» لأن ذلكك خلاف تسلط الناس على أنفسهم, وعليه فإذا لم 
يمككن ذلكك وكان النذر خاصاً فإذا 
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كان ارتكاز صرفه فيما ارتكز عليه وإلا بطل النذر كما ذكروا مثل ذلكك بالنسبه إلى الوقف والوصيه والثلث وما أشبه. 


الثانى عشر: (هل يجب فى الإعطاء والقبول اللفظ أو يكفى الفعلء الأقرب الثانى لعموم النص والفتوى)» وهو كما ذكره إذ لا 
ديرو قن للف 


الثالث عشر: (هل يجب على الدافع إعلام المدفوع إليه بأنه من باب النذر أو لاء الأقرب الثانى لما ذكر). وهو كما ذكره. والظاهر 
الصحه وإن كان المدفوع إليه إذا علم أنه نذر أو ما أشبه لم يقبل إذ لا دليل على الفرق. 


الرابع عشر: (إذا لم يتمكن من الصرف فى المصالح والحاج والزائرين فهل يجب الحفظ إلى أن يتمكن من أحد الأمرين أو لاء 
بل يصرف فى كل برء الأحوط بل الأقرب الثانى). 


أقول: لكن مقتضى القاعده التفصيل بين عدم التمكن العاجل أو عدم التمكن الممتد. حيث إنه يحفظه إلى التمكن فى الأول 


دون الثانى. 


الخامس عشر: (هل يجب الاقتصار فى الصرف على ما تندفع به ضروره الحاج والزائرين» أو يجوز الاعطاء ولو حصل منه الغنى» 
فيه إشكال ولعل الاحوط الأول ولكن الأقرب الثانى). 


أقول: لكن لا الغنى الذى ينصرف عنه النص والفتوى. 


السادس عشرة (النذر للمشاهد المشرفه غلى التوجه المتعارف بين الناس الخالى من الضيغه الموجنه للوفاء لا يجب الوفاء ولكن 


الأحوط الوفاء به» ومصرفه مصرف النذر الذى يجب الوفاء به» ولو أراد المالكك صرفه فى بر آخر جاز). 


أقول: إن أراد بالصيغه صيغه (لله على) ونحوه فليس كما ذكره, إذ لا دليل على الاحتياج إلى الصيغه. وقد تقدم أنه يجب الوفاء 
بما ذكر فيه اسم الله سبحانه 


١١١ ص:‎ 


وتعالى ولو باللغه الفارسيه وغيرهاء وإن أراد من الوجه المتعارف بين الناس عدم ذكر الله سبحانه وتعالى فهو كما ذكره؛ فقد دل 
على ذلك بعض الأدله المتقدمه؛ نعم تقدم ما يدل على استحباب الوفاء. 
ثم إن هنا فروعاً أخر ينبغى التنبيه عليها منها: 


السابع عشر: إذا صرف فى الفقراء وما أشبه ثم تبين الخلاف وأنهم لم يكونوا فقراءً أو مضجانا :أو زؤارا. أو لحرا ذلكنة رقف كان 
نذره للفقراء أو نحوه أو كان الدليل دل على ذلكك ظهر البطلان» فاللازم أن يصرف غيره إن كان كلياً واسترجاعه وصرفه إن 
أمكن, وإلآا صرف بدله على ما تقدم الإلماع إليه. 


الثامن عشر: إذا أعطى للفقيه نذره وقال له إنه نذر كذا صح. بل هو الأولى لأنه اع سبو فته ل ]ذا كاوتدرو عاضا عدا 


بنفسه فإنه لا يجوز الإعطاء بل اللازم أن يصرفه بنفسه. 


التاسع عشر: يجوز صرف النذورات المذكوره إذا لم تكن خاصه فى المدارس العلميه والكتب الدينيه ولأجل من يمتهن الوعظ 
والإرشاد وذكر الفضائل والمصائب ونحو ذلك. 


العشرون: لو نذر مثلاً إطعام ماء اللحم لكنه لا يرغب فيه أحد مما يوجب بقاؤه بلا آكله أو نحو ذلككء صرف فيما يؤكل 
للارتكاز كما ذكروه فى الوقف, ومثل ذلك ما لو نذر صرف المال فى الشمع للمشاهد فجاء الكهرباء وأبطل الشمعء فإنه يصرفه 
فى الكهرباءء والله سبحانه العالم. 


١١١:ص‎ 


مسأله 0 ما للمشاهد لا يتصرف فيها 


(مسأله ه) قال فى المناهل: (لا يجوز صرف الأموال الموضوعه فى الكعبه والمشاهد المشرفه من القناديل والأعلام وغير ذلكك 
فى الجهاد ولا فى الدفاع ولا فى الفقراء ولا فى جميع وجوه ابر للأصل ولأجتنات المسلمين قديماً وحديثاً مق ذلكك ولحرمه 
التصرف فى الأوقاف فإن أكثرها موقوفه). 


أقول: وهو كما ذكره للأدله المذكوره؛ بالإضافه إلى ما رواه الرضى (رحمه الله) فى نهج البلاغه قال: روى أنه 55200000 
أيامه حلى الكعبه وكسوته, فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر وما تصنع» فهمم عمر بذلك, فسئل 
عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: «إن القرآن أنزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأ-موال أربعه؛ أموال المسلمين 
فقسمها بين الورثه فى الفرائض. والفىء فقسمه على مستحقيه. والخمس فوضعه الله حيث وضعه. والصدقه فجعلها الله حيث 
جعلهاء وكان حلى الكعبه فيها يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسياناً ولم يخف عليه مكاناً فأقره حيث أقره الله ورسوله (صلى 
الله عليه وآله)»» فقال عمر: لولاكك لافتضحناء وتركك الحلى بحاله(010)). 


أقول: والظاهر أن الإمام (عليه الصلاه والسلام) أدخل الأنفال فى الفىء, وإلآ فالظاهر أنهما قسمان من المال. 


ثم قال فى المناهل: (وهذه الروايه وإن اختصت بحلى الكعبه؛ ولكن يلحق به حلى سائر المشاهد كما نبه به بعض الأجله قائلا: 


1١7١7١ ص:‎ 


717١ نهج البلاغه: الحكمه الرقم‎ -١ 


المروى فى كتاب نهج البلاغه جواز تحليه المشاهد الشريفه وعدم جواز التعرض له. 


ثم نبه على الفرق بينهما قائلاً إلا أنه يمكن الفرق بينهما أيضاً بالنظر إلى أنهم (صلوات الله عليهم) فى أيام الحياه لا يرون حليه 
بيوتهم بل يكرهونه كما هو معلوم من أحوالهم (عليهم السلام)» ثم استحسن جواز صرفه فى الذريه وفقراء الشيعه قائلا: هذا 
مصرف أموالهم زمان الغيبه واستغنائهم عن ذلككء وما ذكره ضعيف جداً خصوصاً بالنسبه إلى ما وقف من ذلكك). 


وهو كما ذكره المناهل لأدله الوقف والشعائر وغير ذلكك».ولو كان المعبارما ذكره بعض الأجله جاز جعل العتبات المقدسه بيويا 
للشيعه والفقراء وقلع صخورها لتعمير بيوتهم؛ إذ بيوتهم (عليهم السلام) كانت فى حال حياتهم بيوتاً محقره» وكان بيت الرسول 
(صلى الله عليه وآله) وعلى (عليه السلام) من أصغر البيوت» كما يستفاد من جعله (صلى الله عليه وآله) فى غرفته حال الصلاه 


عليه بعد موته ولم تكن تسع لأكثر من عشره أشخاص واقفين يصلون عليه ويخرجون ثم يأتى مكانهم عشره(0)). 


وأن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان يزحزح رجل بعض زوجاته كلما أراد السجود لضيق المكان» حيث كان يصلى بالليل فى 
غرفته الكريمه وكانت الزوجه نائمه أمامه فى طرف القبله. 


بل جاز ذلكك اها بالنسيه إلى القرق الراقيه وسائر الآلات والأضويه وغير ذلكك؛ حيث لم تكن فرشهم وآلاتهم فى حال الحياه 
كالفرش الثمينه الموجوده فى أعتابهم فى الحال الحاضرء إلى غير ذلكك من النقوض» بل وينتقض أيضاً بأنه كان يجوز بناء 
الكتيق فى الضحن الشريض قلا أو .ها أشبه 


1١77: ص‎ 


-١‏ البحار: ج7١‏ ص 27١‏ باب وفاه النبى (صلى الله عليه وآله) ح؟” 


حيث كان الكنيف فى بيوتهم حال حياتهم. 


ثم إنه إن نذر أن يلقى فى الضريح المقدس النقد والذهب وما أشبه فالظاهر أنه جائز ونافذ» لإطلاق الأدله. ومصرفه سائر 
المصارف السابقه لوحده الدليل فى المقامين؛ نعم إذا كان المال يذهب إلى كيس الفسقه كالحكومات الظالمه المستوليه على 
الأعتاب الطاهره وما أشبه وجب صرف المنذور فى المصارف الشرعيه السابقه. وقد تقدم تفصيل الكلام فى ذلكك. 


ويؤيده ما تقدم من روايه على (عليه الصلاه والسلام) من أنه لو كان له الواديان(10)» بل وروايه البرقى فى مسأله غزل 
المرأه((5)» أما الهدايا التى تهدى للأنبياء والأئمه وأولادهم وذويهم (عليهم السلام) من الجواهر والذهب ونحوها والتى غالبا 
تعلق أو تحفظ فى الخزائن أو تزين بها الأضرحه؛ كما فى مكان الإصبع فى ضريح النجف الأشرفء وموضع دخول فاطمه بنت 
أسد (عليها السلام) فى الكعبه وغيرهماء فهى إما هديه لشخصيه حقوقيه» وقد ذكرنا فى غير موضع من الفقه صحه أمثال هذه 
الأمور العقلائيه فتشمله أدله الهديه والهبه والصدقه بالمعنى الأعم؛ أو وقف فيشمله دليله. 


وعلى أى حالء يكون موقوفاً لا يجوز التصرف فيه بالبيع وغيره» ويؤيد ذلكك ذهب باب الكعبه فى زمان الرسول (صلى الله عليه 
وآله) وعلى والأئمه (عليهم السلام) كما تقدم فى حديث نهج البلاغه(20). 


نعم إذا كان بعض الاك كاثذا حجان عه لسائر مصارفه بإجازه الحاكم الشرعىء. وكذا إذا سقط عن الانتفاع أو نحوه. 
ص 1١7١:‏ 
-١‏ الوسائل: ج94 ص 788 الباب 75 من أبواب مقدمات الطواف ح” 


-١‏ الوسائل: ج94 ص88" الباب 75 من أبواب مقدمات الطواف ح” 
- نهج البلاغه: قسم الحكم الرقم 77١‏ 


قال الشرائع: (ولو نذر نحر الهدى بمكه وجبء وهل يتعين التفرقه بها قال الشيخ: نعم عمل بالاحتياط). 


وهذا القول هو المنسوب إلى أكثر المتأخرين كما فى المسالكك من حصول اليقين بالبراءه بالتفريق بخلاف ما لو لم يفرق أو 
فرق فى غير مكه, لكن الظاهر أنه إذا لم يكن ارتكاز بالتفريق أو بالتفريق على أهل البلد لم يجب. 
ولذا قال فى الجواهر: وإن كان فيه أن المنذور نفس الذبح الذى قد عرفت كونه بنفسه طاعه فيها والأصل براءه الذمه من غيره. 


ويؤيده أن الذبح بنفسه من شعائر الله سبحانه وتعالى فإنه نوع تعظيمء ولذا إذا جاء إنسان كبير فذبحوا أمامه شاه أو نحروا أمامه 
إبلاً كان تعظيماً لذلكك الإنسان ولا يرون الناس أنه بعد ذلكك ماذا يصنع بالمذبوح, نعم لو كان هناكك ارتكاز شخصى أو عرفى 
اتبع ذلكك الارتكاز لأن النذر منصب عليه. 


ثم قال الشرائع: (ولو نذر نحره بغير هذين الموضعين قال الشيخ: لا ينعقد. ويقوى أنه ينعقد لأنه قصد الصدقه على فقراء تلكك 
البقعه وهو طاعه). 


أقول: أما كلام الشيخ بعدم الانعقاد لاستظهاره أنه لم يرد ذلك شرعاًء وقد تقدم اعتبار كون المنذور طاعه. وأما تعليل الشرائع 
للانعقاد بأنه قصد الصدقه على فقراء تلكك البقعه فغير ظاهر لأنه أخص من المدعىء والظاهر صحه النذر مطلقاً لما عرفت من أنه 
نوع تعظيم للشعائر فيشمله (ومن يعظم شعائر الله). 

ولذا قال فى الجواهر: (قد يقال: إن نفس الذبح لله طاعه لأنه يحب إراقه الدماء» وخصوص البقعه من قيود المنذوره الذى قد 
عرفت مكرراً عدم اعتبار الرجحان فيها نحو الصلاه فى البيت» كل ذلك مضافاً إلى ما فى صحيح محمد 


1١7١06: ص‎ 


ابن مسلمء عن الباقر (عليه السلام)» فى رجل قال عليه بدنه ينحرها بالكوفه. قال: «إذا سمى مكاناً فلينحر فيه)(00))). 


والظاهر أن محبه الله إراقه الدماء يراد به العم من الإطعام؛ وإن كان فى نفس الحديث: «وإطعام الطعام»» إذ لم يقيد الإراقه 
بالإطعام» وعليه فله أن يفرق اللحم فى ذلكك المكان أو لا يفرق. 


ولذا حكى عن المختلف عدم انسياق التفرقه فى أهل تلكك البقعه من النذر المزبور فله التفرقه فى غيرهاء بل ظاهر المحكى عنه 
عدم لزوم أصل التفرقه فضللا عن التفرقه فى أهل تلك البقعه. 


ثم إن التحرير قال: إذا نذر الإهداء إلى مكه فالوجه وجوب الذبح بها أو النحر» ولو نذر نحر هدى بمكه تعينت البدنه ووجب 
النحر بهاء وهل يتعين الصدقه بهاء الأ.قرب هو ذلككء وكذا البحث فى منى. ولو نذر نحره أو ذبحه بغير هذين قال الشيخ: لا 
ينعقد والأقوى انعقاده. 


لكنكك قد عرفت أن المعيار الارتكازء فلو كان نذره مجرد الإهداء لم يكن دليل على وجوب الذبح أو النحرء فإنه يمكن أن 
يستفاد منه لمتح الماء من البثر أو ما أشبه من الخدمات العائده إلى مكه وإلى الحجاج والزائرين؛ وعليه فتعين الصدقه أيضاً 


وكيف كان. فلا اختصاص بالكوفه للإطلااقء» وذكرها فى الروايه غير مخصص.ء فعن إسحاق الأزرق الصائغ» قال: سألت أبا 
الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه بدنه ينحرها بالكوفه فى شكرء فقال لى: «عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه» وإن 
لم يكن سمى بلداً فإنه ينحرها قبال الكعبه منحر البدن»(0)). 


1١١2: ص‎ 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص 195 الباب‎ -١ 
١ ص 177 الباب 04 من أبواب الذبح من كتاب الحج ح‎ ٠١ الوسائل: ج‎ -١ 


والظاهر أذاما فى ذيل الحديث موربات الارتكاز فى ذلكف الزماة: وإلآ فالاطلاق يقلضي أنه بتحره أينها كان 
ثم إن الشرائع قال: (ولو نذر أن يهدى بدنه فإن نوى من الإبل لزمء وكذا لو لم ينو لأنها عباره عن الأنثى من الإبل). 


أقول: ويؤيد ذلك التقابل بينهما فى جمله من الروايات» مثل ما عن معاويه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «ثم اشتر هديكك 
إن كان من البدة أو عم القر ولا فاجعله كشا م330 الخدية 


وفى روايه أخرى عنه» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا رميت الجمره فاشتر هديكك إن كان من البدن أوالق و إل 
#اجكلة قا سمي تحلة 100 لبعد يك 


ثم إن الجواهر قال: (خلافاً لبعض العامه قال: اسم البدنه يقع على الإبل والبقر والغنم جميعاًء فإن نوى شيثاً بعينه فذاكك وإلا تخير» 
وعن آخر متهم إنه يشخير الأرها بينها وبين البقره أو سيع شياءءلأن المعهود من الشازع إقامه كل منهما مقام الأخرى. ولا يخفى 
عليكك أن كلا من القولين خرافه. خصوصاً بعد قول الصادق (عليه السلام) فى خبر حفص بن غياث بطريقين: «من نذر بدنه فعليه 
ناقه يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفه(00)» وبقولهم (عليهم السلام): «البدنه والبقره تجزئ عن سبعه)(50))» وقوله تعالى: (فَإذا 


0 


بع خترنب )انق 


1١77/: ص‎ 


١ ص48 الباب 8 من أبواب الذبح من كتاب الحج ح‎ ٠١ الوسائل: ج‎ -١ 
ص48 الباب 8 من أبواب الذبح من كتاب الحج ح؟‎ ٠١ الوسائل: ج‎ -1 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص 195 الباب‎ -* 

؟- الوسائل: ج ٠١‏ ص ١١5‏ الباب 18 من أبواب الذبح من كتاب الحج حء 
ه- سوره الحج: الآيه ع" 


لكن فى جمله من رواياتنا أيضاً إطلاق البدنه على البقره» وقد ذكرنا ذلكك فى كتاب الحج, مثل ما رواه معاويه بن عمارء قال: 
قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وتجزى الذكوره من البدن والضحايا من الغنم 
الفحوله)(120). 


وفى باب من نذر هدياً وعين موضع ذبحه من الوسائل؛ عن السكونى؛ عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام)» فى الرجل 
قال على بدنه. قال: «تجزئ عنه بقره إلا أن يكون عنى بدنه من الإبل»(00)). 


وكيف كانء فإذا نذر البقره أو الإبل أو الشاه إن قصد الذكر فاللا-زم الذكرء أو الأنثى فاللازم الأنثى» وإن لم يقصد وكان 
ارتكازه الأعم جاز أى منهماء وإن قصد المستفاد من اللفظ عرفاً اتبع العرف إن كانء وإلآا اللغه. 


ثم إنه لا يشترط فى المنذور شرائط الأضحيه إلا إذا قصد النسكيه. ولذا قال فى الجواهر: (إن كان المراد الهدى النسكى اعتبر فيه 
حينئذ ما يعتبر فيه» وإلا كفى مسماه» بل الظاهر ذلكك حتى مع الإطلاق)؛ وهو كما ذكره. 


خلافاً للمسالكك حيث قال: (فيه وجهان قد سلف الكلام فيهما وبناؤهما على ما تقدم من أن مطلق النذر هل يحمل على أقل 


واجب من ذلكك الجنس أو على أقل ما يتقرب منه, ومثله ما لو نذر بقره أو شاه). 


ثم إن الشرائع قال: (وكل من وجب عليه بدنه فى نذر إن لم يجد لزمه بقره. فإن لم يجد فسبع شياه)» وفى الجواهر: بلا خالاف 


أجده فيه بيننا. 
ولو لم يجد إلا الأقل من سبع شياه فالأحوط إن لم يكن الأقوى وجوبه لقاعده الميسور و(إذا أمرتكم). 
ثم الظاهر أن مستند أنه تجزى البقره عن البدنه قاعده الميسورء 


1١7: ص‎ 


١ح ص44 الباب 4 من أبواب الذبح من كتاب الحج‎ ٠١ الوسائل: ج‎ -١ 
ص1775 الباب 04 من أبواب الذبح من كتاب الحج ح؟‎ ٠١ الوسائل: ج‎ -1 


وما تقدم من روايه على (عليه الصلاه والسلام). 


أما السبع شياه فمستنده روايه داود الرقى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى رجل تكون عليه بدنه واجبه فى فداءء قال: «إذا لم 
يجد بدنه فسبع شياه» فإن لم يقدر صام ثمانيه عشر يوماً بمكه أو فى منزله)((1))» بناءَ على المناط. 


وفى روايه الجعفرياتء بسند الأ-ئمه (عليهم السلام)؛ عن النبى (صلى الله عليه وآله)؛ إنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن على 
بدنه ولست أقدر عليهاء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «اجعل مكانها سبع شياه»(50)). 


ولولا الإجماع لكان مقتضى القاعده الشياه بدل البدنه لا البقره» لضعف دلاله روايه بدليه البقره عن البدنه على ما عرفت. 


ثم إن الجواهر قال: (لو قدر على بعض البدنه أو البقره لا يجزئ, لأن البدل مقدم على البعض لثبوته شرعاً على تقدير العجز عن 
مجموع المبدل من غير التفات إلى القدره على البعض). 


أقول: لكن يمكن أن يستفاد ذلكك من روايات اشتراكك الجماعه فى الهدى. 
أما إذا قدر على بعض هذا أو بعض هذاء مثللاا نصف البدنه أو ثلاث شياه ونصفء قدم المبدل منه. 


ثم الظاهر جواز الأكل من كل أقسام الحيوان المنذور إذا لم يكن نذره على خلاف ذلكف. ولو ارتكازاء وبيدل عليه إطالاق جملة 


مثل ما عن معاويه بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا ذبحت أو نحرت كل وأطعم)(00) الحديث. 
وفى روايه أخرى, عن جعفر بن بشير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته 


1١1١9: ص‎ 


١ الباب 08 من أبواب الذبح من كتاب الحج ح‎ 1/١ الوسائل: ج١٠ ص‎ -١ 
١ح ؟- المستدرككث: ج” الباب 80 من أبواب الذبح من كتاب الحج‎ 


“- الوسائل: ج ٠١‏ ص 157 الباب 5٠‏ من أبواب الذبح من كتاب الحج ح ١‏ 


عن البدن التى تكون جزاء الأيمان والنساء وغيره يؤكل منهاء قال: «نعم)((1)). 
وعد عيد الملكك القمى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «يؤكل من كل هدى نذراً كان أو جزاءً(70). 
إلى غيرها من الروايات. 


نعم لا يبعد استحباب الترككء لما رواه أبو بصير يعنى ليث ابن البخترى قال: سألته (عليه السلام) عن رجل أهدى هدياً فانكسر, 
فقالة إن كان كسمو والمكنموقها كان قن سمو و كذرا أوجزاء قله حراقده قللكه أراككل من قال رلك إتما هو 
للمساكين» فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شىء»» قلت: أيأكل منه قال: «يأكل منه)(80)). 


١١ ص:‎ 


؟- الوسائل: ج١٠‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبح من كتاب الحج ح ٠١‏ 
*- الوسائل: ج ٠١‏ ص ١١8‏ الباب ١8‏ من أبواب الذبح من كتاب الحج ح؟ 


مسأله © فروع فى النذر 
(مسأله 2) فيها فروع: 


الأول: لو نذر حجه الإسلام وهو لا يستطيع فالظاهر أنه يجب عليه تحصيل المال مقدمه له نعم إذا نذر حجه الإسلام فى حال 
عدم الاستطاعه بطلء لأنه لا حجه للإسلام فى حال عدم الاستطاعه. 


ومنه يعلم حال ما لو نذر إعطاء الخمس أو الزكاه أو ما أشبه» حيث يجب إن أطلق تحصيل المال مقدمه. ولا يجب إذا أراد فى 
ذلك الحال ولا يملكك النصاب والزائد وما أشبه. 


الثانى: قال فى التحرير: (لو نذر إهداء الشمع أو الزمت وأشنافة إلى الأناكة المشرقه كالمشاهد والساجد وحن اغليه الوقاي 
ومنع بعض الجمهور من إهداء ذلك إلى المشاهد, لأن النبى (صلى الله عليه وآله) لعن المتخذات على القبور المساجد والسرجء 


أقول: وهو كما ذكره؛ وقد ذكر السيد الأسمين فى كتتاب (كشف الارتياب) جمله من الأدله على عدم دلاله الروايه التى رواها 
الجمهورء بل الجواز إجماع من علماء الشيعه» كما أنه ذهب إليه غير واحد من العامه. 


الغالك: قال كن التحريره (لى قدو أن ستز الكعةه أو بطينهنا لزمه» و يجوز سثر الكعغه بالحرين و كذا لو قدو تطيت مسد النيين 
(صلى الله عليه وآله) أو غيره من المساجد. 


أقول: وهو كما ذكره. وقد تقدم فى بعض الروايات أخذ الطيب للكعبه. 


والظاهر أن مشهد الحسين (عليه الصلاه والسلام) كذلكك بالنسبه إلى التطييب وإن كان ورد فى بعض الروايات كراهه دخول 
الإنسان حرم الحسين (عليه الصلاه والسلام) بطيبء إذ لا منافاه بين الأمرين» كما أن الحاج لا يجوز له التطيب إذا دخل المسجد 
الحرام بينما يطيب الكعبه المباركه؛ أما بالنسبه إلى مشاهد سائر الأثمه والأنبياء وأولادهم (عليهم الصلاه والسلام) الطيبين فهو 
أوضحء وكذا بالنسبه 


١؟١:ص‎ 


إلى الصحابه أمثال سلمان وحذيفه. وهكذا بالنسبه إلى قبور العلماء والشهداء والصالحين. 

الرابع: قال فى التحرير: (لو نذر أن يضحى ببعض البلاد فالوجه لزوم الذبح به والتفرقه على أهله فيه). 

أقول: قد عرفت مسأله التفرقه فى بعض المباحث السابقه. 

ثم قال: ولو نذر أن يهدى ظبيه إلى مكه لزمه التبليغ ويتصدق بها حيه ولا يجب الذبح, وكذا لو نذر ذلكك فى بعير معيب. 


أقول: أما مسأله الظبيه فهى كذلك لحرمه الصيد فى الحرم وذبحه؛ بل ينبغى أن يكون الأمر كذلك بالنسبه إلى المدينه لما 
ذكرناه فى كتاب الحج من الروايات الداله على حرمه حرم المدينه كحرمه حرم مكه. 


ومنه يعلم أنه لو نذر أن يذبح الصيد فى أحدهما بطل نذره. لأنه محرم حتى إذا كان يملكك الصيدء فقوله: (ولا يجب الذبح) لا 
يريد به فى قبال الجواز وإنما يراد به بالنسبه إلى النذرء حيث يجب فى غير هذا المكان ولا يجب فى هذا المكان الأعم من 
المحرم. 


أما لو نذر ذلكك فى بعير معيبء فإن أراد التبليغ عند نذره ثم عيب فلم يقدر على تبليغه فهو كذلك, لأنه لا قدره عليه والنذر لا 
يتعلق بغير المقدورء وكذا إن أراد به أنه نذر ذلكك بالنسبه إلى الهدى حيث إن المعيب غير كافء أما إذا لم يرد الأمرين ففى 
كلامه نظر. 


الخامس: قال فى التحرير: (لو نذر الاعتكاف اقتضى وجوب الصوم. فإن عين زماناً ومكاناً تعين إذا لم يقصر الزمان عن ثلاثه ولا 
خرج المكان عن أحد المواطن الأربعه. ولو أطلقها تخير فى إحدى المواطن الأربعه ووجب عليه الاعتكاف ثلاثه أيام» ولو نذر 


١7 ص:‎ 


فى الرابع وجب عليه قضاؤه فيضم إليه آخرينء والأقرب نيه الوجوب فيهماء والأقرب أنه إذا شرع فى اعتكاف مندوب فاعتكف 
يومين بنيه الندب جاز إيقاع الثالث عن المنذور ولا يفتقر إلى آخرين» وكذا لو نذر اعتكاف يوم ولم يشترط نفى الزائد). 


وهو كما ذكره. إلا أن فيه مواقع للتأمل والشرح: 


مثل أنه إذا نذر الاعتكاف ولم يقيده بأن يكون صومه خاصاً به جاز أن يعتكف بصوم واجب كرمضان أو صوم نذر أو ما أشبه 


أما إذا قيده بصوم له أو صوم خاص لزم عليه كما نذر. 


ومثل أنه إذا لم يقدر على المسجد أو على الصوم أو على الثلا-ثه بطل النذرء وكذلكك إذا لم يقدر على بعض مقومات 
الاعتكاف. أما إذا لم يقدر على بعض ما يشمل ما عداه دليل الميسور وجب الإتيان بما يقدر. 


ومثل أنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف فى الأماكن الاربعه كما حقق فى كتابه. 


ومثل أنه لو شرط التتابع ولم يلحق الرابع بالثلاثه صح اعتكافاً ولم يصح نذراًء بل يلزم الإتيان بأربعه إما أداءً إن كان نذره كلياً 


أو قضاءً إن كان شخصياً. ولو نذر الاعتكاف فى مسجد الكوفه مثلاً ولم يقدر أن يعتكف فيه وجب الاعتكاف فى مسجد آخر 
لدليل الميسور على تأمل. 


ومثل أن قوله الأقرب نيه الوجوب فيهما فيه نظرء إذ لا دليل على ذلك ولا مانع من وجوب يوم وعدم وجوب يومين» ولذا يجب 
اليوم الثالث من أيام الاعتكاف المندوب بينما يستحب اليومان الأولان. 


العتلاه: كان نقانناء والظاهن أن القزاءة المكرمه لأ مكف كما إذاقر] سورةالعىمة جد أو تخائضا غلى القول 


1١17: ص‎ 


بحرمه قراءه السوره كلهاء أو قرأ آيه العزيمه. حيث إنها محرمه قطعاً على جميع الأأقوال؛ ولا يلزم أن تكون القراءه بطهاره 
والظاهر كفايه الآيه ولو مثل (مُِدهامّتَانِ) إذا كان بقصد الآيه ولم يكن ارتكاز على غيره» بل وكذلك بعض الآيه مثل ما لو قال 
(بسم الله) فقط بقصد أنه من القرآنء وتكفى قراءته فى الصلاه الواجبه إذا قصد الأمرين وكان النذر أعم, وإلا لم يكف. 


السابع: إذا نذر الطهاره صح أن يأتى بالوضوء أو الغسل أو التيمم فى أى مكان يصح هذه الثلاثه» سواء كان واجباً أو مستحباً 
ولو قعل وكانا ذا شملة التفودو لو اوت كانا: 


ولو لم يتمكن من إحدى الطهارات كامله وتمكن من الطهاره الأخرى كمقطوع الرجل حيث لا يتمكن من الوضوء الكامل لكنه 
يتمكن من التيمم؛ فهل يتخير بينهما أو يلزم عليه أن يأتى بالكامل» تابع لنذره فى الارتكازء فإذا لم يشمل الوضوء ولو ارتكازاً لم 
يصح وإلا صح لأنه طهاره كامله لمثل هذا الشخصء ولذا ذكرنا فى كتاب الحج أنه يتمكن الإنسان من استتابه مقطوع اليد أو 
الرجل أو ما أشبه وإن كان قادرا على استنابه الكامل» وكذلكك بالنسبه إلى من لا يتمكن من السجود الكامل فيما إذا تمكن من 
استنابه من يتمكن من السجود الكامل لقضاء ميته. 


الثامن: لو نذر الجهاد شمل كل الأقسام الثلا-ثه من الجهاد الابتدائى والدفاعى وجهاد البغات, لأن كلها جهاد, إلا إذا كان 
ارتكازه على أحدهاء نعم من لا يرى الجهاد الابتدائى فى حال الغيبه كان اللازم عليه أحد الجهادين الآخرينء وإذا لم يكن فى 
بلاده جهاد وجب الذهاب إلى مكان الجهاد مقدمه لأنداء الواجبء وهل يكفى تهيه الوسائل للمجاهدين فى ميادين الجهاد 
وتطبيبهم وضرب خبائهم وما أشبه ذلكك من دون حرب لا يبعد ذلكك لأن الذين يذهبون إلى الجهاد من بلادهم 


١5: ص‎ 


أو يرجعون يقال لكلهم مجاهدونء إلا إذا كان ارتكازه على خصوص الحرب فلا يكفى إلآ خصوصها. 


ولا بخفي أنه يكفي الجهاد الدفاعيى إذا : بإذن الفقيه فيما إذا لم يتمكنوا من الاستيذان» كما إذا هاجم الكفار أحد الثخ 
يتحفى انه ري عى ءِ يحن 0 عم من الاسم إذا هاجم ر ر 
وكان فيه المؤمنون فلم يقدروا من استجازه الفقيه أو نائبه الخاص أو العام على ما فصل فى كتاب الجهاد. 


ولو كانت الناذره امرأه اقتنعت بالجهاد الدفاعى ونحوه» لعدم وجوب الجهاد الابتدائى على المرأه؛ إلآ إذا اضطرت كما فى قصه 


ويكفى أقل مقدار من الجهاد ولو جوله» فلا يشترط حتى اليوم الكامل إلا أن يكون ارتكازه على الأكثر من ذلكك. 


ولو لم يتمكن هو من الجهاد بنفسه فهل يبطل نذره أو يستنيب» احتمالان» والأحوط الثانى خصوصاً بعد ما ورد من الدليل على 


استنابه من لا يقدر بنفسه. 


فعن الحميرى فى قرب الإسناد» بسنده إلى جعفر بن محمد. عن أبيه (عليهما السلام): «إن عليا (عليه السلام) سثل عن أجعال 
الغزوء فقال: لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل)(10)). 


وعن الجعفريات»؛ بسند الأأثمه (عليهم السلام) إلى على (عليه السلام) أنه قال: «الجبان لا يحل له أن يغزو لأن الجبان ينهزم 


سريعاًء ولكن ينظر ما كان يريد أن يغزو به فليجهز به غيره فإن له مثل أجره فى كل شىء ولا ينقص من أجره شيئاً(100). 
وعن الدعائم» عن على (عليه الصلاه والسلام) مثله((2). 

وعن شرح الأخبار» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من جبن عن الجهاد 

١506: ص‎ 


-١‏ البحار: ج ٠١‏ ص ”0 باب غزوه أحد ح” 

؟- الوسائل: ج١١‏ الباب8 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح ١‏ وقرب الإسناد: ص 87 
*- المستدركك: ج ؟ ص 768 الباب ‏ من أبواب جهاد العدو ح١‏ 

؟- المستدركك: ج١7‏ ص 758 الباب ,من أبواب جهاد العدو ح؟ 


فليجهز بالمال رجلا يجاهد فى سبيل الله)((1)). 


التاسع: لو نذر الأدعيه فالظاهر أنه يشمل الأدعيه المخترعه إلا إذا كان ارتكازه على الوارده» كما أن الظاهر أنه يكفى ما يتسامح 
فيه لأسنه بحكم المستحب فلا يلزم صحه السندء ولا فرق بين أدعيه الصباح والمساء وساعات النهار وساعات الليل والدعاء فى 
الصلاه أو فى خارج الصلاه؛ وللأمدعيه الوارده ضمن بعض الأعمال كالزيارات والحج والصوم وغيرهماء لإطلاق الدعاء على 
الجميع وكذا أدعيه القرآن والصلوات على محمد وآله إذا خاطب الله سبحانه مثل اللهم صل على محمد وآله؛ أو قال: صلى الله 
عليكك يا رسول الله أما لو قال: أصلى عليك, فليس هذا من الدعاء كما هو واضح. 


العاشر: لو نذر الذكر شمل كل أنواع الذكر الوارده والمخترعه. لكن هل يشمل مثل (به به به) أم لاء احتمالان وإن كان عدم 
الفنمول اتزية لا أن يكون النذر بحيث يشمل مثله. كما أنه هل يشمل القرآن والدعاء؛ احتمالان» الانصراف يقتضى العدم 
لكنهما ذكر فالمعيار الارتكازء فإذا لم يكن ارتكاز ولا عرف احتاط بغيرهما إلا فى الذكر منهما. 


الحادى عشر: إذا نذر الزكاه فالظاهر شمول الزكاه المستحبه أيضاً كز كاه مال التجاره» وقد تقدم أنه إذا نذر الزكاه الواجبه وليس 
له مال وجب تحصيله مقدمهء وإذا نذر إعطاء زكاه الأنعام كفى أحدهاء كما هو كذلك فى الغلات والنقدين» وفيما يصح إعطاء 
ندال الكاه بقيمه الزكاه بك باعظاء البدل» أما زكاه الفظره فالظاهر اتضصراق الأدله عنها إلا أن يكون ارتكاز على الأعم أو تعارف 


وقصده. 


الثانى عشر: لو نذر إعطاء الخمس وجب وكان حاله حال الزكاه. والظاهر أن الخمس بالمصالحه كما يفعله الفقهاء موجب للبر» 
ولا فرق بين أقسام الخمس 


١18: ص‎ 


-١‏ المستدركك: ج7 ص 758 الباب , من أبواب جهاد العدو ذيل ح” 


الواجب أداؤها من الغوض والكنز ومال التجاره وغيرها. 


الثالث عشر: إذا نذر زياره أحد المعصومين (عليهم السلام) شمل الزهراء (عليها السلام)» لكن يلزم زيارتها فى كل الأماكن 
المححيله: ذا كاة اندر على الوقزق على المرقده ولا كفن الرناره م بعيد: 


كما أن الظاهر أنه يشمل سرداب الحجه (عليه الصلاه والسلام). 
وإذا نذر زياره أحد الأنبياء (عليهم السلام) شمل القبور المنسوبه إليهم بالشهره. 


وفى الجواهر: (لو ندر ازيازة النبى (ضك الله عليه وآله) اتعقد لأنها من أمهات الطاعات؛ سؤاء قصد زيازه المسجد أو لآ وكذا 
ذنارة اكيف الأكيد (عليهم السلام) أو قبور أحد الصالحين» والظاهر انصراف نذر زيارتهم إلى قصدهم فى أماكنهم حتى الحجه 


ولو عين إماماً لم يجز غيره وإن عجز عنه. فإن أطلق الوقت فهو موسعء ولو قيده بوقت وجب فإن أخل به عامداً ففى الدروس: 
قضى وكفّر إلا فالقضاء. قلت: قد يتوقف فى وجوب القضاء للأصل فتأملء ويكفى فى الزياره الحضور فى المقام» وفى 
الدروس الأقرب وجوب السلام لأنه المتعارف من الزياره» وهو كذلكك مع فرض التعارف. وعلى كل حال فلا يجب الدعاء ولا 
مكدو اس 


ولو تتتون اله رارم ماش وعدت بالفقى التشما وق كنا اداثة رن أن راتحت (غلنه السلام) ماشياً من النجف الأشرفء وإذا منع 
من المشى مثلاً ركب إذا كان نذره الأعم وإلا سقطء اللهم إلا أن يقال بدليل الميسورء ويؤيده بعض أخبار الحج. 


ثم إنه لا حاجه إلى مستحبات الزياره وغسل الزياره والتعطر ونحو ذلكك» 


1١1/: ص‎ 


وإن كان قصده من الزياره الزياره المتعارفه. لأن هذه الأمور ليست من الزياره» وإنما هى مستحبات زائده. نعم لو نذر الزياره 
مسععانها ويحت أ قد دق ملي الأنعوو مز كيه أ يفنا الوواواك البقروة الوارودة ولريكة نات التبعابيكة عار شاع سن 


الأدعيه. 


الرابع عشر: لو نذر الطواف لم تجب صلاته لأنهما شيئان» والطواف مستحب نفسى كما يستفاد من رواياته» ولو نذر صلاه 
الطواف وجب الطواف مقدمةً لعدم إتيانها بدونه. والطواف يصلح أن يكون مقدمه للصلاه. 


ولو نذر السعى وجب ولا حاجه إلى الطواف وصلاته. فإن السعى مستحب ذاتى كما يستفاد من الروايات» أما لو نذر الوقوف 
تعرفات أو بالشفن أومين أورو الجمار فالظاهر عدم الانعقاد. إذ لا دليل على استحبابها بأنفسهاء وليس الحج أو العمره 
معدوداً من مقدماتهما حتى يقال بإمكان هذه الأمور مستحباً بإتيان أحد من الحج أو العمره. 


الخامس عشر: لو نذر نصب المأتم لأحد المعصومين (عليهم السلام) وجب. واللازم ذكر ذلكك المعصوم فى المأتم» فلا يصح 
ذكر الزهراء (عليها الصلاه والسلام) وحدها مثلا فيما لو نذر نصب مأتم الحسين (عليه السلام) إلى غير ذلككء نعم لا مأتم للحجه 
(عليه الصلاه والسلام) إلأ أن يريد ذكرى تشرده ونحوه؛ ولو نذر نصب المأتم لأحد ذويهم كزينب والعباس ورقيه (عليهم 
السلام) وجب أيضاًء ولو نذر الإطعام فى المأتم لزم للإطلاقات. 


ولو نذر إعطاء النقد للقارى وجب فإن عين قارثاً معيناً وجب إعطاؤه له وإلا جاز لكل قارئ» ولو نذر نصب المأتم لهم (عليهم 
الصلاه والسلام) تخير فى أن ينصب لأحدهم. أما إذا نذر لمجموعه منهم كالخمسه الطيبه (عليهم السلام) وجب أن يكون كلهم 
مذكوراً فى المأتم؛ ولو نذر نصب خوان العباس (عليه السلام) أو زينب (عليها السلام) أو ما 


١18: ص‎ 


أشبه» فإن أراد أنه مشروع خاصاً لم يلزم إذ لا دليل على ذلككء وإن أراد من باب تعظيم الشعائر ونحوه وجبء ولو نذر إعطاء 


(المكسرات) لزم من باب أنه نوع من الإطعام» وإن أراد أنه مشروع بخصوصه لم يجب. 


والظاهر لزوم أن يكون المأتم المنصوب لنذره حسب المتعارف من إعطاء الشاى ونحوه إلى غير ذلكك. ولو نذر إعطاء الحليب 
بمناسبه يوم على الأصغر (عليه الصلاه والسلام) لزم» فإن كان فى العراق مثلا لزم أن يعطيه فى يوم على الأصغر المتعارف فى 
العراق» وإن كان فى إيران لزم فى اليوم الذى يكون باسمه (عليه السلام)؛ وإن اختلف اليومان مثلا من سابع وتاسع تخير. 


ومثل المأتم نذر الاحتفال لأحدهم (صلوات اللّه عليهم) فى يوم ميلاده أو فى يوم الغدير أو المبعث أو ما أشبه ذلك لوحده 
الدليل فى الجميع وهو الإطلاق الشامل لكل هذه الأمور. 


السادس عشر: إذا نذر أن لا يغضب أو لا يحسد أو لا يبخل أو لا يجبن مما باختياره من الفعل الخارجى وجب العمل به. فإذا 
خالف باختياره كان حنثاء أما بالنسبه إلى ما ليس باختياره كالحسد القلبى الذى يوقع فى قلبه مثلا أو ما أشبه ذلكك فلا يتعلق به 
النذر وإن قصده. لأنه لا يتعلق بما ليس بالاختيار كما تقدم, ومثله النذور التى تتعلق بالأمور الإيجابيه كنذره أن يحسن الظن فإنه 
إن قصد عملياً لزم وإلآ لم يلزم. 


السابع عشر: لو نذر عقد معامله أو فعل إيقاع محبوب شرعاً كبيع أرضه للمسجد أو إبراء مديون له ممن هو من الفقراء أو نحو 
ذلكك وجبء أما لو كان ذلكك العمل حراماً كالبيع وقت النداء أو مكروهاً كمعامله الصرف من دون جهه مرجحه ككونه طريق 
إعاشه عياله لم يلزم؛ ومنه يعلم حال المعاملات المكروهه مطلقاً ولو نذر العقد الراجح وفعله ثم فسخه بخيار صح الفسخ إن لم 
يكن 


١593 ص:‎ 


النذر منافياً له وإلآ لم نكن وكان حها وإن صح وضعاً. 
وإذا نذر التعامل أو الإيقاع فإن نذره بالمباشره لزم ولا يصح بالوكاله» وإلاجاز التوكيل. 


الثامن عشر: لو نذر بناء مسجد أو مدرسه أو جامعه أو مستشفى أو مستوصف أو رباط أو دار حضانه أو دار ولاده أو غيرها من 
البنايات الخيريه وجبء ولا فرق بين صغيرها وكبيرهاء وفى أى البلدان أراد بناءهاء نعم تلزم الخصوصيه إذا نذر خصوصيه فلا 
يؤدى النذر بغير تلكك الخصوصيهه أما لو نذر بناء كنيسه أو نحوها بطل لأن بناء الكنيسه غير جائز كما ذكرناه فى كتاب الجهاد. 


التاسع عشر: لو نذر زواج بنته من الساده أو من أهل العلم أو ما أشبه؛ فإن رضيت البنت لم يبعد الوجوب لأن قصده عمله بنفسه 
وهو ميسر له وإلا لم يجبء واحتمال عدم الانعقاد لأنه لا نذر إل فى ملكك غير تام بعد إرادته عمل نفسه. كما لو نذر ضيافه 
مؤمن حيث يجب إن قبل المؤمن دون ما لو لم يقبل؛ إلى غير ذلك من الأمثله التى طرف النذر إنسان آخرء ولو كانت البنت 
بكراً وقلنا بأن الاختيار بيده فقط وجب رضيت أم لاء ولو قلنا بأن الاختيار بيدها كان كما تقدمء ولو قلنا بأن الاختيار بيدهما ولم 
ترض البنت لم يجز له أن يمتنع عن الإجازه بمن تريد حيث لا تريد هى ما يختاره الأب إطلاقاً» لما قد عرفت من أنه لا نذر إلآ 
فى ملكك, على تأمل فى بعض فروض المسأله. 


العشرون: إذا نذر فى باب الإرث أن لا يتركك الحبوه لولده الأكبر حيث إنه فاسق فيترجح شرعاً عدمه وجب عليه التخلص منهاء 
ولو نذر فى باب القضاء أن يشهد أو لا يشهد أو يقضى أو لا يقضى وكان متعلق نذره راجحاً وجب وإلا لم يجبء ولو نذر فى 


حتى بحده فالظاهر 


1١6٠١ ص:‎ 


عدم وجوبه لما ذكرناه فى بابه من أن الستر خير شرعاًء كما دلت عليه جمله من الروايات فالاعتراف مكروه؛ ومثله يوجب عدم 
عقاف النذ ف الات د 


ولو تذوق :نات النديانف أن يعطى فنه :الققل: :عاذ أووتقرا أواما أنه تعيم :إذا كان رححان: ولى قدن أنالا بأخد التاية لأطرفة 
فقير فعدم الأخذ راجح شرعاًء أو يأخذ نصف الديه مثلاً بهبه النصف الآخر مثلاً وجبء ولو نذر فى باب القصاص أن يقتص أو 


لا يقتص لزم إذا كان متعلق نذره وا 
وفى المقام فروع كثيره نتركها خوف التطويل. 


١0١:ص‎ 


مسأله ‏ لزوم الكفاره عند المخالفه 


(مسأله ) قال فى الشرائع: (يلزم بمخالفه النذر المنعقد كفاره يمين» وقيل: كفاره من أفطر فى شهر رمضان. والأول أشهرء وإنما 
تلزم الكفاره إذا خالف عامداً مختاراً). 


أقول: حيث الكلام فى ذلكك مذكور فى كتاب الكفارات نتركك التفصيل إلى هناك. 


وحيث إن الإتيان بمقدمه الشىء المنجره إليه عمل اختيارى كان عمل المقدمه المنجره إلى الحنث موجباً للكفاره أيضاًء فإن 
المقدور بالواسطه مقدورء كما إذا كان كثير النسيان فإذا لم يسجل نذره فى ورقه نسيه بما يستلزم مخالفه نذره» وكذلكك فيما إذا 
كان :ابه إلى كان فاق نفلا برسي شير لكك لأسا السيها نقد ددر كان معازم فى انهه لبمس إلى البيا لق ميك 
يوجب الكفاره» وكذلك بالنسبه إلى عمل ما يوجب اضطراره كما ألمعنا إلى ذلكك فى أول كتاب النذر. 


ومنه يعلم حال ما إذا شرب مسكراً ينتهى إلى الحنثء لأن فى حاله لا يشعر بنذره فيرتكب ذلك الشىء. 


١67١ ص:‎ 


(مسأله 8) قال فى الشرائع: (إذا نذر صوم سنه معينه وجب صومها أجمع إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ولا تصام هذه 
الأيام ولا تقضىء ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق). 


أقول: وذلكك كما ذكره؛ لإطلاق الأدله الشامله لصوم المضه ايكيا أما العيدان وأيام التشريق لمن كان بمنى قد ورد فى الروايات 
المنع عنه» فعن أبى أيوبء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين فى ظهار فصام ذا العقده 
فدخل عليه ذو الحجه كيف يصنعء قال: ٠ايصوم‏ ذا الحجه كله إلا أيام التشريق فى منى ثم يقضيها»(10)) الحديث. 


وثلاثه أيام من أيام التشريق)(0)). 


وعن سديرء عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث صوم عرفه؛ قال: «أتخوف أن يكون عرفه يوم أضحى وليس بيوم 
صوم)(10)). 


وعن حماد بن عمرو وأنس بن محمد. عن أبيه جميعاً عن الصادقء عن آبائه (عليهم السلام) فى وصيه النبى (صلى الله عليه 
وآله) لعلى (عليه السلام) قال: ايا على صوم الفطر حرام وصوم يوم الأضحى حرام)((60)). 


وفى روايه حسين بن زيد» عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام): «إن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) نهى عن صيام سته أيام, 
يوم الفطر ويوم الشكك ويوم النحر وأيام التشريق)((82)). 


وفى روايه عيسى» عن سماعه؛ قال: سألته (عليه السلام) عن صيام يوم الفطرء فقال: 


١01: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج7اص 7377 الباب ” من أبواب بقيه الصوم الواجب ح/ 

١ح من أبواب الصوم المحرم والمكروه‎ ١ الوسائل: جاص 787 الباب‎ -١ 
من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح؟‎ ١ الوسائل: ج7 ص ”87” الباب‎ -* 
من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح”‎ ١ الباب‎ "58١ الوسائل: جلا ص‎ -* 
من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح؟‎ ١ ه- الوسائل: ج, الباب‎ 


«لا ينبغى صيامه ولا صيام أيام التشريق)(12). 


عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق» إلى أن قال: فكتب إليه: «قد وضع الله عنكك الصيام فى هذه الأيام وتصوم نوها مدل 
يوم)(0). 


إلى غيرها من الروايات. 


وبذلكك ظهر وجه النظر فى قول الجواهر حيث قال: (لكن قد يشكل ذلكك فى خصوص أيام التشريق إن لم يكن إجماعاً لشمول 
اللفظ لها وعدم لزوم كونه بمنى فيهاء فهى حينئذ كأيام الحيض والسفر التى ستعرف وجوب قضائهاء وربما كان هذا هو الوجه 
الذى سمعته من العامه إلا أنه لا أجد خلافاً بين أصحابنا فى كونها كالعيدين فى خروج ذاتها عن إطلاق النذر إذا كان بمنى» 
ولعله لأن الأصل عدم القضاء). 


إذ قد عرفت صراحه الدليل فى أنها كالعيدين» وكما ليس للعيدين القضاء فكذا ليس لأيام التشريق» من غير فرق بين أن يكون 
الحج الذى حج فيه وكان بأيام التشريق واجباً أو مستحباًء عن نفسه أو عن غيره؛ بل وإن كان الحج واجباً مثلا باطلا بالجماع 
ونحوه؛ فإن الحج بالبطلا-ن لا يتركك بل يجب إتمامه وإعادته فى العام القابل» كما فصل ذلك فى كتاب الحج. بل إطلاق 
الروايات المتقدمه يشمل حتى غير الحاج» كما أنه لا فرق فى ذلكك بين القران والإفراد والتمتع. 


ثم قال الشرائع: (فلو أفطر عامداً لغير عذر فى شىء من أيام السنه قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفّرء ولو شرط استأنفء وقال 
بعض الأصحاب: إن 


١08: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج, الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حه 
؟- الوسائل: ج, الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح8 


تجاوز النصف جز البناء ولو فرق وهو تحكم). 


أقول: أها أنه الى أفطر عامدا لغرر عدر فقا + قلا إشكال قناولة حلاق» لناذل على ووم قفا لمح قاع قر يشبةء وأما النناء 
فلوضوح أن بقيه السنه واجبه ولا شرط فى التتابع لآ من جهه الناذر ولا من جهه الشرعء فلا وجه لفوات النذر بفوات التتابع» نعم 
لو كان قصد الناذر وحده المنذور بحيث إنه يفوت النذر بالإفطار ولو يوماً لم يجب إتيان البقيه كما تقدم مثل ذلكك فى اليمين» 
إذ لما وقع الحنث فات النذرء فلا وجه لوتيان البقيه. 


ويدل على بعض ما تقدم من الحكم ما رواه على بن أبى حمزه» عن أبى إبراهيم (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل جعل على 
نفسه صوم شهر بالكوفه وشهر بالمدينه وشهر بمكه من بلاء ابتلى به فقضى له أنه صام بالكوفه شهراً ودخل المدينه فصام بها 
ثمانيه عشر ولم يقم عليه الجمال» فقال: «يصوم ما بقى عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصومه فى سفر)(00)). 


ومفهوم ما رواه عبد الله بن سنانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصوم صوماً وقد وقته على نفسه أن يصوم من 
أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران أيقضيه. قال: فقال: «لا يصوم فى السفر ولا يقضى شيئاً من صوم التطوع إلا الثلاثه الأيام التى 
كان يصومها من كل شهرء ولا يجعلها بمنزله الواجبء إلا أنى أحب لكك أن تدوم على العمل الصالح)((1)). فإن قوله (عليه 
الصلاه والسلام): «ولا يجعلها بمنزله الواجب» ظاهر فى أنه لو كان واجباً كان عليه القضاء. 


وأما أنه لو شرط التتابع 


١ 66: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج/ ص 16١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح؟ 
"- الوسائل: جلا ص 1١١‏ الباب ٠‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح8 


استأنف. فلان التتابع لما كان مقصوداً ولم يفعله فقد فات المنذور ويجب أن يأتى ببدله. 


لكن ينبغى أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كان النذر كلياً ينطبق على هذه الأيام وعلى غيرهاء أما إذا كان النذر شخصياً مثل 
أن نذر أن يصوم فى شهر رجب متتابعاً فأفطر يوماً فإنه لا يأتى بكل الشهر بعد ذلككء وإنما يأتى باليوم الذى أفطر فيه إذ التتابع 
وصف زائد قد فاته ولا دليل على إعاده الجميع بفوات هذا الوصف بعد ما كان النذر معيناً. 


والظاهر أن الجواهر أراد ذلك لا الإطلاق حتى فى الكلى» حيث أشكل على الشرائع القائل بوجوب الاستيناف بقوله: (فيه: إن 
الأصل البراءه» وصوم كل يوم عباده مغايره لصوم غيره؛ وإنما يجب عليه قضاء ما أخل به ولما لم يمكن تتدارك ما وجب عليه 
من التتابع الذى هو صفه للعباده لم يجب عليه» لعدم إمكان الإتيان بالصفه دون الموصوفء إذ الاستيناف إنما يفيد التتابع فى 
القضاء دون المنذور لأن الفرض كون السنه معينه» بل ربما قيل إن اشتراط التتابع فيها لغو)(010). 


أشار إليه الشرائع بقوله: وقال بعض الأصحابء فمراده الشيخ فى محكى مبسوطه. ودليله على ذلكك بعض الروايات الوارد فى 
مثل ذلكك بعد وحده المناط: 


مثل ما رواه فضيل» عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسه عشر يوماً ثم عرض له أمر, 


فقال: «إن كان صام خمسه عشر يوماً 
ص ١02:‏ 


5176 جواهر ال كلام: ج60" ص‎ -١ 


فله أن يقضى ما بقى» وإن كان أقل من خمسه عشر يوماً لم يجره حتى يصوم شهراً تاماً)(010). 


وَعن أى بضيرة قال:سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفاره اليمين وكفاره الظهار وكفاره القتل» فقال: «إن كان 
على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض فى الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام؛ وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر 
الثانى ثم عرض له ما له فيه عذر فإن عليه أن يقضى)(50))» بناءاً على دلالته على الإطلاق. 


وعن الرضوى (عليه السلام): «متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهراً وصام من الشهر الثانى أياماً ثم أفطر 
فعليه أن يبنى عليه ولا بأس» وإن صام شهراً أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثانى شيئاً عليه أن يعيد صومه إلآ أن يكون قد أفطر 
لمرض فله أن يبنى على ما صام لأن الله حبسه)(0)). 


لكن المناط غير مقطوع دولك مله الشراف قاب قال: (ودعوى الأولوية ممنوعه كدعوى الحقيقه الشرعيه فى التتابع)(50))) 
بالإضافه إلى عدم ظهور بعض الروايات السابقه دلاله وعدم صحه بعضها سنداً على ما عرفت. 


ثم قال الجواهر: (لا يدخل فى الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحه نذره إلأ إذا قصده. خلافاً للفاضل فى القواعد فأدخله 
لاندراجه فى السنه» وحينئذ فيجب بإفطاره عمداً كفارتان» نعم على كل حال ليس عليه إلا قضاء يوم واحد كما هو واضح) وهو 


كما ذكره؛ إذ النذر إذا لم يكن قاصداً شهر رمضان به منصرف عن 


ص :/ا6 ١‏ 


١ح الوسائل: جلا ص 778 الباب ه من أبواب بقيه الصوم الواجب‎ -١ 
الوسائل: جاص 777 الباب " من أبواب بقيه الصوم الواجب ح8‎ -١ 
١ح المستدركث: ج١ ص 88 الباب ” من أبواب بقيه الصوم الواجب‎ -"* 


- جواهر الكلام: ج70 ص 670 


شهر رمضانء أما وجوب كفارتين بالإفطار فلأنه بإفطاره سبب لهماء وعدم وجوب إلا قضاء يوم واحد فلأنه لم يفت منه إلا يوم 
واحد, ولذا إذا تكرر النذر على يوم تكررت الكفاره لكن القضاء لا يتكرر. 


ثم قال الشرائع: (ولو كان لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ولا كفاره)» ومراده بالحالين شرط التتابع وعدمه. 
أما إذا لم يشترط التتابع فواضح. وأما إذا شرط التتابع ذ فلجمله من الروايات الداله بأن «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»(10)). 


قال على بن أحمد: كتب الحسين إلى الرضا (عليه السلام): جعلت فداكك رجل نذر أن يصومن أياماً معلومه فصام بعضها ثم 


ومثله فى الدلاله ما تقدم من روايه من نذر أن يصوم بالكوفه وبالمدينه وبمكه شهراًء عن على بن جعفر» عن أخيه موسى بن 
جعفر (عليهما السلام)» قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفه أو بالمدينه أو بمكه شهراً فصام أربعه عشر يوماً 
بمكه. له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفه. قال: «نعم)(00)). 


بالمدينه وشهر بالكوفه وشهر بالمدينه» فكتب: 


١6/8: ص‎ 


؟- الوسائل: جاص 787 الباب ١١‏ من أبواب بقيه الصوم الواجب ح١‏ 
*- الوسائل: ج/اص ”787 الباب ١٠‏ من أبواب بقيه الصوم الواجب ح١‏ 


«ليبس عليكك شىء» صم فى بلادكك حتى تتمه)(010). 


وإطلاق بعض هذه الروايات محمول على صوره العذره وإلا فمن الواضح أنه لا يجوز مخالفه النذر» ولذا عنونه صاحب الوسائل 
بقوله: (من نذر الصوم بالكوفه أو مكه أو المدينه وتعذر أجزأه الصوم حيث يمكن). 


ثم قال الجواهر: (أما القضاء فقولان» أجودهما ذلك لعموم «من فاتته» وللنصوص السابقه. والآخر العدم للأصل ولأنه كالعيد فى 
عدم الدخول فى النذر وفيه منع واضح ضروره عدم قابليه العيد للصوم بخلاف الأيام المزبوره). 


أقول: لادلا-له فى الروايات التى استدل بها لذلكك. مثل ما رواه عبد الله بن جندبء قال: سأل ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل 
جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج فى الحج. فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زراره؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 
أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فحضرته نيه فمضى فيه فى زياره أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «يخرج ولا 
يصوم فى الطريق فإذا رجع قضى)(10)). فإن ظاهر هذه الروايه أنه سافر باختياره. 

ومثله فى عدم الدلاله روايه الصيقلء قال: كتبت إليه (عليه السلام): يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعه دائماً فوافق 
اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعه أو أيام تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا 


سيدىء فكتب إليه: «قد وضع الله عنكك الصيام فى هذه الأيام كلها ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله تعالى)(40). 


ومن الواضح أنه لا يجب قضاء يوم عيد الفطر أو الأضحىء كما دل على ذلك الروايات الداله على عدم صومهماء فاللازم أن 
يحمل 


١094:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج, الباب ١‏ من أبواب بقيه الصوم الواجب ح” 
؟- الوسائل: جلا ص 15١‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يصح منه الصوم ح0 
“- الوسائل: جلا ص :15 الباب ٠١‏ من أبواب ما يصح منه الصوم ح؟ 


على الندب فى غير مثل السفر الاختيارى. 


ومثله حديث على بن مهزياره قال: كتبت إليه _ يعنى إلى أبى الحسن (عليه السلام) _: يا سيدى رجل نذر أن يسوم يوماً من 
الجمعه دائماً ما بقى فوافق ذلكك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام تشريق أو سفر أو مرضء هل عليه صوم ذلكك اليوم أو 
قضاؤه وكيف يصنع يا سيدىء فكتب إليه: اوضع الله عنه الصيام فى هذه الأيام كلها ويصوم 55 بدل يوم إن شاء اللّه)((1١)).‏ 


هذا بالإضافه إلى أنه لو وجب القضاء لزم قضاء جمع شهر رمضان إذا أفطرها لعذر يومين يومين» لأن الصوم كان واجباً من جهه 
شهر رمضان ومن جهه النذرء فلما لم يصمها وجب قضاؤهماء لكن قضاء اليوم بكلا العنوانين غير ظاهر لأن اليوم الواحد لا 
يكون قضاءً لاثنين» فلابد من قضاء اثنين وذلكك خلاف الظاهرء ومثله إذا نذر صلاه اليوميه فلم يصلها أو حجه الإسلام كذلك, 
فتأمل. 

وعلى أى حال» فقّد علله القائلون بعدم وجوب القضاء» بأن وجوب قضائه فرع على صحه نذره؛ وصحته موقوفه على قبول الزمان 


للصوم ليكون طاعة» والعيد لا يصح صومه شرعاً فلا يدخل تحت النذر فهو متعين للإفطار» كما أن رمضان متعين للصوم بغير 
النذن قا بناواله لتر 


بل ربما يؤيده أيضاً ما رواه مسعده بن صدقه عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» فى الرجل يوقت على نفسه أياماً معروفه 
مسماه فى كل شهر فيسافر بعده الشهورء قال: «لا يصوم لأنه فى سفرء ولا يقضيها إذا شهد)((5) بناءَ على أن السفر اضطرارى لا 
يتمكن من الصوم فيه» فنذره بالنسبه إليه 


١2٠ ص:‎ 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص 145 الباب‎ -١ 


؟- الوسائل: جاص 788 الباب ١‏ من أبواب بقيه الصوم الواجب ح١‏ 


غير منعقد, ولذا لا يقضى تلك الأيام» والمسأله بعدٌ بحاجه إلى التأمل والتتبع. 


ثم قال الشرائع: ولو نذر صوم الدهر صح). 


أقول: ويدل عليه بالإضافه إلى إطلاقات الأدله» ما دل على صحه نذر أن يصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام)» مثل ما رواه ابن 
أبى عمير» عن كرام» قال: قلت لأسبى عبدلله (عليه السلام): إنى جعلت على نفسى أن أصومن حتى يقوم القائم؛ فقال (عليه 
السلام): «صمء ولا تصم فى السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذى تشكك فيه من شهر رمضان010(0)). 


وعن عبد الرحمن الأنصمء عن كرام قال: حلفت فيما بينى وبين نفسى أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد 
(صلى الله عليه وآله)» فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فسألته» فقال: صم إذا يا كرام» ولا تصم العيدبن ولا ثلاثه أيام 
التشريق ولا إذا كنك مسافراً ولة مريضا»(481): 


وعن أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن 
يقوم قائمكم (عليه السلام)» قال: «شىء عليه أو جعله لله)» قلت: بل جعله لله» قال: «وكان عارفاً أو غير عارف»» قلت: بل عارف؛ 
قال: «إن كان عارفاً أتم الصوم؛ ولا يصوم فى السفر والمرض وأيام التشريق)(500)). 

أقول: ولعل الإمام (عليه الصلاه والسلام) أراد التقيه بالسؤال عن أنه عارف أو غير عارفء أو أراد إلزامه بما التزمه إذا كان غير 
عارفء لأن غير المعارف لا يعقد بقيام القائم (عليه الصلاه والسلام)» أو غير ذلكك من الوجوه المحتمله فى 


١8١:ص‎ 


١ح من أبواب بقيه الصوم الواجب‎ ١١ الوسائل: ج/ ص١78 الباب‎ -١ 
من أبواب بقيه الصوم الواجب ح”‎ ١١ الباب‎ 78١ الوسائل: ج/ ص‎ -١ 
من أبواب بقيه الصوم الواجب ح”‎ ١١ الوسائل: ج/ ص١78 الباب‎ -* 


سؤاله» لكن الأقرب حمل ذلك على الاستحباب لمتواتر الروايات الداله على عدم الوجوب: 


هل سانوواء ابن أبى عميرة عن يعض بوجالةهاعن أبى عبد اله (غلية السلام )فى قوله عالق :(لا تكلاقوا طنيات .ما أحل الله لكن)» 
قال: «نزلت فى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبلاللى وعثمان بن مضعون. فأما أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أن لا ينام فى 
اليل أبداًء وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً» وأما عثمان بن مضعون فإنه حلف أن لا ينكح أبداً» إلى أن قال: «فخرج 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونادى الصلاه جامعه» وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرّمون على 
شويع لباك إلاا اي أدام اليل والطريبالتهاره قد ركب دغل تبني اتلد اللي لقاع جزلا لاوا .وا زيوك لد د جزانا على 
ذلككه وأنزل الله عز وجل :إلا اذم اله الو فى يمايم وَلكنْ بوَاحذُكم يما عفد م انان فكفَارَئُ إِطعَامٌ عَطَوَهِ مَسَاكينَ 

ِنْ ؤس ما ُو أفليكع أذ كسوئهع أو قخريز رَقَبه من َم يجذ فَصيَامْ تلات َم َلك كار أتمايكع إدًا لتم ) »(010)). 


ونحو هذه الروايه غيرها مما تقدم فى كتاب الأيمان» ومن الواضح أنه لا فرق بين اليمين والنذر. 
وعن الزهرى» عن على بن الحسين (عليه السلام) فى حديث قال: ١صوم‏ الدهر حرام»(10)). 


وعن جما كانم مرو وال بن سحبوغة أنه عيها عن الضيادق (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام) فى وصيه النبى 


وعن زرارهء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهرء فقال: «لم نزل تكرهه)(020). 


١87:ص‎ 


-١‏ تفسير القمى: ج١‏ ص 178 ذيل الآيه /41 من سوره المائده 

؟- الوسائل: ج/اص 57" الباب ٠‏ من أبواب الصوم المحرم ح؟ 
“- الوسائل: ج7اص 97" الباب 7 من أبواب الصوم المحرم ح” 
؟- الوسائل: ج/ ص 747 الباب ‏ من أبواب الصوم المحرم ح؟ 


وعن سماعه قال: سألنه عن صوم الدهرء فكرهه وقال: «لا بأس أن يصوم يوماً ويفطر يوماً)(010). 
وعن زراره» أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهرء فقال: «لم يزل مكروهاً»((5)). 
وعن الرضوى (عليه السلام) قال: «وصوم الدهر حرام)(80)). 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أنه كره صوم الأبد((6)). 


والكراهه فى هذه الروايات محموله على الحرمه بقرينه الروايات الآ-خرء أما حمل الوسائل هذه الروايات على عنوان بابه حيث 
قال: (تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيام المحرمه على كراهيه وجوازه على كراهيه مع إفطارها)» فلا يخفى ما فيه خصوصاً 
بقرينه الروايات المتقدمه عن على وبلال وعثمان وغيرهم. 


الأضحى)((2)» فاللازم أن يحمل على نسخ ذلكك كما نسخ صوم الصمت وصوم الوصال. 


كما أن ما فى الملهوفء عن الصادق (عليه السلام): «إن زين العابدين (عليه السلام) بكى على أبيعه أربعين سنه صائماً نهاره 
قائماً ليله)((2): فلعله (عليه الصلاه والسلام) أراد الأكثريه» بالإضافه إلى ضعف السند. 


ثم قال فى الشرائع: (ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى). 
أقول: وينبغى أيضاً استثناء سقوط أيام الحيض والنفاس وما أشبه. بل وأيام 


١67: ص‎ 


١ح الوسائل: ج7 ص 797 الباب 7 من أبواب الصوم المحرم‎ -١ 

1- الوسائل: ج/ ص 747 الباب ‏ من أبواب الصوم المحرم حه 

“- المستدركك: ج ١‏ ص 20٠‏ الباب © من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح١‏ 
؟- المستدركث: ج١‏ ص 80٠0‏ الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح؟ 
ه- المستدركك: ج١‏ ص 80٠‏ الباب 6 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح "٠‏ 
8- الوسائل: ج/ا ص ”51١‏ الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح8 


السفر وإن كان السفر جائزاً لا واجباً على تأملء» لإطلاق الأدله فى كل ذلككء مثل الروايات المتقدمه فيمن جعل على نفسه أن 
يصوم حتى يقوم القائم (عجل اللّه تعالى فرجه)» حيث قال الإمام (عليه الصلاه والسلام): ااصم إذاً يا كرام» ولا تصم العيدين ولا 
ثلاثه أيام التشريق» ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً». 


وفى روايه أخرى قال: «إن كان عارفاً أتم الصوم, ولا يصوم فى السفر والمرض وأيام التشريق). 
وفى روابيه ثالثه: «ولا تصم فى السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذى تشكك فيه من شهر رمضان). 
والظاهر أن المراد بالروايه الثاله أنه لا يصوم بنيه أنه من شهر رمضان لا أنه لا يصوم مطلقاً. 


وكذلكك جمله من الروايات الوارده فى أقسام الصوم المحرم؛ مثل قوله (عليه الصلاه والسلام): «وأما الصوم الحرام فصوم يوم 
الفطر ويوم الأضحى وثلاثه أيام من أيام التشريق وصوم يوم الشكك أمرنا به ونهينا عنه»(10)). 


وفى روايه قتيبه الأعشىء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صوم سته أيام» العيدين 
وأيام التشريق واليوم الذى تشكك فيه من شهر رمضان)(10)). 


وعن سماعه. قال: «إن النبى (صلى الله عليه وآله) بعث بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق فأمره أن ينهى الناس عن صيام 
أيام منى)(10)» إلى غيرها من الروايات الكثيره. 


١65: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج/7ا ص 787 الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح7 
؟- الوسائل: ج,الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حه 
“- الوسائل: جاص 88” الباب 7 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حل والمقنع: ص76 


السفر حتى مع النذر ولا مانع من السفر المباح والزياره والحج وما أشبه وإن كان متدو) إذ استثناه الشارع, وإن كان الأصل عدم 
الجواز لوجوب الإتيان بما تكون مقدمه لوفاء نذره على ما تقدم» وإن كانت المسأله بعدٌ بحاجه إلى التأمل. 


ولذا قال فى الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لا خلاف فى أنه يفطر ناذر صوم الدهر فى السفر الذى وضع الله عنه الصوم فيه بعد أن 
لم يكن قد نواه» بل ظاهرهم وصريح المسالكك أن له اختيار السفر وإن كان غير ضرورىء نعم قال فى المسالكك: تجب الفديه 
بمد عن كل يوم كالعاجز عن النذر مع أنه لا يخلو من نظرء ضروره عدم كونه كالعاجز بحسب ذاته فلا يثبت له حكمه للأصل 
وغيره» وعلى كل حال ففى كلامهم هنا شهاده على ما ذكرناه من عدم وجوب نيه الإقامه لمن كان عليه قضاء شهر رمضانء وقد 
تضيق لكون الحضر شرط وجوب الصوم ولا يجب عليه تحصليه ومنه المقام ونظائره). 


أقوالة ومن الروا ناتك | لد الةاعلن عواق البق العتبارا ماعن عب اللا رن موقت قال سال عياسين موق و آنا حافس عو وجل 
جعل على نفسه نذراً صوماً وأراد الخروج إلى مكه؛ فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه 
مكل اعن ارحل عل على نفسة تدرا فتحقيرنه تبداقى زيازة أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «يخرج ولا يصوم فى الطريق فإذا رجع 
قضى ذلكك)(10). 


وعن زراره» قال: إن أمى كانت جعلت عليها نذراً نذرت لله فى بعض ولدها فى شىء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلكك اليوم 
الذى يقدم فيه عليهاء فخرجعت معنا إلى مكه فأشكل علينا صيامها فى السفر فلم تدر تصوم أو تفطرء فسألت أبا جعفر (عليه 
السلام) 


١ ص:586‎ 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١ الباب‎ ١98 الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 


قدمت أن تتركك ذلكك.ء قال: «لا إنى أخاف أن ترى فى ولدها الذى نذرت فيه بعض ما تكره)(010)). 


وكيف كانء فقد عرفت عدم وجوب الفديه, أما ما ذكره المسالكك من الفديه فكأنه لما رواه إسحاق بن عمار» عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» فى رجل يجعل عليه صياماً فى نذر فلا يقوىء قال: «يعطى من يصوم عنه فى كل يوم مدين)(00). 


وعن محمد بن منصورء إنه سأل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر صياماً فثقل عليه الصيام» قال: «يتصدق لكل يوم 
بمد من حنطه)(000)). 


ويمكن التفصيل فى المسأله بالاستحباب مع العجز أو السفر الضرورى أوغا أقية والرسوت إذا عاق البشر اععازراء ولا فاش 
الوسائل: تقدم عدم وجوب شىء مع العجز فهذه الروايه تحمل على الاستحباب, وإن كانت المسأله بعد بحاجه إلى التأمل. 


لكن ما ذكره الجواهر أخيراً من عدم وجوب نيه الإقامه لمن كان عليه قضاء شهر رمضان وقد تضيق لكون الحضر شرط وجوب 
الوجوب فى قضاء شهر رمضان دون المقام. 


ثم إنه لو نذرت قبل زواجها صوم الدهر على تقدير صحته ثم تزوجت وأبطل الزوج نذرها بطلء لما ذكرناه سابقاً من أن الأدله 
الكانوبه لا تتمكن أن ترفع مقتضى الأدله الأأوليه. كما أنه قد تقدم الكلام فى أنه لو أبطل الزوج أو المولى بعض النذر دون 
بعضهء كما إذا نذر أن يصوم ثلاثين يوماً متتابعاً فأبطل الوالد يوماً دون يوم إلى 


١88:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 198 الباب ١١‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 
؟- الوسائل: ج* ص ١98‏ الباب ١١‏ من أبواب النذر والعهد ح١‏ 
*- الوسائل: ج* ص 198 الباب ١7‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 


آخر الشهر مثلاً حتى يكون عليه صوم خمسه عشر يوماً مثلاه فإن مقتضى القاعده البطلان بقدر ما أبطلء إلا أن يكون النذر 


مجموعيه حيث يبطل الجميع. 


والظاهر أن ناذر صوم الدهر أو هذه السنه أو هذا الشهر مثلاً إذا كان ذا عطاش أو حامللا مقرباً أو مرضعه قليله اللبن أو شيخاً 
وشيخه يكون حاله حال شهر رمضان بالمناط الأولوى» وإن كان يحتمل الفرق بين الثلاثه وبين الشيخ والشيخه. حيث إن افطار 
الشيخ والشيخه على سبيل الجواز لا على سبيل اللزوم بخلاف إفطار الثلاثه مع الضرر. 


أما ما ذكره التحرير بقوله: (ولو نذر الصوم المكروه كيوم عرفه لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشكك فى الهلال ففى الانعقاد نظر) 
ففيه تأملء إذ لا وجه لعدم الانعقاد بتعد كون الصوم لمتحا والك اعدنتن الخراره وأقليه الثواب» وكذلكك لو نذر صوم يوم 
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عاشئراءفثلا. 


قال فى الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وكذا تفطر الحائض فى أيام حيضها التى حرم الله عليها الصوم فيها ولكن لا يجب القضاء 
عليهاء ولا على المسافر إذ لا وقت له لأن الفرض نذر صوم الدهرء لا لعدم اندراجها فى متعلق النذرء بل لو أخل عامداً لا قضاء 
عليه لذلكك وإن وجب التكفير). 


أقول: مقتضى القاعده عدم اندراج الحيض والنفاس والسفر الواجب وما أشبه فى متعلق النذر. وقد ألمع إلى ذلك فى الحديث 


ثم قال الجواهر: (ولو كان عليه قضاء شهر رمضان أو صوم كفاره قبل النذر أو بعده فالظاهر خروجهما عن وجوب النذرء وأن 
ذلك بحكم المستثنى جرياً على المتعارف؛ وحينئذ فلا يجب التأخير فى قضاء شهر رمضان إلى أن يتضيق 


١ 6/: ص‎ 


بدخول شهر رمضان لأن المستثنى كليه؛ وفيه: إن مقتضى القاعده التأخير لأن ذلكك من تعارض المضيق والموسع فيقدم الأول 
على الثانى» اللهم إل أن يقال: إن اللا-زم عليه صوم القضاء على كل حال وهو يأخذ بقدره عن النذرء فلا فرق بين التأخير 
والتقديم» لكن فيه ما لا يخفىء كما أنه إذا كان يضطر إلى المحرمء إما الآن وإما فى ساعه بعد, لم يجز أن يأتى به الآن لأن 


الضرورات تقدر بقدرها). 


ثم قال: (وأولى من ذلكك خروج نفس شهر رمضان وإن دخل فى الدهر والسنه؛ لأن المراد إيجاب ما يقتضيه النذر منهماء هذا 
إن قلنا بصحه نذر الواجب وإلا فلا إشكال فى الخروج عن الإطلاق). 


أقول: قد تقدم صحه نذر الواجب وأنه لا وجه لعدم صحته. وشهر رمضان يدخل إن قصده وإلا فلاء وقد تقدم الإلماع إلى ذلك 


وا لتعلية كفاريى ف مور قصةه واو ارتكان) دخول شين زهان أنها. 


ثم قال فى الجواهر: (ولو عين يوماً للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختياراء فى القواعد إشكالء وفى المسالكك وجهان, قلت: لا 
ريب أن المتجه عدم جوازه للنذر وإنما يكون مستثنى إذا تم صحيحاً قضاءً لا مطلقاً وحينئذ فإذا نوى تركه عاد وجوب النذر إذ 
الأمر لا يخرج عنهما فالمستثنى اليوم الذى تم صومه قضاءً لا الذى نوى كونه قضاءً. وحينئذ فلو أفطره كان عليه كفاره النذر). 
وهو كما ذكره. 


وقال فى القواعد: (لو عين وأفطر بعد الزوال ففى وجوب الكفارتين أو إحداهما وأيتهما إشكالء إلا أن فى المسالكك وكشف 
اللشام الميل إلى وجوبهما معاً عليه» لأنه أخل بالقضاء والمنذور كليهما من جهتين وإن لم يكن الصوم الذى شرع فيه المنذور, 
وفيه: إنه لا وجه لأن يتشخص قضاءً لكونه بعد الزوال وقد نوى» فلا وجه لكفاره النذر لأن الفرض خروجه عن النذر وإلآ فهو 
نذر لا قضاء 


١8/8:ص‎ 


ومن هنا يقوى ما ذكرناه من وجوب كفاره النذر خاصه لانكشاف عدم صومه قضاءً وإن نواه هو كذلك فتأمل). 


أقول: إن نواه قضاءً ووصل إلى بعد الظهر فهو لا ينقلب نذراً ولم يكن منطبقاً على النذر حتى تجب الكفارتان أو كفاره النذر, 
وإكما عله كفازه الافطار فى 'قضاء #تهر رمضاق: 


ومما تقدم ظهر وجه النظر فى قول الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (والسفر الضرورى الذى يخاف من تركه على نفس محترمه أو 
فائده فيه فى صوم الدهر بل والسنه ناة فل النخار إلا ترعي الكقاره لعدم إمكان تداركه فيهما كما عرفته). 


إذ مقتضى القاعده جواز السفر مطلقاًء وإنما الفرق أنه فى السنه يقضى أيام السفرء وفى صوم الدهر لا يقضيه. لما تقدم من 
استثناء السفر حتى الاختيارى منه فى النصء نعم إذا لم يكن النص الخاص كان مقتضى القاعده ما ذكراه من استثناء السفر 
الضرورى فقطء وأما وجوب القضاء فى السنه المعينه ونحوها فهو مقتضى النص والفتوى والقاعده على ما تقدم الإلماع إليه. 


ثم قال: (لو أخر القضاء حتى ضاق الوقت بدخول شهر رمضان فهل تتشخص الأيام بكونها قضاءً على وجه يلحقها حكم القضاء 
خاصهه. أو يبقى لها جهه النذر. وجهان وإن كان المنساق فى بادئ النظر أولهماء وكذا لو عين أيام القضاء بيمين أو عهد. كل 
ذلكك بناءً على خروج أيام القضاء عن النذرء وإلآ فلا فائده). 


أقول: مقتضى القاعده الرجوع إلى ظاهر اللفظ إذا لم يكن ارتكاز وإلآ فالارتكاز فى خروج أيام القضاء عن النذر وعدم 
خروجه. وباقى المسأله كما ذكره. 


١84: ص‎ 


ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من جواز السفر اختياراً لوجود النص الخاص وجه النظر فى قول الجواهر: (إن السفر الاختيارى الذى 
قلنا إنه يقطع التتابع لا يجوز صدوره منه للنذر» وان قلنا بجواز السفر مع تضييق الصوم, إلا أن التتابع أمر آخرء وحينئذ يمكن أن 
يكون السفر معصيه فلا يحرم الصوم فيه فلا ينقطع التتابع» وتكون المسأله شبه المسائل الدوريه التى يستلزم الوجود فيها العدم؛ 
اللهم إلا أن يمنع حرمه السفر وإن استلزم فوات التتابع المنذور). 


ثم إنه لو نذر صوم هذه السنه مثلا أو الدهر ولم يكن قصده شمول النذر لشهر رمضانء فهل يجوز له السفر فى شهر رمضان 
اختياراً حيث إنه يستلزم وجوب القضاء عليه الذى يوجب عدم تمكنه من الإتيان بنذره فيكون من ترك النذر اختياراًء لأن 
الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار» أو لا يجوز له السفر, احتمالان وإن كان مقتضى القاعده الثانى» إلا إذا قلنا بالمناط فيما تقدم 
من جواز السفر حتى مع النذر الخاص فجوازه فى المقام أولى؛ ومنه يعلم الكلام فيما إذا كان نذره شاملا لشهر رمضان أيضاً 
فهل يجوز السفر فى شهر رمضان الموجب للإفطار حيث إنه مخالفه للنذر أو لا يجوزء الاحتمالان. 


ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو نذر سنه غير معينه كان مخيراً بين التوالى والتفرقه للصدق إن لم يشترط التتابع وإلآ 
وجب الاتصال فى الامتثال» وحينئذ فله فى امتثال الأول أن يصوم اثنى عشر شهراً ولو متفرقه). 


وهو كما ذكراه إل فى صوره خوف الفوت المطابق للواقعم حيث إنه لا مجال للاختيار بين التوالى والتفرقه» وإنما يجب التوالى 
من جهه أخرى على ما عرفت شبه هذه المسأله فيما تقدم. 


ثم إنه إن أراد بنذر شهر الشهر الهلالى من أوله وجب الإتيان به من أول الشهر وإن أراد الأعم جاز أن يأتى به من وسط الشهر 
انها الل وبل الشهر 


1١17١ ص:‎ 


الآتى» ولا يلزم التكميل فيما إذا كان الشهر ناقصاً للإطلاق فى نذره حيث كان مرتكزه ذلككء فإذا صام من خامس عشر رجب 
أتمه إلى خامس عشر شعبان وإن كان رجب ناقصاء وكذا فى السنه. وإن أراد من الشهر شهور الفرس أو الروم كان الحكم 
كذلكك. وإن اختلفا زيادةً ونقيصدهً عن الشهور الهلاليه. 


ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره فى اشرائع ممزوجاً مع الجواهر قال: 


(والشور عرفا إنا عد دن هلذلن :و لنةاتقطن أن كالقتوة وما لا ركف بف اطنناقه تلتق التلذق سقار ما مضت مسن عه 
على وجه يكون شهراً وإن نقص عن ثلا.ثين» لأمنه متى انكسر الشهر فلم يصم يوماً منه وجب فى الانفصال صوم ثلاثين يوماًء 
وحينئذ فلو صام شوالاً وكان ناقصاً أتمه بيوم بدلاً عن العيد قطعاً وعن الشيخ الاجتزاء به لدعوى تحقق الصدقء وفيه ما عرفت» 
ومن هنا قيل يتمه بيومين وهو حسن لما عرفت من خروجه عن الهلالى بالانكسار بيوم العيد. فلابد فى صدق صوم الشهر من 
لوي ما وف 


أقول: مقتضى القاعده ما ذكره الشيخ إن أراد فى نذره الأعم من شوالء وإلا فما ذكره الشرائع والجواهر, نعم إتمامه بيومين قد 
عرفت ما فيه بل اللازم إتمامه بيوم واحدء لكن ذلكك فيما إذا لم يقصد صوم الشهر من أوله: وإلا فلا يصح شوال إطلاقاً لأنه لا 
يتمكن من صومه من أوله ومنه يعلم الكلام فيما ذكراه بعد ذلكك بقولهما: (وكذا الكلام لو كان بمنى بحيث يحرم عليه الصوم 
فى أيام التشريق فصام ذى الحجه قضى أى أدى بدل يوم العيد وأيام التشريق» ولو فرض أنه كان ناقصاً قضى خمسه أيام ليكون 
شهراً ثلاثين يوماً)» فإن الكلام فى المسألتين من واد واحد. 


وكذا الكلام فيما إذا صام شعبان وقد تضيق عليه القضاء. حيث إن النذر لا 


١/١: ص‎ 


يتمكن من زحزحه الواجب الأصلى على ما تقدم الكلام فيه مكرراً. 

أما قولهما بعد ذلك: (ولو صام سنه واحده مبتدثاً بهلال المحرم منها أتمها بشهر ثلاثين يوماً ويومين بدلا عن شهر رمضان وعن 
العيدينء بناءً على إراده السنه تامه إذا فرض تمام شوال وذى الحجه. ولم ينقطع التتابع بذلكك لو فرض أنه نذره لأنه لا يمكنه 
الاحتراز منه فى كل سنه فيكون المنذور التتابع فى غير ذلك). 

فيرد عليه: إنه لا إطلاق لما ذكراه إذ قد يريد سنه معينه فلا إشكال فى عدم القضاء عليه» إذ لا يمكن نذر المحرم» والواجب من 


شهر رمضان كان داخلاً فى المنذور أو لم يكن داخلا لم يكن عليه لأجله قضاء على ما سبقت الإشاره إليه. 


ومنه يعلم الكلا-م فى قولهما بعد ذلكك: (وكذا لو كان بمنى قضى وأدى أيام التشريق أيضاًء وكان الوجه فى فصلها عن شهر 
رمضان والعيدين أن أيام التشريق قد يقطع إفطارها التتابع إذا كان السفر لها اختيارياً). 


هذا بالإضافه إلى ما تقدم من جواز السفر الاختيارى على ما دل عليه النص. 


ثم لو نسى أنه نذر صوم يوم كذا فبدأ بصوم واجب كالقضاءء أو مستحب فتذكر فى أثناء اليوم لم يبعد وجوب العدول حتى إلى 
قبيل الغروبء لما عرفت من أن المستحب تصح نيته إلى ذلكك الوقتء والمنذور إنما يوجب المستحب بتمام خصوصياته على ما 
سبق» فإذا كان صام مستحباً لم يكن بما نواه أولاً بأس» وإذا كان صام واجباً لم يكن له المجال بعد أن تذكر فى أثناء النهار, لأن 
الوقت للنذر والمفروض أنه قادر على الإتيان به بتبدل النيه» لكن ذلكك فيما إذا لم يكن الصوم الواجب واجباً معيناً وإلآا سقط 
النذر على ما سبق وإنما الكلام فيما إذا كان واجباً مخيراً كقضاء رمضان فى الوقت الموسع. 


أما إذ نسى حتى أتم الصيام وقع عن ذلكك الواجب أو المستحب الذى نواه لا عن النذر» إذ قد سبق 


1١1/7١ : ص‎ 


أن النسيان لا يوجب الحنث ولم يكن عليه صوم النذر فى الوقت المنسىء» وعليه فيصح ما نواه من الواجب أو المستحب. 


وعلى أى حالء فقد ظهر مما تقدم من عدم القضاء بالنسبه إلى الحيض والنفاس والمرض والسفر الضرورى وجه النظر فى قول 
الجواهر: (الظاهر أن الإفطار لعذر الحيض والنفاس والمرض والسفر الضرورى لا يخل بالتتابع» ولكن يقضى ما فات كالمعين. 
قال أيوب بن رفاعه: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهراً ثم يمرض هل يعتد 
به قال: «نعم أمر الله حبسه)» قلت: امرأه نذرت صوم شهرين متتابعين» قال: «تصوم وتستأنف أيامها التى قعدت حتى تتم 
الشهرين1؛ قلث: أرأيت إن هى أيسث من الحيض هل تقضيه قال: دلا يجزؤها الأول»(07(())02). 


فإنه لا دلاله فى الروايه على قضاء قدر الحيض والنفاس والسفر الضرورى والمرض إذا كان نذرها معيناء إذ غير المقدور لا يتعلق 
به النذرء والقضاء بدليل جديد ولا دلاله. 


نعم إذا كان نذرها غير معين وتمكن من الإتيان به متتابعاً _ لأن الكلام فى نذر التتابع _ لأنها تحيض كل ثلاثه أشهر مره مثلا 
فالواجب القضاءء على تأمل فى بعض فروع المسأله» نعم ما ذكره الجواهر بعد ذلكك قد تقدم الكلام فيه وأنه غير بعيد قول 
قال فى الجواهر: (نعم يمكن إجراء خلاءف الشيخ فى الاكتفاء بتجاوز النصف فى حصول التتابع فى المطلقه أيضاًء بل فى 


الدروس حكاه عن الشيخ 


١1/7: ص‎ 


١١ح جامع أحاديث الشيعه: ج4 ص 27" الباب ه من أبواب بقيه الصوم الواجب‎ -١ 


58٠ جواهر الكلام: ج70 ص‎ -١ 


فى نذر السنه مطلقاًء بل فى القواعد حكايته عنه فى المطلقه. 


ثم قال فى الشرائع: (ولو نذر صوم شهر متتابع وجب أن يتوخى ما يصح ذلكك فيه وأقله أن يصح فيه تتابع خمسه عشر يوماء ولو 
شرع فى ذى الحجه لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد). 


وهو كما ذكره وقد تقدمت الروايه الداله على صحه تتابع خمسه عشر يوماً. 


ثم إنه لو نذر صوم أيام وجب عليه ثلا-ثه أيام فما زادء والظاهر أنه من التخبير بين الأقل والأكثرء وقد ذكرنا فى الأصول وجه 
تصويره فتكون كل تلكك الأيام واجبه. 


ولو نذر صوم شهر أو سنه ولم يكن ارتكازه على غير الهلا-ليه وجب عليه صيامهما بالنسبه إلى الأشهر والسنوات الهلاليه لا 
الشمسيه كالأشهر الفارسيه أو الروميه؛ لأن ذلكك هو المشروع فيما إذا لم يكن ارتكاز على الخلاف. 


ولو نذر صوم يوم معين وهو مريض يمكنه إبراء نفسه بالدواء أو هى حائض يمكنها قطع حيضها بالدواء لم يبعد الوجوب 
مقدمه, والأدله منصرفه عن مثل ذلكك, ولوكان صحيحاً غير ذات دم وأمكنه إدماء نفسها أو تمريضها فالظاهر الحرمه لأنه تفويت 
للواجبء كما إذا فعل فى الأيام المضيقه لقضاء رمضان. 


نعم يصح ذلكك فى شهر رمضان لأ-ن الموضوع تابع لحكمه. كما أنه إذا سافر أفطر وقصر ولا دليل على حرمه التمريض 
والتحييضء و كالحال بالنسبه إلى صوم النذر وصوم رمضان وصوم قضائه المضيق حال ما لو شرب دواءً سبب جنونه وإن كان 
مثل ذلكك حراماً فى نفسه» وكذا حال ما إذا سبب شرب الدواء إغماءه مما يسقط الصوم عنه. 


وَعَلِنَ أى حال» فقد ظهر مما تقدم أنه إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان اونا الخو لمق ددىء الاطاكن ادل 


وتواتر النصوص بانعقاد اليمين 


١1/6: ص‎ 


على الواجب كما ذهب إليه أكثر المتأخرين» وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافى وجوبه من جهه أخرى. 


ومنه يعرف وجه النظر فيما ذكره السيد والشيخ وأبو الصلاح وابن إدريس من أنه إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم 


ينعقد نذره» وعللوه بأن صيامه مستحق بغير النذر. 


كما ظهر وجه النظر فى تردد الشرائع» إذ لا وجه للتردد فيه بعد ما ذكرء وما ذكرناه هو الذى اختاره الجواهرء ثم قال: (وحينئذ 
فيجوز ترامى النذر وتعدد الكفاره بتعدده» كما أنه يجوز نذره واليمين عليه والعهد وغير ذلك مما يقتضى تأكد وجوبه). 


ومنه يعرف حال ما إذا نذر صوم يوم صادف يوم وجوب صوم آخرء كما إذا نذر صوم شعبان كل عام فصادف قضاء رمضانء» 
وهل له أن يؤخر قضاء رمضان حتى يصادف نذره. الظاهر أن له ذلكك إذا لم يكن نذره خاصاً بالاستقلال ارتكازاً أو قصداً أو 
ريا وإلألم يكن له ذلكك فإذا أخ القفناء غامد والحال ذلك فيل شفت'«الددن أو يكترهة أو لسن هزه شين 
احتمالات. 


وفى المقام مسائل كثيره حول نذر الصوم نضرب عنها خوف التطويلء والله الهادى إلى سواء السبيل. 


١١/6: ص‎ 


(مسأله 4) قال فى الشرائع: (نذر المعصيه لا ينعقد ولا تجب به كفاره؛ كمن نذر أن يذبح آدمياً أباً كان أو أماً أو ولداً أو نسبياً أو 
وهو كما ذكره بلا خلاف ولا إشكالء بل الإجماعات عليه فى كلماتهم كثيره» ويدل على ذلك بالإضافه إلى القاعده» نصوص 


متواتره تقدمت جمله منها: 


مثل ما رواه زراره؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أى شىء لا نذر فى معصيه؛ قال: فقال: «كل ما كان لكك فيه منفعه فى 
دين أو دنيا فلا حنث عليكك فيه)((1١)).‏ 


وعن منصور بن حازمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا رضاع بعد فطاما إلى أن قال: 


رولا نذر فى معصيه» ولا يمين ف قطيعه)(72)). 
وفى الخصال» عن على (عليه السلام) فى حديث الأريسياتة: قال: «لا نذر ف معصيه» ولا يمين فى قطيعه)(20)). 


وعن سماعه. قال: سألته (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشى إلى الكعبه أو صدقةً أو نذراً أو هدياً إن هو كلم أباه 
أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابه أو مأثماً يقيم عليه أو أمراً لا يصلح له فعله. فقال: «لا يمين فى معصيه الله)((6)) الحديث. 


إلى غير ذلكك من الروايات الكثيره. 


ومنه يعلم أن ما رواه السكونىء عن جعفرء عن أبيهء عن على (عليهم السلام) أنه أتاه رجل فقال: إنى نذرت أنحر ولدى عند 
مقام إبراهيم إن فعلت كذا وكذا ففعلته. فقال على (عليه السلام): «اذبح كبشاً سميناً فتصدق بلحمه على المساكين)((8)): 


محمول على قاعده الإلزام» وإن حمله الشيخ على الاستحباب» لأنهم رووا عن ابن عباس 


١17/2: ص‎ 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١7 الباب‎ ١49 الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١7 الباب‎ ١49 ؟- الوسائل: ج8١ ص‎ 
من أبواب النذر والعهد ح”‎ ١7 الوسائل: ج2١ ص 144 الباب‎ -“ 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١7 ؟- الوسائل: ج8١ ص 144 الباب‎ 
الباب 75 من أبواب النذر والعهد ح؟‎ 7١8 ه- الوسائل: ج8١ ص‎ 


أن عليه ذبح شاه(00). 


وقد ذكر غير واحد من فقهائنا أن بعض العامه ذهب إلى أنه من نذر أن يذبح ولده فعليه شاه. وإن نذر ذبح غيره من آبائه 


وأجداده وأمهاته فلا شىء عليه» وذهب آخر منهم إلى أن عليه كفاره يمين» وكذا فى كل نذر معصيه. 


والظاهر أن مثل هذه النذور من خطوات الشيطان. وعلى الإنسان أن لا يتبعهاء وقد روى عبد الرحمن بن أبى عبد الله» قال: سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن ينحر ولده» فقال: «ذلكك من خطوات الشيطان»(710))» وهذا يقرب ما ذكرناه من حمل 
روايه السكونى على قاعده الإ-لزام» كما ذكرنا ذلك فى غير مورد من كلمات على (عليه الصلاه والسلام) كالقصه المنبريه 


وغيرها. 
ثم قال الشرائع: (ولو نذر أن يطوف على أربع فقد مرت فى باب الحج أن الأقرب أنه لا ينعقد). 


وقد أفتى بذلك ابن إدريس قبله» وغيره بعده» وذلكك لوضوح أنها هيئه غير مشروعه. ومثل هذه الهيئه لا توجب الإتيان بها إذا 
نذرهاء إذ الثابت من الشارع قولا وفعلاً الطواف مشياء وقد ورد فى متواتر الأحاديث الوارده فى كتب العامه والخاصه الفقهيه 


وغيرها قوله (صلى الله عليه وآله): «خذوا عنى مناسككم)(00). 


وعليه فما رواه السكونى» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قال على (عليه السلام) فى امرأه نذرت أن تطوف على أربع» قال: 
«تطوف أسبوعاً ليديها وأسبوعاً لرجليها»(60)). 


ومثله روك أبو الجهم؛ عنه. عن على (عليهما الصلاه والسلام) ((2). 

فاللازم إما أن يحمل على قاعده الإلزام أو على الاستحباب, لكن فى الجواهر أن ضعفها 
ص ://ا١‏ 

٠/١ ص‎ ٠١ سئن البيهقى: ج‎ -١ 

"- الوسائل: ج18 الباب 7 من أبواب النذر والعهد ح١‏ 

*- غوالى اللئالى: ج١‏ ص 8١”؛‏ وج ص *". وفى كتبهم: السنن الكبرى: جه ص ١١0‏ 


؟- الوسائل: ج9 ص5/8 الباب 7١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ 
ه- الوسائل: ج94 ص5/8 الباب 2١‏ من أبواب الطواف ح” 


مع عدم الجابر يمنع من العمل بها فى موردها فضلاً عن غيره؛ مضافاً إلى مخالفتها للأصل من وجوب ما ينذره الناذر ولم 
يقصده. ويمكن أن يكون وجهه أن الناذر قصد بذلك فعل طوافين ولكن بالهيئه المزبوره فأبطلها الشارع لعدم التعبد بها وبقى 
وجوب الطوافين أحدهما لليدين والآخر للرجلين» كما أنه يمكن العمل بها على جهه الندب والتسامح فيه. 


ومما تقدم يعلم أنه ما ورد فى روايه عمرو بن حريثء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابه 
له فعليه المشى إلى بيت الله وكل ما يملكه فى سبيل الله وهو برىء من دين محمدء قال: «يصوم ثلاثه أيام ويتصدق على عشره 
مساكين)((1))؛ إما محمول على الاستحباب» وإما هو كفاره للبراءه» وعن الشيخ حمله على الاستحباب وجوز حمله على أن 
يجدل :لكك شكرا لله لمخالفه المعصيه لا لخلف الندن. 


أما روايه يحيى بن أبى العلاء» عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)» إن امرأه نذرت أن تقاد مزمومه بزمام فى أنفها فوقع 
بعير فخرم أنفهاء فأتت علياً (عليه السلام) تخاصم فأبطله وقال: «إنما النذر لله)((5))» فالظاهر أن علياً (عليه الصلاه والسلام) أبطل 
نذرها وقال: إن النذر لله» وهذا ليس من النذر لله» أو أن المراد إبطال الأمرين النذر وضمان من سبب ذلكك إذا لم يكن عن عمد 
لأنها هى السبب» ويحتمل غير ذلككء وقد تقدم الإلماع إليه. 


ولو نذر شيئاً يختلف الفقهاء فى حرمته وحليته» كإطعام بعض الشىء من الذبيحه المختلف فيه تحريماً وتحليلاً ولم يقلد بعد فإن 
قلد المحرم بطل نذره» أو المحلل 


١/8: ص‎ 


٠١ من أبواب النذر والعهد ح‎ ١7 الباب‎ ٠١١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
من أبواب النذر والعهد ح/‎ ١7 الباب‎ 3١٠ ؟- الوسائل: ج8١ ص‎ 


صح. فالظاهر جواز تقليد أيهما لأن الوجوب فرع الثبوت ولم يثبت بعد. 


ومثله ما لو نذر أخذ أخته من الرضاعه حيث ارتضعت معه عشر رضعات حيث يحرمها بعض الفقهاء ويحللها بعضء إلى غير 
ذلك من الأمثله. 


ثم الاعتبار فى الحليه والحرمه على الواقع لا على الظنء فلو ظن الأسمر طاعهً فبان معصيه أو بالعكس كان الاعتبار بالواقع, لأن 
اللفظ موضوع له لا لما ظنه» بل وإن قطع بالعكس. 


ولو نذر الإفطار فى شهر رمضان فالظاهر أنه ينعقد ويجب عليه السفر مقدمه له» بل يجوز له أن يمرض نفسه إمراضاً غير محرم 
شرعاء أو أن تخرج المرأه من نفسها الحيض أو شبه ذلكك حتى لا يكون عليه الصوم. 
ولو نذر الصيام فى السفر وجب أن يذهب إلى المدينه لجواز ثلاثه أيام للحاجه فى المدينه» إلى غير ذلكك من الأمثله. 


ولو نذرت أن لا تتركك الزوج يطأها فتحيض نفسها لمنعه عن ذلكك. فالنذر بيد الزوج إن أراد الإبطال أبطله؛ أما تحييض نفسها 
فإن كان من النشوز حرم وإلا جاز. 


ثم إنه لو نذر مثلا كلما زار كربلاء أيام الجمعه صام وكان مقلداً لمن يحرم ثم لمن يحلل أو بالعكسء اتبع فى كل زمان مرجع 
تقليده إذا كانت نذوراً متعدده فى لفظ واحدء وأما إذا كان نذراً واحداً وكان مقلداً لمن يحرم وبعد ذلكك قلد المحلل لم يكن 


عليه الإتيان بالصومء نعم إذا كان قبلا مقلداً لمن يحلل وصام جمعه ثم قلد من يحرم لم يصم بعد ذلكك. 


ولو أفطر فى زمان من يقول بصحه النذر عالماً عامداً ثم قلد من يقول بعدم صحه النذرء كان عليه كفاره ما أفطر لأن تكليفه فى 
ذلك الوقت كان الصيام فحيث أفطر كان عليه الكفاره. مع احتمال العدم لأن مرجعه الآن يقول بعدم وجوب القضاء عليه» وإن 
فلذا بالقضاء آنا فإئهنسقط القظيام بالنسية إلى زكان تفده لمق يقول 


١1/94:ص‎ 


بالصحه فيما إذا قلد بعد ذلكك من يقول بعدم الصحه؛ حيث القضاء تابع للمرجع الجديد لا المرجع القديم. 


ولو نذر المخالف أن يتمتع حيث يحرم عنده. فقاعده الإلزام توجب عدم وجوبها عليه إن راجعناء ولو تشيع بعد ذلكك فإن كان 
نذره محللا إلى نذور لم يبعد وجوبه عليه فى حال تشيعه. وإلآ فلا شىء عليه على تأمل» ومنه يعلم حال العكسء كما إذا نذر 
المخالف أن يشرب النبيذ حيث ينعقد نذره بقاعده الإلزام فى حال خلافه؛ أما إذا استبصر فحيث إنه محرم عليه يبطل نذره. 


ومن هذه المسأله يعرف حال ما إذا نذر المجوسى مثلاً أن يتزوج بأخته إلى غير ذلكك» وإن كانت هذه المسائل بحاجه إلى 
المزيد من التتبع والتأمل» وقد تقدم الكلام فى بعض فروع هذه المسائل. 

وكيف كانء فقد علم مما تقدم لزوم حمل خبر أبى عبيده. على ما لا ينافى وجوب نذر الطاعه؛ فقد قال: سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن رجل نذر أن يمشى إلى مكه حافياًء فقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حاجاً فنظر إلى امرأه تمشى بين 
الأبل فقال: من هذه قالوا: أخت عقبه بن عامر نذرت أن تمشى إلى مكه حافيه» فقَال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عقبه 
انصرف إلى أختكك فمرها فلتركب فإن الله غنى عن مشيها وحفاهاء قال: فركبت)(10))» ولذا حملها الفقهاء على العجز أو على 
منافاته لستر ما يجب ستره من المرأه» وقد ألمعنا إلى ذلك فى كتاب الحج. 


18٠١ ص:‎ 


-١‏ المستدركك: جص 2٠»‏ الباب ١9‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 


مسأله ٠١‏ لو نذر وعجز 


(مسأله ٠١‏ قال فى الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا عجز الناذر عما نذره لكونه فى سنه معينه أو مطلقه فحصل اليأس» سقط 
فرضه أداءً وقضاءً» لقبح التكليف بما لا يطاق» ولقوله (صلى الله عليه وآله): «من نذر فبلغ جهده فلا شىء عليه)(10))» وحينئذ فلو 
نذر الحج مثلا فى سنه معينه فصدٌ سقط النذرء وكذا لو نذر صوماً فعجزء لكن روى فى هذا محمد بن منصورء عن الرضا (عليه 
الصلاه والسلام): «يتصدق عن كل يوم بمد من طعام)(0))50). 


أقول: إذا عجز بعد القدره كان عليه ترتيب الآثار فلو علم بأنه يعجز ومع ذلكك لم يفعل كان حاناً ووجب عليه الكفاره والقضاء 
عنه حياًء بناءَ على احتمال أن النيابه تدخل فى كل شىء» كما فصلناه فى كتاب الوكاله؛ أو ميتاً لإطلاق (من فاتته) وغيره» ولو لم 
يعلم بالعجز لم يكن حنث لأن عدم العلم مع جواز التأخير ظاهراً مما غلب الله عليه فهو أولى بالعذرء كما فى الحديثء لكن يأتى 
مسأله القضاء عنه حياً أو ميتأء وإذا عجز بدون قدره فقد تقدم عدم شىء عليه» لأن القدره شرط علم به أو لا. 


أما الروايات الوارده فى المسأله مما دل على الكفاره؛ فهى ما رواه إدريس بن زيد وعلى بن إدريسء قالا: سألنا الرضا (عليه 
السلام) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذى يخلص فيه فعجز عن الصوم أو غير ذلكك فمدٌ 
للرجل فى عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفاره ذلكك الصوم, قال: «يكفر عن كل يوم بمد حنطه أو شعير)(120)). 


١8١:ص‎ 


-١‏ انظر الوسائل: ج8١‏ ص ”197 الباب 8 من أبواب النذر والعهد حه 
-١‏ الوسائل: جاص 788 الباب ١8‏ من أبواب بقيه الصوم الواجب ح” 
“- الوسائل: جاص 788 الباب ١8‏ من الصوم الواجب ح١‏ 


وعن محمد بن أبى نافع» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» وذكر مثل الحديث الأول إلا أنه قال: «يتصدق لكل يوم بمد من 
حنطه أو ثمن مدا. 


وفة الحعد رن سيك يق أنى :اضر مقلده إلا أقالا لبه واع عبر دل هلك 


وعن محمد بن جعفره قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): إن امرأتى جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها 
الحبل فلم تقو على الصومء قال: «فلتصدق ما كان كل يوم بمذدّ على مسكين)(00). 


يصنع » قال: «يتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين)(0)). 


وهذه الروايات محموله على الاستحباب لعدم الوجوب مع العجز على ما عرفت. 


ولذا قال فى الجواهر: فما عن بعض من أنه يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفاره أى الفديه وعن آخر 
العكس واضح الضعف. 


أما ما رواه إبراهيم بن محمدء قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام): يا مولاى نذرت أن متى فاتتنى صلاه الليل صمت فى 
صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنعء وهل له من ذلكك مخرج وكم يجب عليه من الكفارات فى صوم كل يوم تركه إن كفر إن 
أراد ذلكء فكتب (عليه السلام): «يفرق عن كل يوم مداً من طعام كفاره)(2(0)). فإن الظاهر أثة مستحب قوق 


187١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل: ج/ الباب ١80‏ من أبواب بقيه الصوم ح؟ 
؟- الوسائل: ج, الباب ١8‏ من أبواب بقيه الصوم ح” 
“- الوسائل: ج, الباب ١8‏ من أبواب بقيه الصوم ح؟ 
؟- الوسائل: ج/اص787 الباب ١8‏ ح7٠‏ 
ه- الوسائل: جاص 787 الباب ١8‏ ح8 


الكفاره؛ لأنه قال: (إن كفر)» وقوله: (إن أراد ذلكك) يعنى إن أراد الثواب» ويحتمل أن يكون (إن أراد) بدل (إن كفر). 


وفى الجواهر: (ينبغى أن يحمل على الندب خبر إبراهيم بن عبد الحميد, عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سأله عباد بن عبد 
لله البصرى عن رجل جعل لله نذراً على نفسه المشى إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثرء قال: «ينظر ما كان 
ينفق من ذلكك الموضع فيتصدق به»((1)) بعد حمله على العجز واليأس من القدره). 


وقد تقدم فى كتاب الحج جمله من الروايات الوارده فى مسأله من نذر الحج فعجز أو لم يتمكن من المشى. 


ومما تقدم يعلم حال ما إذا نذر الحج ثم أحصر بدون الصد الذى تقدمء ولا يخفى أن الصد شامل للصد الذى تفعله الحكومات 
من عدم السماح للناس بالحجء إذ لا يلزم أن يكون الصد بسبب عدو فى الطريق مما عنونه الفقهاء سابقاً. 


ولو نذر صوم يوم معين ثم أفطر وبعد الإفطار حاضت أو نفست أو مرض مرضاً شديداً لا يجوز الصوم معه أو مات أو ما أشبه 


فلا قضاء ولا كفاره. إذ فى الواقع كان نذره غير مقدور. 


ولو نذر صوم ثلاثه أيام مثلاً فعجز عن بعضهاء فإن كان نذراً واحداً لم يجب عليه صيام المقدور, وإلا صام المقدور لأن النذر 
يتحلل إلى نذورء على ما سبق الإلماع إليه فى بعض المسائل السابقه. 


ولو مرض مرضاً يجوز الإفطار فيه فى شهر رمضان ولا يجبء كما تقدم فى شرح الصوم من العروه بالنسبه إلى صيام رمضانء 
فالظاهر أنه يجوز هنا أيضاً أن يصوم أو يفطرء لأن الدليل على الأمرين هناكك آت هنا أيضاًء ولو ظن العجز 


1١/7: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7١5‏ الباب 7١‏ من أبواب النذر والعهد ح؟ 


فأفطر فظهر خلافه لم تكن عليه كفاره وإنما القضاءء ولو انعكس بأن ظن القدره ومع ذلكك أفطر وظهر العجز لم يكن إلا التجرى 
بلا وجوب قضاء أو كفاره؛ وقد ذكرنا فى مبحث التجرى تبعاً لما اختاره الشيخ عدم حرمته. 


ثم إن ناذر الصوم فى يوم معين لو صام عن غيره عالماً عامداً واجباً أو مستحباًء فالظاهر صحه صومه لأن الأمر بالشىء لا ينهى 
عن ضده؛ وإنما يجب عليه القضاء والكفاره» ولو نذر صوم شهر رمضانء فالظاهر أنه يجب عليه أن ينويهما إذ «الأعمال بالنيات»» 
فلو قصد صوم النذر فقط بطلاء ووجب القضاء والكفاره» ولو قصد صوم رمضان صح ووجبت عليه الكفاره للنذر والقضاء على 
تأمل فى القضاء. 

ثم إذا نذر إنسان ولم يعلم صحه نذره أو بطلانه وراجع المفتى» فإن كان الناذر مخالفاً أو كافراً يصح له أن يفتيه حسب عقيده 
المستفنى لقاعده الإلزام» أما إذا راجع الشيعى الذى يقلد من يبطل تقليده له. لعدم جمع مرجعه لشرائط التقليد» من يعلم بأن 
مرجع المستفتى غير جائز تقليده» فلا بحق للمفتى أن يفيته بما يرى مرجعه لأ-نه باطل واقعاً ولا يشمله مثل قاعده الإلزام» بل 
اللازم أن يفتيه بما يراه المفتى إن كان مجتهداً أو بما يراه مرجع المفتى لأنه أحد الطرق إلى الواقع إذا كان المستفتى مقلداً. 


1١/815: ص‎ 


فى العهد 
ونشو ال الحققة بو الرضاو و العقتى اله حاف خالل والعهده بمعنى الذمه يقال: هو فى عهدتى أو عهده فلان أى ذمته بأن يرعاه 


ويكفله ويتفقده ويحفظه. 


والظاهر أن كل المشتقات مشتقه من هذا المعنى» فالضمان والكفاله وما أشبه إنما يسمى عهده لذلك, كما أن الوصيه تسمى 
عهده من أجل ذلك. ويقال: استعهد فلا-ن من صاحبه؛ بمعنى اشترط عليه وكتب عليه عهده؛ إلى غير ذلكك, وليست معانى 
متعدده كما يظهر من بعضهم. لما ذكرناه فكوا أت الماقة الواحده فى الصيغ المختلفه والموارد المتعدده إنما تكون بجامع واحد 
بسبب ذلكك الجامع الواحد يكون فى تلكك الصيغ والموارد» حتى فيما يقال بأنه من ألفاظ الضد مثل القرءء حيث إن معناه الجمع 
فيطلق على الطهر لأن الرحم تجمع على نفسها فلا تقذف الدم؛ وعلى الحيض لأن الرحم تجمع نفسها لإخراج الدم كما يضغط 
الإنسان على القربه لإخراج الدهن وما أشبه. 


قال سبحانه:(ولَقَدْ عَهدّنا إلى آدَمَ مِنْ قَبِلُ )((1))» أى ألقينا فى عهدته؛ وقال: 


ص :186 


١١8 سوره طه: الآيه‎ -١ 


(أَلَهْ أعْهَد إِلَيِكغ يا بنى 10()651))» وقال: (وأَوْقُوا بعَؤؤدى أوفٍ بِعَهْ دِكم)((0)» من باب المشاكله مثل: (تَعْلَمُ ما فى تَفْسى ولا 
غلم ما فى تَفْسِك )((*0). 


ويسمى معاهده الدول بها لأن كل طرف يلقى شيئاً فى عهده الطرف الآخر يلزم عليه الوفاء به فى قبال التزامه بالوفاء بشىء 
للطرف الآخر. 

ومنه ظهر الفرق بين العقد والعهدء حيث اعتبر فى الأول كون العقد فى الخارج اعتباراً كعقد الخيط حقيقه» وفى الثانى إلقاء 
الشىء فى عهده الطرفء وإن كان ربما يطلق أحدهما على الآخر؛ وحيث يراد بمعاهده الدول التذكير بأنه التزمه فاللازم عليه 
احترامه يقال له عهد ولا يقال له عد وإن كان منشأ العهد العقد. 


وفى خبر ابن سنان» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الداعو وجل :(يا أنها الديق مثا أؤقوا بالعقرى) قال+ «العهود (821): 


ثم إنهم اختلفوا فى حكم العهدء ففى الشرائع: إن حكمه حكم اليمين؛ وهو الذى اختاره النافع والقواعد والإرشاد والمسالكك 


قال فى الدروس: متعلق العهد كمتعلق النذرء وأحكامه وارده فيه» وصورته أن يقول: عاهدت الله أو على عهد الله أن أفعل كذاء 
معلقاً أو مجرداء ويشترط فيه ما يشترط فى النذرء والخلاف.فن اتعقاده بالضمير كالتدذر: 


لكن فى الجواهر: (التحقيق فى الثمره أنه لا دلاله فى شىء من النصوص على مساواه العهد لليمين أو النذر كى يقال بقول مطلق: 


إن 


ص :1882 


6 سوره يس: الآيه‎ -١ 
5٠ سوره البقره: الآيه‎ -"١ 
١١8 سوره المائده: الآيه‎ -* 


*- الوسائل: ج18 الباب 58 من أبواب النذر والعهد ح” 


حكمه حكمه. وشرطه شرطه. ومورده مورده. فالمتجه إثبات أى حكم وافق العمومات له من غير فرق بين النذر واليمين. 
الوفاء بالعهد 


نعم ما ذكره الجواهر قبل ذلكك بقوله: (ينعقد على المباح المتساوى الطرفين ومن دون تعليق على شرطء ولا يعتبر فيه القربه ولا 
غيرها مما اعتبر فى النذرء للعمومات الداله على لزوم الوفاء به كتاباً وسنهٌ من غير تقيبد بما إذا كان متعلقه طاعهٌ ومشروطاً بناءً 
على اعتباره فى النذر). 


وإن تم فى الجمله؛ لكنه لا يتم فى قوله: (ولا يعتبر فيه القربه)» إذ قد عرفت فى النذر أن القربه لها ثلاثه موارد: 
الأول؟ كوله بنذو قريه إلى الف 

الثانى: أن يربط النذر بالله بقوله: لله على مثلا. 

الثالث: أن بأتى بالمتغلق كالضاذه قربة إليه. 


والأول غير لازم إطلاقاً» والثانى لازم إطلاقاً» والثالث يلزم إث كان ملق عنام “الباذت وإلا لم يلزم كصله الرحم مثلا وكما لا 


يشترط فى النذر القربه بالمعنى الأول لا يشترط فى العهد أيضاًء وكما يشترط بالمعنى الثانى يشترط هناء إذ لو لم يكن عهد الله 
وما أشبه مما يربطه بالله لم يكن لازماًء والثالث أيضاً هنا كالثالث فى النذر. 


وعلى أى حال إذا قال: عاهدت الله أن أشرب الماءء والفرض أنه مباح صح. فلا يشترط فيه رجحان المتعلق للإطلاقات» قال 
سبحانه:(وأَوْقُوا بِعَهْدٍ اللَِّ إذا عامَدْتّم )((1)): بالإضافه إلى الأصلء وخبر على بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام)» سألته عن رجل 


ص :/ا/١1‏ 


4١ سوره النحل: الآيه‎ -١ 


عاهد الله فى غير معصيه ما عليه إن لم يف بعهده. قال: «يعتق رقبه أو يتصدق بصدقه أو يصوم شهرين متتابعين)(010)). 


وعن الشيخ المفيد فى أماليه» عن أبى حمزه الثمالى: عن أئ حجغفر متحمد بن على الباقر (عليه السلام)ء قال: سمعته يقول: «أربع 
من كنّ فيه كمل إسلامه وأعين على إيمانه ومحصت عنه ذنوبه ولقى ربه وهو عنه راضء ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب 
عظيا للد قف وف الوقايزيما سد خلن الس ه801 اديت 


وعن الراوندى فى نوادره؛» بإسناده إلى موسى بن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «لما خلق الله جنه عدن» إلى أن قال: «قال الله تعالى: وعزتى وجلالى وارتفاع مكانى لا يدخلك مدمن خمر» إلى أن 
قال: «ولا ختار وهو الذى لا يوفى بالعهد)(000). 


وعن الجعفريات» يسنك الأئمه (عليهم السلام) إلى على (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى اللّه عليه وآله): رلا إيمان لمن لد 
أمانه لهء ولا دين لمن لا عهد له)(60). 


وعن الإمام العسكرى (عليه السلام) فى تفسيره؛ قال: قال الباقر (عليه السلام): «يقال للموف عهوده فى الدنيا فى نذوره وأيمانه 
ومواعيده: يا أيتها الملائكه وفى هذا العيد فى الدنيا بعهوده فأوفوا له هيهنا بما وعدناه وسامحوه ولا تناقشوه» فحينئذ تصيره 
الملائكه إلى الجنان)((2). 


وعن الآمدى فى الغررء عن أمير المؤمنين (عليه السلام»» إنه قال: «أفضل الأمانه الوفاء بالعهود)» وقال (عليه السلام): «من دلائل 
الإيمان الوفاء بالعهد»((2)). 


١/8/8: ص‎ 


١ح الباب 10 من أبواب النذر والعهد‎ ٠١28 ص‎ ١8 الوسائل: ح‎ -١ 
١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١7 الباب‎ 2٠» المستدركث: ج” ص‎ -1 
الباب 17 من أبواب النذر والعهد ح؟‎ 2٠» المستدركث: ج7 ص‎ -* 
من أبواب النذر والعهد ح”‎ ١7 ؟- المستدركث: ج” ص« الباب‎ 
من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ١7 الباب‎ ٠» ه- المستدركك: ج” ص‎ 
من أبواب النذر والعهد حه‎ ١7 الباب‎ 2٠» المستدركث: ج” ص‎ -# 


والظاهر أن الفرق بين الوعد والعهد إن تقابلا: أن الأول صرف إنشاء كلام بدون ملاحظه إلقائه فى ذمته بخلاف الثانى» ولذا 
كان الثانى آكد من الأول» أما قولهم: اميد كه كذا أو نااعيدك زبداً كذاء وقالت فاطمه لعلى (عليهما السلام): «ما عهدتنى 
كاذبه ولا خائنه)(10)» فالمراد أنه ليس فى ذهنكك أنى بهذا الوصفء وهكذا فى سائر الصيغ» وهو نفس المعنى الذى ذكرناه 
من أنه يرتبط بالذهن والباطن وإن اختلفت الخصوصيات باعتبار القرائن. 


وكيف كانء فمما تقدم ظهر أن المراد ب_ (أمر لله طاعه) فى الخبر أن لا يكون معصيه. فقد روى أبو بصير» عن أحدهما 
(عليهما السلام) أنه قال: «من جعل عليه عهد الله وميثاقه فى أمر لله طاعه فحنث فعليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 
ستين مسكيناً)» فلا يدل الخبر على لزوم كون مورده طاعه بالمعنى الأخص حتى يدل ذلكك على أنه والنذر سواء من هذه الحيثيه. 


أما ما فى جمله من الروايات من جعل كفارته كفاره النذر فهذا ما نقول به ولا يلزم تساويهما فى كل شىء. 


فعن أحمد بن محمد بن عيسىء عن أبى جعفر الثانى (عليه السلام)» فى رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرماً أبدأً» فلما 
رجع عاد إلى المحرم, فقال أبو جعفر (عليه السلام): «يعتق أو يتصدق على ستين مسكيناًء وما تركك من الأمر أعظم ويستغفر الله 
ويتوب إليه)(2)). 


ويؤيد ما ذكرناه مقابله الطاعه للمعصيه مما يوجب شمول الطاعه للمباح فى خبر السابى؛ قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): 
جعلت فداكك إنى كنت أتزوج المتعه 


1١84:ص‎ 


7١ البحار: ج "5 باب ما وقع عليها من الظلم ح‎ -١ 
الباب 10 من أبواب النذر والعهد ح؟‎ ٠١28 الوسائل: ج8١ ص‎ -1 


فكرهتها وتشاءمت منها فأعطيت لله عهداً بين الركن والمقام وجعلت على ذلكك نذراً أن لا أتزوجهاء ثم إن ذلكك شق على 
وندمت على يمينى ولم يكن بيدى من القوه ما أتزوج به فى العلا-نيه» فقال: «عاهدت اللّه أن لا تطبعه. والله لئن لم تطعه 
لتعصينه)((1١)).‏ 


ثم الظاهر أنه يعتبر فيه إذن من يعتبر إذنه من الزوج والمولى والوالد للمناط فى الروايات التى ذكرناها فى البابين السابقين. 


ومما ذكرناه ظهر وجه قول التحرير: (العهد لازم كاليمين والنذر» وصورته أن يقول: عاهدت الله أو على عهد الله أنه متى كان 
كذا فعلي كذاء وإنما يجب الوفاء به إذا كان ما عاهد عليه واجباً أو ندباً أو تركك حرام أو تركك مكروه أو مباحاً يترجح فعله إن 


عاهد على الفعل» أو تركه إن عاهد على التركك على الطرف الآخر فى الدنيا أو يتساوى الطرفان» ولو ترجح الطرف الآخر على ما 
عاهد عليه فليفعل الأرجح ولا كفاره عليه بمخالفه العهد كما قلنا فى اليمين والنذر). 


نعم أظاهره أله اثما صب تعلقاء وقق عرفت أنه لا نقد رظ فيه التعليق لعدم 3 ذلك والاطلاقات تنفيه. 
نحم طاه ره 1ه جمد لصو عر سا0 : م6 


ثم لا ينبغى الإشكال فى لزوم كون المعاهد بالغا عاقلقك يمكن متعلق عهده: قادراً على الوفاء؛ إلى غير ذلكك من الشرائط 
المتقدمه فى بابى اليمين والنذرء فلو عاهد الله أن يصوم مائه سنه. أو يحج ألف حجه. أو عهد بأن يعمل كذا إن احتيى ولده أو 


ما أشبه لم ينعقد. 


قال فى التحرير: (لا ينعقد العهد إلا من مكلف مختار قادر ناطق به لفظاً مع النيه» ولو تجردت النيه عن اللفظ لم ينعقد خلاقاً 


ومما تقدم ظهر موضع القبول والرد فى قول الشرائع: (وصورته أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعليٌ 
كذ فاق كان نا عاهد عليه واكا أ وديا أو م كك 


١95١:ص‎ 


١ح الوسائل: ج٠١ ص 56# الباب ” من أبواب المتعه‎ -١ 


مكروه أو اجتناب محرم لزم» ولو كان بالعكس لم يلزم» ولو عاهد على مباح لزم كاليمين» ولو كان فعله أولى أو تركه فليفعل 
الأولى ولا كفاره). 


أقول: ويدل على أنه لو كان فعله أولى أو تركه أولى فليفعل الأولى ولا كفاره ما تقدم((1)) من قوله عليه الصلاه والسلام: كل 
ما كان لكك فيه منفعه فى دين أو دنيا فلا حنيث فيه إلى غير ذلكك من الروايات المتقدمه فى البابين السابقين. 


والظاهر أن العهد يتأتى بكل لفظ يدل عليه من العربيه أو الفارسيه» بل والصيغ العربيه المتنوعه التى تعطى ذلكك المعنى» مثل 
ميثاق الله ونحوه. ولذا قال فى الكفايه: (صوره العهد أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله ونحو ذلكك). 


أعاامرة ممم العفنة يفقين الالناحل: أن هراذه التشيدة وإن جعلة فن المناه مقتضى :ظاهر الفاظهى بحيث قال: 
من بعص 1 مر بكو فض متي لامر 


(اختلف الأصحاب فى صيغه العهد على أقوال: أحدها: إنها (عليٌ عهد الله) فقط وهو للغنيه» وثانيها: إنها (عاهدت الله) فقط وهو 
للوسيله. وثالثها: إنها (عليٌ عهد الله) أو (عاهمدت الله) فيكون فشر ا مكوسا لقره وهو للسرائر والتحرير واللإرشاد والتبصره 
والقواعد والمقنعه والدروس والروضه والكشف). 


ثم اختار هو هذا القول» واستدل عليه بالعمومات وظاهر الروايات؛ مع أنكك قد عرفت أن ظاهر العمومات الشمول لكل الألفاظ 
فلو قال: أتعهد لله أو فى ذمتى لله أو إنى معاهد مع الله أو نحو ذلك انعقد عهداًء نعم يشترط فى كل ذلكك قصد الإنشاء كما هو 
واضح. 

ثم قال فى الشرائع: (و كفاره المخالفه فى العهد كفاره يمين» وفى روابه 


١9١:ص‎ 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١7 الوسائل: ج8١ ص 149 الباب‎ -١ 


كفاره من أفطر يوماً من شهر رمضان وهى الأشهر). 


أقول: ذهب بعض إلى أن الكفاره كفاره يمين» واستدل له أنه مثله فى الالتزام» أما المشهور الذين قالوا بأن الكفاره كفاره من 
أفطر يوماً من شهر رمضانء قد استدلوا عليه بخبر على بن جعفر, عن أخيه موسى (عليه السلام)» سألته عن رجل عاهد الله تعالى 


فى غير معصيه ما عليه إن لم يف بعهده. قال: «يعتق رقبه أو يتصدق بصدقه أو يصوم شهرين متتابعين» ((1)). 


وخبر أبى بصير» عن أحدهما (عليهما السلام): «من جعل عليه عهد الله وميثاقه فى أمر لله طاعه فحنث فعليه عتق رقبه أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً((5)). 


وحيث إن الكلام فى ذلك موكول إلى كتاب الكفارات نكتفى منه بهذا القدر. 


١97:ص‎ 


١ح من أبواب النذر والعهد‎ ١10 الباب‎ ٠١28 الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
الباب 78 من أبواب النذر والعهد ح؟‎ 7١8 ؟- الوسائل: ج8١ ص‎ 


مسأله ١‏ لا ينعقد العهد بالضمير 


(مسأله )١‏ قال فى الشرائع: (النذر والعهد ينعقدان بالنطق وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد» قال بعض الأصحاب: نعم» والوجه أنه 
لذ يتعقدان إل بالنطق). 


أقول: القول بكفايه مطلق القصد وعدم توقفه على اللفظ محكى عن الشيخين والقاضى وابن حمزه. أما القول باشتراط النطق فهو 
المشهوونين الأضحات» وحكن عن السزائر والغتيه والنافع والتحرير والتبصره والتلخيص والقواعد واللمعه والمسالكك والكفايه 
والرياض؛ بل حكى عن ابن الجنيد أيضاً وابن إدريس وباقى المتأخرين» وعن العلامه فى المكتلق التوقق فى المسأله. 

استدل من قال بعدم التوقف على اللفظ بالأصل وعموم الأدله. وقوله (عليه السلام): «إنما الأعمال بالنيات)(10))؛ بل وقوله 


يراج فد 


سبحانه:(إنْ تبِدُوا شَيناً أو تُحْفُوهُ فإنَّ اللّهَ كانَ بكلّ شَئْءِ عَليماً)(10))» بتقريب أن النيه محاسب بها. 
لكن لا يخفى ما فى الجميع؛ إذ الأصل أصيل حيث لا دليل» ولا عموم للأدله بعد أن العهد لا يصدق إلا مع اللفظ. 


نعم ربما يشكل فى الكتابه لصدق العهد مع أنه لم يقل به أحد, لأن القائل بالنيه يكتفى بها وإن لم تكن كتابه. والقائل باللفظ لا 
يقول بكفايه الكتابه» لكن المتعارف عند الدول كتابه العهد لا تلفظه» وكذلكك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)(0) 
والحسن (عليه السلام)(20)). 


والروايه تدل على أنه لا يعتنى بالعمل إذا لم تكن نيه لا أنه إذا كانت النيه قامت مقام العمل» ومحاسبه الله على ما فى الضمير 
ليس معناها أن ما فى 


1١97 ص:‎ 


٠١ الوسائل: ج١ الباب 0 من أبواب مقدمات العبادات ح‎ -١ 
88 ادسورة الأحزات: الآيه‎ 

*- الإرشاد للمفيد: ص 27 

ع- الإرشاد للمفيد: ص ١5١‏ 


الضمير يقوم مقام اللفظ: والعمل» و إلا لأمكن الاستدلال بالآيه على صحه الصلاه وقراءه القرآن والدعاء وما أشبه إذا لم يتلفظ 
بهاء وإنما عقد ضميره عليه ولا يقول أحد بصحه ذللكك. 


أما ما ربما يستدل به لذلكك بأن الغرض من اللفظ إعلام الغير عما فى الضمير والاستدلال به على القصد. والله سبحانه عالم 
ارالك اظيد ب لأ يقن لقا رصا 


أما المشهور فقد استدلوا على الاحتياج إلى اللفظ بتوقف الصدق على اللفظء وبقوله (عليه الصلاه والسلام): «إنما يحلل الكلام 
ويحرم الكلام)(02). 


هذا بالإضافه إلى النصوص المستفيضه الداله على أن النذر ليس بشىء حتى يقول كذاء ومن الواضح الاستواء بين العهد والنذر, 
فمناطه آت فيه وبالإضافه إلى أصاله عدم ترتيب الحكم بدون اللفظ. 


ومنه يعلم وجه النظر فى الاحتمال الذى ذكره الجواهر قائلا: (نعم لو قيل بصدق العهد لغدٌ وشرعاً وعرفاً على الإنشاء الضميرى 
قوى القول بالانعقاد للعموماتء ولعله لذا قواه فى كشف اللثام فارقاً بينه وبين النذر باعتبار كون النذر فى الأصل الوعد وهو 
لفظى بخلاف العهد) إذ قد عرفت أنه لا يصدق العهد على الضمير. 


ومنه يعلم وجه النظر فى ما ذكره المناهل حيث قال: (والمسأله محل إشكال ولا ريب فى أن القول الثانى أحوط ولكن الأول 
أقوى)» إذ لا وجه للاحتياط بعد ما عرفت. 


١95:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج7١‏ ص 778 الباب 8 من أبواب أحكام العقود ح؟ 


مسأله ؟ فروع فى العهد 

(مسأله ") فيها فروع: 

(الأمول): لو لم يعلم هل حلف أو عهد لم يجب عليه إل كفاره يمين لأصاله البراءه» على إشكال من حيث إنه كما إذا علم بأنه 
نذر إما صوم ثلاثه أيام من رجب أو خمسه أيام من شعبان» حيث ذكرنا أنه يجب كلاهما مقدمه. ولا يمكن إجراء البراءه عن 
اليومين الزائدين» وكذا لو شكك فى أنه هل حلف أو نذر أو عهد فى صوره الحنث. 

(الثانى): لو خالف العهد انحل كما فى النذر على ما تقدم تفصيله. 

(الثالث) يصح عاهدت الرحمن أو الرازق أو الخالق أو ما أشبه. ولا حاجه إلى لفظ (الله) سبحانه» كما ذكرنا مثل هذه المسأله فى 
(الرابع): لو عهد قلباً فى وقت كان مقلداً لمن يقول بعدم الانعقاد. ثم قلد من يقول بالانعقاد» فإن لم يخالف فى وقت تقليده 
الأول احتمل عدم وجوب اتباع الثانىء لأن الواقعه الواحده لا تتحمل اجتهادين» أما إن خالف انحل على ما عرفتء ومنه يعلم 
الكلام فى العكس. فتأمل. 

(الخامس): لو قال الزوج للزوجه: أعاهد الله أن لا أتزوج عليكك. فى قبال قولها: أعاهد الله أن لا أخونك, بأن كان العهدان 
متقابلين» فخانت هل يلزم العهد على الزوجء الظاهر لاء لأن العهد ما دامت لم تخن, وكذلك فى صوره العكس. 

(السادس): تجب الكفاره مع خلف العهد 1 خالق عالما عاندا الاق خائق تيان أن مكنها أء مفكظرا أوقفا اوش بعال 
نوم أو سكر أو إغماء أو ما أشبه فلا كفاره لما تقدم فى البابين السابقين. 

(السابع): لو علم بالعهد ولم يعلم هل صدر منه حال البلوغ أو حال وجود سائر الشرائط أو لاء أجرى أصاله الصحه فيلزم الوفاء 
بعهده. كما إذا علم بالبيع 


١916:ص‎ 


وشكك فى وجود الشرائط حال البيع» وهكذا فى سائر المعاملات على ما فصلوه هناكك. 


(الثامن): المعاهده مع الكفار واجبه الوفاء على ما تقدم فى كتاب الجهاد. وليس ذلكك من هذا الباب كما هو واضح. أما إذا 
عاهد معهم مع ذكر الله سبحانه كما إذا قال: أعاهد الله وإياكم على كذاء فالواجب شيئان» وإذا خالف العهد مع الكفار بدون 
ذكر الله لم تكن عليه كفاره بخلاف ما إذا كان ذكر الله أيضاً حيث عليه الكفاره. 


(التاسع): إذا عاهد مع الأقياء :و الاكةه وأولا-دهم كالعباس (عليهم السلام)» أو مع إتسان كروجعة أورولدة أو غير هما اسفحب 
الوفاء» لأنه نوع من الوعد. ولا دليل على وجوبه. 


(العاشر): لو قال لطرفه: عليكك عهد الله أن تفعل كذاء لم يبعد استحباب عمل الطرف بذلكك للمناط فى اليمين كما تقدم فى بابه. 
ونختم هذا الكتاب بجمله من الروايات الوارده فى العهد والغدر وإن كانت هى مربوطه يباب الجهاد: 


فعن طلحه بن زيدء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحده منهما ملك على حده 
اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلكك المدينه» فقال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «لا ينبغى للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقتالوا مع الذين غدرواء ولكنهم يقاتلون المشركين حيث 
وجدوهم. ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار)(00). 


1١918:ص‎ 


١ح من أبواب جهاد العدو وما يناسبه‎ 7١ الباب‎ 28١ الوسائل: ج١١ ص‎ -١ 


بإمام يوم القيامه مائللا شقه حتى يدخل النار»(10)). 


وَعَن الأصبغ بن نباته» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفه: «أيها الناس لولا كراهيه 
الغدر لكنت من أدهى الناس» إلا الكل عدر قمره: ولكل فجره كفره» ألا وإن الغدر والفجور والخيانه فى النار)(72)). 


وعن دعائم الإسلام» عن على (عليه السلام»» إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له فى ما عهد إليه: «وإياكك والغدر بعهد الله 
والأخفان لذكهة فإن ال جما عيسده ودضه مانا أمضادييى العادة والصير على فق ترجو القراجه يز من عدر قاف أوزارة 
وتبعاته وسوء عاقبته)(020). 


وكال أمير المؤمنية (عليه الصلاه والسلام) كما فى نهج البلاغه: «الوفاء توأم الصدق ولا أعلم جنه أوقى منه» وما يغدر من علم 
كيف المرجع. ولقد أصبحنا فى زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسأء ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيله؛ ما لهم قاتلهم الله 


قد يرى الحول القلب وجه الحيله ودونه مانع من أمر الله ونهيه» فيدعها رأى عين بعد القدره عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجه 
له فى الدين»)(2120). 


وقال (عليه السلام): «الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله» والغدر لأهل الغدر وفاء عند الله). 
وعن عبد الله بن مسعود, عن النبى (صلى الله عليه وآله) قال: «أربع من كن فيه فهو منافق» إلى أن قال: «وإذا عاهد غدر)((2). 
وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاه والسلام) كما فى الغرر: «أسرع الأشياء عقوبه 


١91/: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج١١‏ الباب ١١‏ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح؟ 
؟- الوسائل: ج١١‏ الباب 7١‏ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح" 
*"- المستدرككث: ج” ص 18١‏ الباب 19 من أبواب جهاد العدو ح١‏ 
*- المستدرككث: ج ١‏ ص ١8١‏ الباب ١4‏ من أبواب جهاد العدو ح؟ 
ه- المستدرك: ج ١‏ ص 18١‏ الباب ١9‏ من أبواب جهاد العدو ح” 


رجل عاهدته على أمر وكان من نيتكك الوفاء به ومن نيته الغدر بكك)(010)). 
والله المسؤول أن يوفقنا لما فيه رضاه وهو المستعان. 


سبحان ربكك رب العزه عما يصفونء؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين. 


تم فى ليله الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى من سنه ألف وأربعمائه وسته فى قم المقدسه. 
محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
ص:918١‏ 


-١‏ المستدركث: ج ؟ ص 18١‏ الباب 19 من أبواب جهاد العدو ح؟ 


كتاب الصيد 
اشاره 
كتاب الصيد 


١919:ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاه والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرينء واللعنه الدائمه على 


أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


7٠١:ص‎ 


الصيد لغه واصطلاحا 
كتاب الصيد 
والغالب فيه أن يكون بأسلوب الشرائع. 


والصيد ما يصطاد, أعم من أن يزهق روحه أم لاء وإنما عممناه ليدخل فيه أكل الصيد حياًء كالأسماك الصغار التى تؤكل حيه. 
ويقال إنه نافع لبعض الأمراضء فيراد بالصيد المصيدء لا المعنى المصدرىء لأنه ليس فى هذا الكتاب الكلام حول أنه هل يحل 
الصيد أم لاء وإنما حول أنه ما حكم ما اصطيد إذا قتل أو لم يقتل. 


ومنه يعلم وجه النظر فى ما ذكره الجواهر من أنه (يراد من الصيد بقرينه الذباحه» خصوص ما كان تذكيه منه» فإن له معنيين: 
إحدهما: إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصاله. 

والثانى: إزهاق روحه بالآله المعتبره فيه من غير ذبح) انتهى. 

فإن قرينه الذباحه لا تدل على إراده ما ذكره؛ بل يمكن أن يراد به الأعم, كأنه قال: ما هو حكم المصيد وإن لم يمت وما هو 
حكم المذبوح. 

وعلى أى حالء فالصيد حلال بلا إشكالء بل كتاباً وسنهٌ وإجماعاً وعقلاً. 


فمن الكتابء قوله تعالى: (أجَل لد عد لبر وطعاقة تتاعاً لَكُمْ 


٠١١:ص‎ 


ولِلسّمارَهِ ورّء عَلَبكمْ صَيِدٌ ابر ما دكُمْ حزماً)(010). 

وقال سبحانه: (وإذا عَللتُمْ فَاصْطادُوا)(52)). 

وقال تعالى: (وما عَلَمتُمْ مِنّ التجوارح مُكلْبِينَ )((). 

والروايات بذلكك متواتره» كما ستأتى جمله منها. 

والإجماع مذكور فى كلماتهم» بل فى الجواهر أنه بقسميه عليه. 

والعقل يدل على ذلككء إذ احتمال المنع إنما هو لأجل أن الحيوان له حياه فلا تؤذىء بينما الإنسان لا يحتاج إلى أكله لإمكان 
الاستفاده من الأعشاب والنباتات والفواكه وغيرها. 


ويرد عليه أولاً: إن النبات له روح أيضاًء وقد ثبت فى العلم الحديث أنه بحس ويتأذى بالقطف والكسر ونحوهما. 


وثانياً: إنه ثبت علمياً أن ذبح الحيوان الموجب لموته أقل إيلاماً له من موته الطبيعى» وفى الإنسان وإن كان كذلك. إلا أن 
الأتناة إشاهه لكدوجه له اولك ويوجب جرح عواطف أفرمافة واصذقانه عابنا ريوع عهراق الأرقن: والعيراة "كمال مطلوت 
وجمال كالا. 


وثالثاً: اللحم له فوائد للإنسان فيما لا يوجد فى غيره» فدوران الأمر بين الأهم والمهم يوجب إجازته. لكن بشرط عدم ايذائه زائداً 


على ذبحه ونحوه. 


يبقى كلا-م فى أنه هل يجوز صيد وذبح الحيوانات النادره مما يخشى من قطع نسله. القوانين العالميه تمعنه» ومن المحتمل أن 
يكون شرعاً كذلكك, إذ هو 


7١7:ص‎ 


948 سوره المائده: الآيه‎ -١ 
0 سوره المائده: الآبه‎ -7 


'- سوره المائده: الآيه ‏ 


نوع فساد عند العقلاء» وتغيبر لخلق الله» إذا لوحظ الخلق لمجموعه؛ ويؤيده الروايات الداله على الرأفه بالحيوان: 


مثل ما ورد من دخول امرأه فى النار بهره» ودخول أخرى فى الجنه بكلب. وغيرهما كثير» وإن كانت المسأله بعدٌ بحاجه إلى 


التتبع والتأمل. 


7١7: ص‎ 


مسأله ١‏ صيد غير الكلب 


(صاله ) البشيور ين الأسحات شهره عظيمه» بل عن الانتصار والخلاف والغنيه والسرائر وظاهر سلم المبسوط الإجماع على 
أنه إنما يحل الصيد الذى قتل بواسطه الجوارح إذا كان قاتله الكلب المعلّم» أما إذا اصطيد بسبب غير الكلب كالفهد والتمر 
وسائر الجوارح فلم يحل وإن كانت معلّمه إلا إذا أدركك ذكاته. 


خلافاً للمحكى عن ابن أبى عقيل فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمه. 
ويدل على كلا الحكمين الأكل من صيد الكلبء وعدم الأكل من غيره؛ متواتر الروايات: 


كخبر أبى بكر الحضرمىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» سأله عن صيد البزاه والصقوره والفهد, قال: «لا تأكل صيد شىء من 
هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلّب» قلت: فإن قتله» قال (عليه السلام): «كل لأن الله عز وجل يقول: (وما علّمتم من الجوارح 
مكلبين... فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)(00)). 


وزاد فى تفسير على بن إبراهيم؛ على الكافى والتهذيب: «كل شىء من السباع شيكة اليل على تنينها إلا الكلاي البهلب 
فإنها تمسك على صاحبه)(50). 


وهذه الزياده إن كانت من الروايه كان بعض التعليل» أى كيف يحرم الحيوان مما اصطاد لنفسه» وذلكك غالبى» إذ من الواضح 
أن الحيوان أيضاً يأخذ لصاحبه إذا كان معلماًء ولعل الوجه فى المنع عن ذلكك أن الفهد والصقر ونحوهما ترف المترفين» 


والشارع أراد أن يمنع الترف فمنع عن ذلك. 
أما الكلب فليس خاصاً بهم» بل يتعارف فى كل مكانء بالإضافه إلى ما فى 
ص:5 7١‏ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص8١‏ 7 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص8١‏ الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


مثل الفهد ونحوه من الخطرء وقد حدث أذيتهم للإنسان كثيراً فأراد الشارع قطع دابر ذلكك. 
وكيف كانء يكفينا الدليل وإن لم نعلم علته. 
وفى صحيح الحذاء؛ عن الصادق (عليه السلام) فى حديث: «ليس شىء (ويؤكل منه: خ ل) مكلب إلا الكلب»((0)). 


وفى خبر زراره؛ عنه (عليه السلام)» فى حديث قال: «وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من 
ضيه الها أذر كك 3 كاه الأن اشعز وجل قال #(تكلية )ناكم فيا كان خبلذف الكلاب فلس بيده بالقاض كل إل أن 
تدركك ذكاته)(00). 


وعن أبى عبيده؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: قلت: فالفهد, قال: «إن أدركت ذكاته فكل»» قلت: أليس الفهد 
بمنزله الكلبء قال (عليه السلام): «لا ليس شىء يؤكل منه مكلّب إلا الكلب)(60)). 


وعن جميل بن دراجء عنه (عليه السلام) فى حديث قال: «ولا ينبغى أن يؤكل مما قتله الفهد»((2). 


وعن سماعه فى حديثء قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيدء فقال (عليه السلام): «إن أدركته حياً فذكه وكله. وإن كان 
قد قتله فلا تأكل منه)((2)). 


7٠١6: ص‎ 


-١‏ المستدركث: ج” ص 2١‏ الباب ” من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- سوره المائده: الآيه * 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 7١7‏ الباب ” من أبواب الصيد والذباحه ح” 
*- الوسائل: ج8١‏ ص8١7‏ الباب # من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص717 الباب © من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
#- الوسائل: ج8١‏ ص 717 الباب "من أبواب الصيد والذباحه ح” 


إلى غيرها من الروايات الداله على كلا الأمرين» جواز الأكل من صيد الكلب, لا من صيد ما عداه؛ من غير فرق بين أن يكون 
الضبيد حيوانا يريا أو عوانا كالطير وهل يعنها السبيكةة شتالا الاتصب انه مده و كته يدوي لأعل القلن قا ولا يد 
الفا دون كاق الأول أسويعل إل آنه معارعى الاساط الانساط بالاسراق» لكى لأفائده نيذه الساله لأنها إذماتت ف الماء 
حرمت من جهته» وإن ماتت فى اليابسه حلتء إذ لا بأس بقتل السمكك, كما سيأتى. 


وهل يشمل الحكم ما إذا مات الصيد خوفاً من الكلب لا عضاً إياه» يبعد ذلكك ولا إطلاق. 
ولو تولد بين الكلب وغيره اتبع الاسمء فإن لم يكن اسم فلا للأصل وبعد عدم وجود الموضوع عرفاً. 
ثم إن ابن أبى عقيل الذى أجاز صيد غير الكلب من الحيوانات المعلمه غير جوارح الطير؛ استدل له بروايات: 


مثل خبر زكريا بن آدمء قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)» عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل» قال: فقال: «هما مما قال 
الله (مُكلْبِينَ ) فلا بأس بأكله»((1)). 


وفى روايه أخرى: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن (عليه السلام) وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد, ففال: قال جعفر بن 
محمد (عليه السلام): «الفهد والكلب سواء قدراً(0). 


وفى روايه أخرى: سأله زكريا بن آدمء عما قتل الكلب والفهدء فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): «الفهد والكلب سواءء 
فإذا هو أخذه فأمسكه ومات و 


٠١8: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7١8‏ الباب 8 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص7١7‏ الباب # من أبواب الصيد والذباحه ح0 


هو معه» فكل فإنه أمسكك عليكك, وإذا هو أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه. فإنما أمسكك على نفسه)(10)). 
وعن رفاعه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «الفهد مما قال الله: (مُكلبِينَ )(00)). 


وهذه الروايات بعد إعراض المشهور لا تقاوم الأولى» بالإضافه إلى أنها محموله على التقيه» ولذا حملها الشيخ على ذلك, لأن 
سلاطين الوقت كانوا يستعملونه فى الصيد. 


أما احتمال أن يكون الفهد من الكلب موضوعاًء بناءٌ على أنه كل سبع كما عن القاموسء وقد ورد فى دعاء رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) على ذلك الكافر بأن يسلط الله عليه كلباً من كلابه» فسلّط عليه الأسد((7))» فهو خلاف النص والانصراف. 


ولذا قال فى الجواهر: (لكن المعريث لكلاوض ١‏ سكليه عبرويه كر الكلب عباره عن الحيوان المخصوص النابح). 
ومما يدل على أن غير الكلب لا يصح صيده ما خص الكلاب فى قبال الطيور. 


قال الحلبى: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبى (عليه السلام) يفتى وكنا نفتى نحن ونخاف فى صيد البزاه والصقورء فأما 
الآن فلا نخاف ولا نحل صيدها إل أن تدركك ذكاته؛ وأنه لفى كتاب اللهء إن الله قال:(وما عَلْعكم مِنَ الججوارح مُكلْبِينَ )((ع)». 


7١17: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص717 الباب 8 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
1- الوسائل: ج8١‏ ص72 7١1‏ الباب © من أبواب الصيد والذباحه ح/ 
*- الجواهر: ج78 ص ١١‏ 
ع- سوره المائده: الآيه * 


كما وردت روايات أخر فى عدم حل صيد الطيور وغيرها. 


فعن حماد بن عيسىء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبى (عليه السلام): قال على (عليه السلام): «نهى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) من نقره الغراب» وفريسه الأسد»(00)). 


وقال أبان: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان أبى (عليه السلام) يفتى فى زمن بنى أميه أن ما قتل البازى والصقر فهو 


حلال» وكان يتفيهم» وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل»)(52)). 


بل يمكن أن يستظهر أن فتوى الإمام الرضا (عليه السلام) فى ما تقدم أذ كانث شمن المأهرةة الذى كان يرصد الإمام (عليه 
السلام) إلى أن قتله. 


وكيف كانء فمما تقدم يظهر وجه التقيه فى الأخبار المجوزه: 


كحي أبن مريم الأنصائق تقال :سالك آنا جعفر (عليه السلام) عن الصقوره والبزاه من الجوارحء قال (عليه السلام): «نعم» هى 
بمنزله الكلاب)(00). 


وخبر المدائنى: أسألك جعلت فداك. البازى إذا أمسكك صيده. وقد سمد عليه فقتل الصيدء هل يحل أكله؛ فكتب (عليه 
السلام) بخطه وخاتمه: «إذا سميته أكلته)((2)). 


وعن الدعائم» عنهما (عليه السلام): «الصقور والبزاه من الجوارح)((2)). 

إلى غير ذلك. 

ثم إن أخذه غير الكلب من العقاب والفهد ونحوهما وقتله الكلب. فالظاهر الحلء لأن المعيار القتل لا الكلب. وكذا إذا أخذه 
طفل لا يميز أو مجنون. 

7١/8: ص‎ 

٠ح الوسائل: ج8١ ص77 الباب 6 من أبواب الصيد‎ -١ 

؟- الوسائل: ج8١‏ ص ؟77 الباب 4 من أبواب الصيد ح؟١١‏ 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 7١7‏ الباب 4 من أبواب الصيد ح7١‏ 


*- الوسائل: ج8١‏ ص 77١‏ الباب 4 من أبواب الصيد ح8١‏ 


ه- الدعائم: ج؟ ص 17١‏ فصل ” 


أما إذا أخذه إنسان عاقل فقتله الكلب لم ينفع» لأنه أدركك ذكاته فلم يذكه. 
وكذا إذا سقط فى مهوى ونحوه فقتله الكلب حلء والله العالم. 
ثم إنه لا فرق بين السلوقى وغيره؛ والكردى وغيره؛ والأسود وغيره؛ وكلب الإجرام وغيره؛ فكلما ربى للصيد حل صيده. 


وهل يحل صيد ما ليس بمعلم للصيدء بل للزرع أو للماشيه أو نحو ذلكك, الظاهر العدم؛ لانصراف الأدله الآتيه إلى التعليم لأجل 
الصيد» وسيأتى تفصيل الكلام فى ذلك. 


لكن عن ابن الجنيد حرمه صيد الكلب الأسود البهيم؛ لخبر السكونى؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «الكلب الأسوة البهيم لا تأكل صيده» لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله)(00)). 


لكن اللا-زم حمله على الكراهه لإطلاق الأدله» وإجماع الأصحاب على الحلء ولعل ذلك من باب الاحتياط؛ لا أن صيده فيه 
خصوصيهه أو أن صيده ضار مثلا حيث ثبت علمياً تأثير الألوان فى الأشياءء أو أن السواد علامه مضره فى نفس الكلبء كما تدل 
القيافات المختلفه على الصفات المختلفه فى النفس على ما ثبت فى علم القيافه» أو غير ذلكك مثل الحمل على التقيهء لأنه فتوى 
عضن الشاففية وأحمدة كنا فى المستتد. 


٠١9:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 775 الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


مسأله ؟ الصيد بالحديد وغيره 
(مسأله ؟) قال فى الشرائع: (ويجوز الصيد بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه نصل). 
وقال فى الجواهر: (بلا خلاف على ما حكاه بعض» بل عن آخر دعوى الإجماع عليه). 


وقال فى المستند: (السيف والرمح والسهم يحل مقتوله كيفما قتل» وكذلكك كل آله مشتمله على نصل» أى حديد محدد. 
كالخنجر والسكين والألماس وحديده العصا وغير ذلككء بلا خلاف يعرف فى المسأله) ثم نقل الخلاف عن الديلمى وناقش فيه. 


وقال: (إن فى شرح الإرشاد للأردبيلى كأنه إجماعى وهو كذلكك. بل الظاهر كونه إجماعياً كما هو ظاهر المسالكك» حيث نسبه 
إلى أصحانا) إلى آخرة. 


أقول: ويدل عليه متواتر الروايات: 


كصحيح حريزء قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرميه يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه قال: «إن علم أن رميته هى 
التى قتلته فيأكل» وذلكك إذا كان قد سمى)(002). 


وعن محمد بن قيسء عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: «من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقى ليله أو ليلتين لم 
بأكل منه سبع» وقد علم أن سلاحه هو الذى قتله فليأكل منه إن شاء)(50)). 


وعن الحلبى» عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله» وقد 
ص: 5١١‏ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 77٠١‏ الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 775 الباب 7١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 


كان سمى حين رمى ولم يصبه الحديده؛ فقال: «إن كان السهم الذى أصابه هو الذى قتله فليأكل منه. وإلآً فلا يأكل منه)((0)). 
وعن زراره: «إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم, وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمكء فكل غاب عنكك أو لم يغب)(00). 
وعن الحلبى فى روايه: «إذا كان ذلكك سلاحه الذى يرمى به فلا بأس)(0)). 


إلى غيرها مما يشمل بإطلاقه كل أقسام السلاح مما يسمى سلاحاً عرفاء وكل أقسام القتل ولو كان باعتراض السهم وما أشبه» فلا 
حاجه إلى الحديد ولا إلى الخرق. 


وفى المستند: (سواء جرحته وخرقته أم لاء بل قتلته معترضه أى عرضاًء وظاهر المسالكك والكفايه كونه إجماعياً) انتهى. 


مما فيه نصل حتى العصا الصغيره التى فى طرفها حديده محدده. بل الظاهر دخول ما يتجدد من أنواع السلاح إذا كان بالوصف 
المذكور) انتهى. 


وعلى هذا فلا يظهر وجه لما احتمله الأردبيلى من الاختصاص بالرمح المتعارف والسهم كذلك,. ولذا لم يستبعد الكفايه حل 
الصيد بالبندقيه المستحدثه, وإن أشكل عليه الجواهر بأنها غير نوع السلاح المتعارفء فالمرجع أصاله عدم التذكيه. 


1١١:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7377 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 7١‏ الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه حه 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 77١‏ الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


إذ فيه: إنه لو أريد الانصراف فلا شكك أنه بدوىء والاحتياج إلى النصل _ كما تقدم فى كلامه _ محل نظرء وعليه فلا مجال 
لأصاله عدم التذكيه التى تمسكك بها بعد وجود الإطلاقات كما عرفت. 


ومما تقدم يظهر أن قول بعضهم بالفرق بين الحديد فيحل مقتوله مطلقاً» وبين غيره فلا يحل مقتوله» إلا إذا خرق» بل ربما نسب 
ذلك إلى الأصحاب» واستدل له بصحيحه الحذاء: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكلء وإن لم تخرق واعترض فلا تأكل)(10)) 
ومرسله النهايه: «إن خرق أكلء وإن لم يخرق لم يؤكل)(50))) والمعراض كالمحراب سهم بلا ريش ونصل دقيق الطرفين غليظ 
الوسط يصيب بعرضه دون حده. 

محل إشكالء إذ الإطلاقات شامله للجميع. 


ومرسله النهايه بعد احتمال كونها هى الصحيحه» لا تكون أزيد منها. 


يبقى الكلا-م فى الصحيحه. ويرد عليها أولاً: إنها معارضه بما رواه الفقيه. عن على (عليه السلام): «فى رجل له نبال ليس فيها 
حديد وهى عيدان كلها فيرمى بالعود فيصيب وسط الطير معترضاً فيقتله» ويذكر اسم الله وإن لم يخرج فيها دم وهى نبال معلومه 
فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل)(10). 


وثانياً: بأن بينه وبين غيره عموم من وجه؛ إذ فى صحيحه الحذاء دوران 


1١١:ص‎ 


١ح الوسائل: ج8١ ص "777 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
الوسائل: ج8١ ص 758 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه حة‎ -١ 
٠١ الوسائل: ج8١ ص77 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح‎ -* 


الأمر مدار الخرق وعدمه؛ وفى صحيحه الحلبى دورانه مدار شىء آخرء قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الصيد يصيب 


السهم معترضاً ولم يصبه بحديده» وقد سمى حين رمىء قال: «يأكل إذا أصابه وهو يراه(0)). 
وعن صيد المعراض.ء قال: «إن لم يكن له نبل غيره» وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه. وإن لم يكن له نبل غيره فلا0(0)). 


وفى صحيحته الأخرى: سثل عما صرع المعراض فى الصيد, فقال: «إن لم يكن له نبل غير المعراض» وذكر اسم الله عليه فليأكل 
ما قتل» وإن كان له نبل غيره فلا)(0)). 


وفى موارد الاجتماع يتساقطان» والمرجع أصل الحل للإطلاقات»؛ وما دل على أن ما ذكر اسم الله عليه يؤكل. 


وفد أورد على ذلكك بأمور كالشهره المحققه. والإجماع المدعى» وأنه من الموقوذه المنصوصه فى القرآنء وأن المروى فى 
الفقيه ضعيف السند» وأن المرجع لدى التساقط أصاله عدم التذكيه. 


وفيه: إن الشهره والإجماع محتمل الاستناد بل ظاهرهء حيث إنهم استدلوا بصحيحه الحذاء ونحوهاء والفقيه سند كاف فى الحجيه 
بعد التزام الصدوقء وأصاله عدم التذكيه لا مجال لها بعد الإطلاقات» أما كونه من الموقوذه. 


75١7١: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7377 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 775 الباب 7١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 75 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


قفيه ولأ الات انل إلى اعمال الجاهلي دوالا كات الرضيمق المتضعة ابفا. 


ؤثاتا: اله لو كان كذلكك لم يجز حتى ما إذا قتل بعوده وله حديد» وقد عرفت جوازه؛ إذ أى فرق بين أن يقتل العود بدون 


وثالثاً: لو فرض شمول الآيه كان الدليل مخصصاً لهاء كما خصص بما له حديد ولذا تأمل فى المنع المستند. 


وربما يتمسكك لذلكك بالاحتياط» وفيه: إنه معارض بالإسراف الذى يكون من إلقاء ذلك اللحم مع كثره ذلكك فى أهل الغابات 


ونحوهاء حيث لاحديد لهم. 


وعليه فيحمل روايه الخرق على الكراهه. أو النهى عن مثل ذلكك لكونه أذيه للحيوان» فهى مثل روايه قرب الإسناد. عن الصادق 
(عليه السلام) فى حديث قال: «والذى ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه إلآ ما ذكى)((1)). 


هذا ومع ذلكك يشكل الفتوى به» بعد الشهره المحققه والإجماع المدعى» حتى أن الجواهر قال: (لم أجد قائلاً بالتفصيل المذ كور 
فى خبرى الحلبى المتقدمين). 


ثم إن فى بعض الروايات تفصيلا آخر حول المعراض: 


مثل مافى خبر زراره» وإسماعيل الجعفى, أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عما قتل المعراضء قال: «لا بأس إذا كان هو 
حرماتكك. أو صلعته لذلكك)((5)). 


وخبر زراره» إنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «فيما قتل المعراض لا بأس به 
ص:؟١7‏ 


١١ح الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ 7١8 الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
؟- الوسائل: ج8١ ص 75 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح0‎ 


إذا كان إنما يصنع لذلكك)(012). 
قال الصدوق: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «إذا كان ذلكك سلاحه الذى يرمى به فلا بأس)(0)). 
قال: وفى خبر آخر: «إن كانت تلكك حرماته فلا بأس)(0*)). 


والظاهر أن المراد أن يكون ذلكك التصيد, لا أن يكون بمنزله عود أو حجر يرميه الإنسان» فكأنه أريد إخراج ذلك من اللعب 
والعك إسا كراهة آر سر يداء وحمليا علق نان كناك لعل أولى أمماة كرع الي اود تضيء لسن 2 كر يفن هده الروا ياك قال: 
(لا أجد أحداً من الأصحاب اعتبر ما فيها)» ثم حملها على كلام الأصحابء فإن حملها على ما ذكره الأصحاب خلاف ظاهرها. 


أما عنوان الوسائل الباب ب_ (باب إباحه صيد المعراض إذا خرق» وكذا السهم إذا اعترضء وكراهه الصيد به إذا كان له نبل 
غيره)» ففيه ما تقدم فى صحيح الحلبى (150). 


ثم إن مما تقدم ظهر أنه لا بأس بالصيد إذا قتله السهم والرمح والسيف ولو بدون الخرق, لإطلاق الدليل بعد كون الانصراف إن 


كان فهو بدوى. 


أما احتمال أنه من الميته لأن الدم لم يخرج منه. ففيه: إن الإطلاق يدفعه. بالإضافه إلى وجود مثله وهو ما كان بالسهم معترضا 
وإن لم يخرق, كما دل عليه النص والفتوىء ولا حاجه إلى كون الرمح ذا حديد فوقه للإطلاق» وكذلك 


7١6:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 775 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 776 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
8- الوسائل: ج8١‏ ص 776 الباب 7١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح/ 


*- الوسائل: ج8١‏ ص 77 الباب 77 إباحه المعراض إذا خرق 


السهم إذا خرق بلا إشكالء فما فى الرضوى (عليه السلام): «وإن رميت وسميت وأدركته وقد مات فكله إذا كان فى السهم زج 
حديد)(102)» محمول على فضل. 
ثم الظاهر عدم الفرق بين أقسام السلاح؛ مما يصنع من الحديد أو الألماس أو الذهب والفضه. أو الفلزات الحديثه مثل التنكك 
والاستيل والأ-لمنيوم؛ بل والبلاستيكك. وإن كان من غير الفلز بل من النفط مثلاء وهو الذى أفتى به الجواهر وغيره بعد مثاله» 
بقوله: (كالذهب والفضه)» وكذلك إذا صنع من الحجرء كل ذلكك للإطلاق» فإن خرق فلا ينبغى الإشكالء أما إذا لم يخرق 
ففيه الكلام المتقدم فى المعراض. 


بقى الكلاءم فيما يقتل بثقله» كالحجر والعمود والمقمعه» والمعروف بينهم كما فى المستند حرمه مقتوله» وقد ورد فى الحجر 


والبندق روايات: 

مثل ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما قتل الحجر والبندق أيؤكلء قال (عليه السلام): «لا0(0)). 
وعن غياث» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إنه كره الجلاهق)(10)). 

وعن الحلبى» عنه (عليه السلام)» إنه سثئل عن قتل الحجر والبندق أيو كل منه, قال (عليه السلام): «لا/(20)). 

وعن حريزه عنه (عليه السلام)» إنه سئل عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه قال (عليه السلام): «لا/((8)). 

7١2:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 78 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- المستدركث: ج” ص "2 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 
8- الوسائل: ج8١‏ ص 778 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 7١8‏ الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 738 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


وعن ابن سنانء عنه (عليه السلام)» فى الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل» فقال: «لا تأكل)(80)). 


وعن حسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): إن علياً (عليه السلام) كان يقول: «لا تأكل ما قتله البندق والحجر 
والمعراض الآ ما ذكت: 801 


أقول: الجلاهق قسى البندق, والبندق مرادف مع الحجرء وعليه فلا ينبغى الإشكال فى حرمته» وإنما الظاهر أنه يستثنى منه ما صنع 
من الحجر سلاحاً كالمحدد, ولذا قال الجواهر فى شرح قول الشرائع: 


(لايحل منه) بغير ما عرفت (إلا ما يدركك ذكاته ولو كان فيه سلاح) لم يصدق عليه أنه رماه به (وكذا السهم إذا لم يكن فيه 


نصل ولا يخرق) إنما يصيد بثقله» ثم ذكر بعض روايات الحجر. 


وقال فى المستئد: المعروق خرمه كل آله جماديه» غير ذى حديده ولا مخدده يقتل بثقله كالحجرء ولذا استثينا سابقاً كالحجر 
الذى هو سلاحء كما إذا جعل رمحاً أو سيفاً أو سهماً أو ما أشبه؛ لإطلاق تلكك الأدله ودليل السلاح؛ وانصراف دليل الحجر 
والبندق عن تلكك, وإذا شكك فى أنه سلاح فالأصل العدم؛ ولا فرق فى المنع عن الحجر بين السجيل والحجر والحصاه للإطلاق» 
كما لا فرق فى أسباب رمى الحجر كالمقلاع ونحوه. وكذلكك إذا رماه الحيوان فإنه لا يحل» لإطلاق المنع عن الحجر. 


7١17: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 76 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 72 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح0 
8- الوسائل: ج8١‏ ص 7*2 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح/ 


ثم إنه ربما ذهب بعض الفقاء وتبعهم الجواهر بالمنع عن البندقيه. وقد تقدم حليته لإطلاق دليل السلاح ونحوه؛ وليس للمحرم 
ذليل إلآ الأصا يوأت بتداق» وأته يققل يثقله: بفمسه الأخباز المعشبيته لحرعه ما بقعا متها بالق[ : 


وفى الكل ما لا يخفى, إذ إطلاءق دليل السلاح لا يدع مجلاً للأصلء والبندق الحجر لا الرميه التى تخرج من فوهه البندقيه 
والمسدس ونحوهماء والروايات لم يظفر بها إطلاقاًء وإنما فيه روايه عاميه من: (إن قتل بثقله لا يؤكل)» فالصيد بها يوجب الحل 
وإن كان ذرات حديد ونحوه» كما يسمى فى العصر الحاضر ب_ (الصجم»» بل المروى عن سنن البيهقى (إنها لا تصيد صيداً 
ولا تنكأ عدواء لكنها تكسر السن وتنفقأ العين)(10)) يقتضى الحل إذا كان يصيد صيدا. 


وقد أطال المستند فى ذكر الأدله لحليه ما يصيده بالبندقيه بما لا يحتاج إلى ذلكك. 


أها العدوة والمقمعه والري بالحويده وتدهامنا شارك رسة ناكا فى السرى وتحرة فالطافر الحاه: خصوصا إذا كبر 
ولذا استدل المستند ببعض العمومات» ثم قال: (فإن ثبت الإجماع البسيط أو المركب فهوء وإلآ فالأصل يقتضى الحليه فى غير 


المنصوصه عليه) انتهى. 
وحيث لا إجماع؛ فالأصل كما ذكره. 
ثم إنه لو قتل برمى الحيوان أو بضربه بمثل المسحاه والعتل الذى لهدم البناء والفاس ونحوها مما له خشب 


ص :718 


7١ سنن البيهقى: ج14 ص‎ -١ 


وحديد ونحوه؛ فهل يحل للمناط فى السهم والرمح؛ حيث لهما الخشب والحديدء أو لا للأصلء وظهور بعض الروايات السابقه 
فى اشتراط السلاح» ويكفى فى الحكمه لذلكك أن الشارع أراد إخراج الصيد عن فوضى قتله بكل وسيله. مما يشبه حاله 
الجاهليه» احتمالان. 


وفى المستند أفتى بالحليه فى ما كانت الآله ذا حديده أو حديديه, قال: (لآنه ليس مظنه الإجماعء ولا احتماله فى مثلها). 
ومما تقدم يظهر حليه ما قتل بواسطه الشظاياء لأنه سلاحء والله سبحانه العالم. 


ثم إن الآسله إذا قطعت الحيوان نصفين أو أكثر حلت الأ-جزاء أيضاًء لإطلاءق بعض الأندله السابقه» بالإضافه إلى الأخبار. فمن 
المطلقات: 


خبر محمد بن قيس المتقدم: «وقد علم أن سلاحه هو الذى قتله فليأكل منه إن شاء)(010)). 
وخبر ابن مسلم: «كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم)(0)). 


وخبر الحلبى» عن الصيد يضربه الرجل بالسيفء أو يطعنه بالرمح, أو يرميه بالسهم فيقتله» وقد سمى حين فعلء فقال (عليه 
السلام): «كل د بأمن به)200). 


وفن الأخباز الخاصةه: 


ما رواه على بن جعفر؛ عن أخيه موسى (عليه السلام)» سألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف وقطعه نصفين هل يحل 
أكله؛ قال: انعم إذا سمى)(50). 


75١9:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 776 الباب 7١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص73578 الباب ١18‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
8- الوسائل: ج5١‏ ص8١7‏ الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 719 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


أما إذا ضربه فقطع منه شيئاً ولم يمتء كما إذا أطارت الضربه يده أو أذنه» فالظاهر الحرمه؛ لعدم شمول الأدله له فالأصل 
الحرمه والله سبحانه العالم. 


77١ ص:‎ 


مسأله ٠"‏ إباحه ما يقتله الكلب 


(مسأله *) قال فى الشرائع: (ويشترط فى الكلب لإباحه ما يقتله أن يكون معلّماًء ويتحقق ذلكك بشروط ثلاثه: أن يسترسل إذا 
أرسله. وأن ينزجر بزجره؛ وأن لا يأكل ما يمسكه. فإن أكل نادراً لم يقدح فى إباحه ما يأكله). 


وادعى فى الجواهر على أن يكون معلماً عدم الخلافء نصاً وفتوىّ» كتاباً وسنة» بل قال: هو مجمع عليه. وأن المرجع فى صدق 
ذلكك إلى العرفء وكذا ادعى المستند عليه الإجماع. 


أقول: وهل يلزم أن يعلمه الإنسان» كما هو ظاهر الآيه. قال سبحانه:(تَعَلمُوتَهُنَ مِمَا عَلَمَكمٌ اللهّ)(10))» أو يكفى أن يكون له هذا 
العلم وإن كان بسبب تعلمه من مرافقه أبويه فى الصيدء أو يكون انطبع ذاته على ذلكك غريزه. الظاهر الثانى» لاستفاده العرف أن 
التعليم خصوصاً التعليم الإنسانى طريقىء لا أنه لا موضوعيه. وقد ذكرنا فى مسأله الصيد بالمسحاه ونحوها احتمال أن الشارع 
أراد إخراج الصيد عن فوضى الجاهليه لا أن لذلكك أثراً فى طيب اللحم وخبثه. فإن هناكك خمس ملاحظات: 


الأولى: ملاححظه الطيب والخبث فى ذات اللحمء حسب قوله سبحاته: (ولَقَدُ ذَرَأنا جم كنا ون الجن والإئس لهم قلوب لا 


الثانيه: ملا-حظه الارتباط بالله» وهو أمر نفسىء وذلكك بالتسميه؛ مثل اشتراط الطهارات الثلاث بالنيه» حيث إن طهاره الجسم 
تحصل بدون ذلكك, وإن كان لا يبعد تأثير عدم النيه فى عدم النظافه أيضاًء وكذلكك تأثير عدم البسمله 


77١: ص‎ 


* سوره المائده: الآبه‎ -١ 


؟- سوره الأعراف: الآيه ١1/8‏ 


فى عدم الطيب» وذلكك لاقتراب الشيطان الموجب لذينكك الأمرين» فإنه أمر قطعى شرعاًء وقد ثبت فى العلم الحديث حتى عند 


غير المؤمنين؛ أن الأرواح الشريره الموجوده فى الكون وهى غير مرئيه: لها تأثيراتها السيئه على الأشياء. 
الثالثه: ملاحظه الآداب الإنسانيه» ولذا روى كثير من ذلكك فى الأكل والشرب, والجلوس والمشىء والنوم والنكاح وغيرها. 


الرابعه: عدم المقارنات الضاره؛ أمثال الترف فى صيد الفهد والعقاب» وعدم إضراو الناس يها كنا احثملتاة فى المشأله 
السابقه. 


الخامسه: عدم أقيه الحواة شتله بالسكيى غير الحديده» أو شيل الحيواة صبيدا بمااغو أكبر نه كما ,أت .قات الأمون المث كوه 


وكك كاذ شدل غلى اشتراط أن يكون معلماء:ووابات متراتره: 


كقول الصادق (عليه السلام) فى صحيحه الحضرمى» حيث سأله عن صيد البزاه والصقوره والكلب والفهد: «لا تأكل صيد شىء 
من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب»» قلت: فإن قتله» قال: «كل» لأن الله عز وجل يقول: (وما علمتم من الجوارح مكلبين* 
فكلوا مما أمسكن عليكم* اذكروا اسم الله عليه)(10)). 


وق نوواهه أخرى: وإلا الكلات التعلمة ذاتها كه كك اهيا 7ق 
وقوله (عليه السلام) فى صحيحه الحذاء: «ليس شىء يؤكل منه مكلب إلا الكلب)(020). 


777١:ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7١8‏ الباب ١‏ من ابواب الصيد والذباحه ح"؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص8١‏ الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص7318 الباب " من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


وقوله (عليه السلام) فى روايه زراره» فى صيد الكلب: «فإن كان غير معلم فعلمه فى ساعه حين يرسله وليأكل منه(00). 


وروايه أبى بصير: قوم أرسلوا كلابهم وهى معلمه كلهاء وقد سموا عليها فما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا 
له صاحباًء فاشتركن جميعاً فى الصيدء فقال (عليه السلام): ١لا‏ تأكل منه. لأنكك لا تدرى أخذه معلم أم لا). 


وصحيحه سليمان بن خالد» عن كلب المجوسى يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله. أيأكل مما أمسكك عليه قال: ١نعم»‏ 
لأنه مكلب ذكر اسم الله عليه)((5)). 


وخبر عبد الرحمان: إنى أستعير كلب المجوسى فأصيد به؛ فقال (عليه السلام): الأتأكل مخ ضيده إلا أن يكون علمه مسلم 
فتعلمه)(0). 


والظاهر أن المراد الموازين فى الزجر والانزجار وما أشبه. فلا ينافى الحديث السابق» وروايه السكونى: «كلب المجوسى لا تأكل 
صيده» إلا أن بأخذه المسلم فيعلمه ويرسله)(020). 


وروايه السكونىء بإسناده إلى على (عليه السلام) قال: «والكلاب الكرديه إذا علمت فهى بمنزله السلوقيه)((2)). 
إلى غيرها من الروايات. 

أما الشروط الثلاثه» فقد ادعى المستند الإجماع على الشرطين الأولين» 

ص :7177 

-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص18١١‏ الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 

؟- الوسائل: ج8١‏ ص777 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 

“- الوسائل: ج8١‏ ص7717 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


- الوسائل: ج8١‏ ص8١7‏ الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح" 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 7١5‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


الاستزسال بالإزسال والاتزجار بالؤجرء كم قال هل الشرط الثائق مطلقء ماعن الأكثره أو يقد يما إذا لم يكن ببعد إرساله إلى 
الصيد ورؤيته لهء كما عن التحرير والدروس والمسالكك وبعض آخرء وأيد هو الاشتراكك, كما أيده الجواهر وغيرهما. 


أقول: لا يخفى أن الشرطين المذكورين مستفادان من (التعليم) الوارد فى الكتاب والسنه. 


ولا إشكال أن التعليم لا ينافى عدم الأسترسال قن بعضن الأحيان» لخوف فى الحيوان أو برد أو ما أشبه. كما لا ينافى عدم 
الانزجار فى بعض الأحيان, وعليه ينبغى التقييد فى الشرط الأول أيضاًء بل لم يعلم من المشترطين الإطلاق فى قبال هذا التقيبد. 
لأن كلامهم منزل على المتعارف. 


أما الشرط الثالث: فهو المشهورء بل عن الانتصار وظاهر المختلف وكنز العرفان والغنيه الإجماع عليه خلافاً للصدوقين والمعانى 
وجمع آخر من عدم اعتبار هذا الشرطء وتبعهم الأردبيلى والكفايه والمفاتيح وشارحه وصاحب المعتمد وغيرهم. 


وعن الإسكافى: الفرق بين الأكل من الصيد قبل موته وبعده؛ وجعل الأول قادحاً فى التعليم دون الثانى» والأقرب هو إطلاق الحل 
لصراحه رواياته كما يأتى. 


حجه القائل بالتحريم عدم صدق اسم المعلم مع اعتياد الأكل؛ وقوله سياه (فكثرا يكنا أمفكق عَليِكَمْ)(00). فإنه مع الأكل لا 
سكف غلك يل ضلن لله 


ص :7175 


* سوره المائده: الآبه‎ -١ 


ويؤيده صحيحه رفاعه؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يَقتل» فقال (عليه السلام): «كل»» فقلت: أكل منه» فقال: 
«إذا أكل منه فلم يمسكك عليكء وإنما أمسك على نفسه)(00). 


وموثق سماعه؛ قال: سألته عما أمسكك عليه الكلب المعلم للصيد. وهو قول الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين* 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم* واذكروا اسم الله عليه) قال (عليه السلام): «لا بأس أن تأكلوا مما أمسكك 
الكلب ما لم يؤكل الكلب منه؛ فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه)(0)). 


وصحيحه أحمدء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما قتل الكلب والفهد, فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «الكلب والفهد 


سواءء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكلء. فإنه أمسكك عليكك,. وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل» فإنما أمسكك على 
نفسه)(0)). 


ونحوها صحيحه ابن المغيره. 


وعن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: (وما علمتم) الآ-يه» قال: «لا بأس بأكل ما أمسكك الكلب مما لم 
يأكل الكلب منه فإذا أكل منه قبل أن تدركه فلا تأكله)((2)). 


وعن كتاب الخلاءف. عن النبى (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «ما علمت من كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما 
أمسكك عليكك, قلت: فإن قتل» قال: «إذا قتله ولم 


ص :7710 


١7ح الوسائل: ج8١ ص١؟١7 الباب " من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
١8ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١ الباب‎ 7١١ ؟- الوسائل: ج8١ ص‎ 
١8ح الوسائل: ج8١ ص١؟١7 الباب " من أبواب الصيد والذباحه‎ -* 
الباب ه من أبواب الصيد والذباحه ح0‎ 7١5 الوسائل: ج8١ ص‎ -* 


بأكل :نمه شعاء انما أمسكك عليكة و الخر. 
هذا بالإضافه إلى أصاله عدم التذكيه بذلك بعد الشكك, والإجماع المدعى فى كلام السابقين. 


أما القول الآدخر: فقد استدلوا له بجمله من الروايات الصحاح وغيرهاء الصراح فى الإباحه مما لا مجال للأصل معهاء والأخبار 
السابقه تحمل على ما لا ينافيهاء لأن النص مقدم على الظاهرء والإجماع مخدوش صغرى وكبرى كما لا يخفى. 


فعن حكم بن حكيم الصيرفىء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى كلب يصيد الصيد فيقتله» قال (عليه السلام): «لا 
بأس بأكله»» قلت: «إنهم يقولون إنه إذا قتله أكل منه فإنما أمسكك على نفسه فلا تأكله» فقال (عليه السلام): «كل أو ليس قد جاء 
عندكم على أن قتله ذكاته)» قال: قلت: بلى» قال: «فما يقولون فى شاه ذبحها رجل أذكاهاا» قال: قلت: نعم» قال: «فإن السبع جاء 
بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقيه»» قلت: نعمء قال: «فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى ذلكك وأكل 
منه لم تأكلواء وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم)(00)). 


ويظهر من هذا الحديث أن المنع صدر تقيه. ومثله فى الدلاله ما رواه محمد بن مسلم وغير واحد عنهما (عليهما السلام)» أنهما 
قالا-فى الكلب يرسله الرجل ويسمىء قالا: (إن أغنذه ةاور قت دكات قد كسرواة أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقى» ولا 
ترون ما يرون فى الكلب)(50)). 


ص :7172 


١ح الوسائل: ج8١ ص8١7 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
الباب ” من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ٠١9 الوسائل: ج2١ ص‎ -1 


وعن سالم الأشل؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يمسكك على صيده ويأكل منه فقال: «لا بأس بما يأكل» هو 
لكك حلال)(02). 


وعن يونسء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتلء قال (عليه السلام): «كل وإن 
أكل»«(52). 


وعن سعيد بن المسيب على ما رواه الشيخ فى كتابيه والكافى» قال: سمعت سلمان يقول: «كل مما أمسكك الكلب وإن أكل 
ثلثيه)(112)). 


وعن زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «فى صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسكك عليه وإن قتل» 
وإن أكل فكل ما بقى)((60)). 


وعن عبد الرحمان بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه» آكل من 
فضله. قال: «كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه؛ فإذا كنت ناسياً فكل منه أيضأء وكل فضله)((2)). 


وعن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديثء قال: «وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وإن أكل 
منه)((2)). 


وعن الصدوق فى الفقيه» قال: قال الصادق (عليه السلام): «كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه» كل ما أكل منه الكلب 


وإن لم ببق منه إلآ بضعه واحده)(0/2). 


ص :7717 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7١9‏ الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 7١9‏ الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 73٠١‏ الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه حه 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص ١٠١١‏ الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح٠‏ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص ١١١‏ الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح/ 
#- الوسائل: ج8١‏ ص١٠7‏ الباب ١18‏ من أبواب الصيد والذباحه ح8 
- الوسائل: ج8١‏ ص 73٠١١‏ الباب ١18‏ من أبواب الصيد والذباحه ح ٠١‏ 


وعن مسعده بن زباد» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: سثل عن صيدك الكلاب والبزاه والرمى» فقال: (عليه السلام): «أما ما 
صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله. وإن كان قد قتله وأكل منه»(10)). 


وعن الحسين بن علوان» عن الصادقء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) قال: «إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله. أكل منه أو لم 
يأكل» قتل أو لم يقتل)(512). 


إلى غيرها من الروايات. 


وقد حملوا روايات المنع على محاملء مثل أن يكون الكلب معتاداً لأكل الصيد. لأنه حينئذ غير معلم» إذ المعلم لا يعتاد الأكل 
وإنما إذا أصطاد يصير حتى يأتى صاحبه. والتقيه كما تقدم, واحتمل الشيخ كما فى الوسائل حمل روايه المنع على الفهد, لأنه 
يسمى كلباً لغهٌ» لروايه أحمد بن محمدء عن أبى الحسن المشتمل على الكلب والفهد. واحتمل هو الحمل على الكراهه؛ وعلى 
تحريم الأكل مما بقى قبل غسله من نجاسه الكلبء لكن لا يخفى ضعف بعض هذه الاحتمالات. 


وفى الجزاهرة إننا حملت خلى الأكل ثادراً ولو كان كثراء يخلةت هما إذا كان مساويا أو غالباء قال: ولعله أوك هن حمل ألخباز 
المنع على التقيه أو الكراهه, فإنه نوع التكافؤ وهو منتف. 


وفيه: إن إشعار إخبار النهى بالتقيه كاف فى ذلكك الجمعء فلا مجال للقول بأنه فرع التكافق. 
ثم قال: ولو لم يكن إجماعاً أمكن الجمع بينهما بحمل أخبار 


ص :717/8 


١١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١18 الباب‎ 7١١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
١7؟ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١18 الباب‎ 7١١ ؟- الوسائل: ج8١ ص‎ 


المنع على الأكل النادر الذى لا ينافى كونه معلماًء كما لا ينافى سائر الملكات من ذوى العقول» فضلا عن الحيوانات. 


ولا-فرق فى ذلكك بين الأكل والاسترسال والاتزجارء وأخبار الجواز على الكلب الذى كان فى تعليمه الأكل مما يصيده فإنه 


يكون حينئذ معلماً على هذا الوجه؛ ولا يخفى ما فيه من خلاف الظاهرء والجمع يجب أن يكون عرفياً. 
وقد أشكل على الحمل على التقيه بأنه عند العامه مختلف فيه. 
وفيه: إن قرينه التقيه فى روايات المنع ظاهره مما يدل على أن روايات الجواز خلاف التقيه. 


والستعك:اخعان الجر از :وود الأخمار الماتعه بأن صحيحه رفاعه((1) لم تشتمل على المنع من الأكل وإنما غايتها أنه إذا أكل لم 
يمسكك,ء وأما أنه حرام فلا. 


وأما الأخبار الباقيه» فلعدم اشتمالها على النهى الصريح؛ بل يتضمن الكل ما يحتمل الجمله الخبريه. 


ويرد عليه أن الأمولى ظاهره فى المنع؛ والجمله الخبريه تدل على المنع كما قرر فى الأصولء بل بناء جمله منهم أنها أكثر دلاله 
على المنع من النهى وهو غير بعيد. 


ومما تقدم ظهر ضعف تفصيل الإسكافى؛ حيث هو جمع بدون شاهدء وهل يعتبر القصد من المرسل فى الحليه وعدمهاء فإذا 
أرسله بإشاره خاصه لأكل نفس الكلب حرم, وإذا أرسله بإشاره أخرى لأخذه الصيد لنفس المرسل حلء احتمالان» وإن كان لا 
يبعد إطلاق الحل» وقوله سبحانه: 


ص:719 


١7ح الوسائل: ج8١ ص١؟١7 الباب " من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 


)أَمسَكنّ عَلَِكَمْ )((01)) لا دلاله فيه على خصوصيه قصد الكلب التابع لإشاره الصياد وإن كان الأحوط الاعتبار إلا أن يعارضه 
احتياط الإسراف. 


أما إذا كانت الإشاره لغيره إنساناً أو حيواناء كأن يشير إلى الكلب بالصيد لأجل كلاب أخرء أو هرته» أو سبع فى الطريق أراد 
دفع شره. لأن يشتغل بالأكل فينصرف عن إيذاء الصياد» أو الصيد لأجل إنسان كان يمر هناك فالظاهر الحليه» لإطلاق الأدله. 
و(أمسكن عليكم) أى لفائدتكم عرفاًء لا لشخصكم حتى يضر الإمساكك لغير المرسل بإشاره المرسل. 

ثم لو كان الأكل لكل الصيد غالبا فهل يضر ذلك بتعليمه» الظاهر ذلكك لانصراف الآيه عنه» وليس فى الروايات المجوزه ما 
يدل عليه بل اللازم أن يبقى ولو مضغه. ولذا قال المستند بالمنع إذا أكل كله دائماً أو غالب لأنه لا يكون معلماً للصيد قطعاً 
وإن كان معلماً فى الجمله, قال: ولعلهم لم يذكروه لندره مثل ذلكك الفرد. 

ثم إنه تبين مما تقدم عدم الضرر بالتعليم إذا اعتاد الكلب شرب دم الصيد أو أكل حشوته أو أكل مخه من رأسه مثلاء لإطلاق 
دليل الجواز فى أكل بعضه؛ بل فى المسالكك المفروغيه فى الثانى» وأنه لا يقدح فى الحليه ولو كان الكلب يأكل تمام الصيد 
صباحاً مثلك دون غيره» فلا ينبغى الإشكال فى حله فى غير الصباح؛ وفى حله فى الصباح الاحتمالا-ن السابقان» من صدق 


(عليكم) وعدمه. 


ثم إنه نقل عن ابن الجنيد أن فى حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ 
ص: 77١‏ 


* سوره المائده: الآبه‎ -١ 


الصيد منه فامتنع وصار يقاتل دونه» لأنه فى معنى الأكل» من حيث إن غرضه ذلكك فلم يتمرن على التعليم من هذه الجهه. 
قال فى الجواهر بعد نقل كلامه: (وَلا بأسن به). 
أقول: حيث عرفت عدم ضرره أكله؛ فلا إشكال من هذه الجهه. 


أما إذا كان الكلب الصائد يصيد وغيره الذى معه غالباً يأكل» فلا ينبغى الإشكال حتى عند المشترط فى الحل لأنه معلم؛ وإنما 
غيره الذى ليس بصائد يأكل فلا يضر ذلكك فى حليته. 


77١:ص‎ 


مسأله 5 كيفيه التعليم 


(مسأله *) قال فى الشرائع: (ولابد من تكرار الاصطياد به. متصفاً بهذه الشرائط) _ أى الثلاثه _ (لتحقيق حصولها فيه» ولا يكفى 
اتفاقها مره له) وذلكك حتى يصدق عرفا أنه معلّم» فالتكرار لأجل ذلكك, لا أنه موضوعىء ولذا لو حصل التكرار لكن علمنا بأنه 
لم يتعلم أو نسى لم ينفع» ولو انعكس بأن علمه الآن فتعلم كفىء والذين ذكروا التكرار أرادوا بيان العرفى. 

وربما يؤيد ذلكك بروايه عبد الرحمان بن سيابه؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إنى أستعير كلب المجوسى فأصيد به قال 


(عليه السلام): «لا تأكل من صيده؛ إلا أن يكون علمه مسلم فتعلم)((0)). 


وروايه السكونىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» اله كلت ارسي لكل عد إل أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله. 
وكذلك البازى» وكلاب أهل الذمه وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها)((9)). 


لكن فى دلالتهما نظرء إذ لا دلاله فى الأسولى على أن الكلب كان معلماً عند المجوسىء أو يقال: لعله كان فرق بين تعليم 


ولا فى الثانيه» إذ قوله: (فيعلمه) لا يراد به عند الإرسال, فالكلب إما كان معلماً فلا يتعلم ثانياء وإما لم يكن معلماً فاللازم التعليم» 


وعند الإرسال لا يمكن التعليم» إلا شاذاً لا يمكن حمل التعليم فى الروايه عليه» خصوصاً والخبر مشتمل بما لا يقولون بهء اللهم 
إلآ- أن يراد بالتعليم إعلا-مه بالصيد لا التسبب إلى علمه؛ فيكونان كخبر الدعائم» عن على (عليه السلام) إنه قال: «فى كلب 
المجوسى لا يؤكل صيده 


7177١: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص17١7‏ الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص718 الباب ١0‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 


إلا أن يأخذه مسلم فيقلده ويرسله» قال: وإن أرسله مسلم جاز أكل ما أمسكك وإن لم يكن علّمه(10)). 


ويؤيد أن المراد الإغراء لا التعليم ما رواه حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن كلب المجوسى يكلبه المسلم 
ويسمى ويرسله. فقال (عليه السلام): «نعم» إنه مكلب إذا سمى وذكر اسم الله فلا بأس)((1))» وكذلكك خبر سليمان بن خالد. 


ولذا قال فى الجواهر: إذ روايه السكونى وعبد الرحمان محمولتان على الامتحان دون التعليم. 


ومن ذلكك يظهر أن ما يظهر من محكى مجمع البيان والتبيان من كفايه المره استدلالاً بروايه كلب المجوسىء لابد وأن يراد به ما 
إذا تعلم بالمره. 


ويؤيده خبر زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث صيد الكلبء قال: «وإن كان غير معلم يعلمه فى ساعته حين يرسله 
وليأكل منه»(0)). 


إلا أنه لا دلاله فيه على المره وإن كان يشمله. ولذا قال فى المستند: (فيعلمه حينئذ بالتكرار مرات» وإن لم يجعل له ملكه راسخه. 
فإن التعليم أمر والصيروره ملكه أمر آخر) انتهى. 


والحاصل: إنه إذا حصل التعليم ولو بالمره كفى. لإطلاق الأدله وخصوص روابه زراره» بل هو ظاهر المسالكك فإن بعض 
الأصحاب ذهب إلى الاكتقاء بالمره. 


قال فى الجواهر: (كما يعتبر التكرار فى حصول التعليم» فكذا فى زواله 
ص :7777 
-١‏ الدعائم: ج" ص 17١‏ الفصل ” 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص777 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
“- الوسائل: ج2١‏ ص77172 الباب ‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


فيرجع فيه أيضاً إلى العرفء والأمر سهل بعد وضوح الحال» وكون تعليم كلب الصيد على نحو تعليم العاقل الصناعه فيكفى فيه 
إثباتاً ونفياً ما يكفى فى ذلككء كما هو واضح) انتهى. 


ولو شكك فى حصول العلم أو زواله» ولم يمكن الفحص استصحبء أما مع إمكانه فاللا-زم الفحصء لما ذكرناه فى الشبهات 


الموضوعيه. 


ولو كان يباع والبائع يقول: إنه معلم» فالظاهر قبول قوله لكونه ذا يد كما فى سائر المقامات؛ وإن لم يكن البائع مسلماًء وهل 
يكفى قول ثقه واحدء احتمالان» الأصلء وأنه من الاستبانه العرفيه» والثانى أقرب كما ذكرناه غير مره. 


كما أنه إذا كان اللحم أو الصيد يباع» فإن كان بيد مسلم كفى لأصاله الصحهه وكذا إذا كان فى سوق المسلمين وأرضهم. أما 
إذا كان بيد الكافر لم يكفء لأصاله عدم التذكيه؛ حاله حال المذبوح. 


ولو كان الكلب يأتى بالأ-مرين أو الثلادث بمقتضى طبعه وخلقته. فظاهر الآ-يه المنع ويحتمل الجواز. حيث إن التعليم طريقى 
والثانى وإن كان أقرب إل أن الأحوط الأول إذا لم يعارض باحتياط الإسراف, ولكن المستند ذهب إليه حيث اكتفى بالقول بأن 
المنع ظاهر الآيه» بمقتضى لفظ المعلم. 

ولكد ركني أذ كرف الكلنه تكلم لعن العفية: ولو كان كلب إجرام؛ لاعتبار الأمور الثلاثه أو الاثنين» بل فى المستند الإجماع 
على ذلككء بل المنصرف من الآيه علم الصيد, لا أى علم آخر. 


ولو نسى الكلب المعلم الصيد على الشروط المذكوره انتفى» لدوران الحكم مدار العلم» فلا يفيد إن كان فى وقت ماء كما أفتى 
بذلكك المستند. 


ص :71778 


ثم إنه يشترط فى المرسل للكلب أو للسهم ونحوه أمور. 
الأولة أق ركية سلما ايتحكيه كالضى الشنة والكك الجمدى كل لكك باذ شكال رقن ارس فاع إرسال الصسلياةة 


وذلك لجمله من الروايات الداله على أنه كالذبح» وإطلاق بعض الروايات: 


مثل روايه زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أزسل الرجل كلية ونندين أن يسمى فهو بمنزله من ذبح ونسى أن 


يسمى» وكذلك إذا رمى بالسهم ونسى أن يسمى)(00)). 

وعن حسين الأحميت: عنه (عليه السلام)» قال: ١هو‏ الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم)(10)). 

وعن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم, فقال (عليه السلام): «كان 
وعن الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكلء فقَال (عليه السلام): «كان على (عليه 
السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم)((2))» إلى غير ذلك. 


وفى جمله من الروايات التعليل بأنهم لا يستحلون ذبائحناء فكيف نستحل ذبائحهم ((2)» مما تعليله عام يشمل المقام» وقد ذكرنا 
تفصيل المسأله فى كتاب الذبائح وغيره. 


ص :770 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 758 الباب ١7‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح9١‏ 
- الوسائل: ج2١‏ ص 787 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 787 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 787 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


وعليه فلا يصح صيد الكافر وثنياً أو كتابياً أو محكوماً بكفره كالناصبى أو مرتداً. 


قال فى الشرائع: (يشترط فى المرسل أن يكون مسلماً أو بحكمه كالصبىء فلو أرسله المجوسى أو الوثنى لم يحل أكل ما يقتله. 
وإن أرسله اليهودى والنصرانى فيه خلاف أظهره أنه لا يحل). 


أقول: ادعى الانتصار الإجماع على عدم الحل بإرسال الكافر» لكن سيأتى فى باب التذكيه الاختلاف حتى فى المجوسىء وإن 
كان ظاهر عباره الشرائع عدم الاختلاف, وإلى ذلكك أشار الجواهر أيضاً. 


وكيف كانء فلا فرق فى المرسل بين الرجل والمرأه والخنثى» لإطلاق الأدله» ودليل المشاركه وولد الحرام من المسلم كولد 
التجلال وزواتك اليه لمااليك فى ملسن أنه وللد فرعا وغر فا له أن كم لكان لذ كن فايه دن ام ولدلا يعن 
نكاحه وهو محرم لمحارمه؛ إلى غير ذلككء وقد ذكرنا طرفاً من الكلام فيه فى كتاب النكاح. 


والمجنون الأدوارى فى دور إفاقته لانن به أما فى دور جنونه وغير المميز والمجنون والسكران الذى لا يشعر» ومثل ذلك 
النائم إذا زجر كلبه مثلاً فى الرؤياء وأمثالهم لا يحل صيدهمء لعدم القصد المعتبر فى الإرسال» كما هو منصرف النص والفتوى. 
وأرسله جماعه منهم الجواهر إرسال المسلمات» وسيأتى الكلام فيه فى الذبيحه. 


والمخالف حلال صيده») لإطلاق الأدله وغيره. 


وهل يلزم أن يكون الإرسال حالاًء أو مطلق بأن يرسله ليلا ليمنثل صباحاً مثلاًء الظاهر الثانى» للإطلاق؛ والانصراف لوا كان فهو 


بدوى. 
أما الإرسال بواسطه آله التسجيل كالبسمله بواسطتهاء وإن كانت بقصد 


ص :772 


الخليلهء لآ مل بسمله القراءه مثلا قفيه تأمل» من الصلاق: :ومن الانضراف. 

ولا يلزم وعى المرسل إلى حين القتلء فإذا أرسل ثم جن أو أغمى عليه أو مات حلت الذبيحه لاطلاق الأدله. 

كما لا يلزم وعى الحيوان» فإذا أغمى عليه برؤيه الكلب فأخذه وقتله كان حلالاً» للإطلاق أيضاًء وكثره اتفاق ذلكك. 

أما إذا مات قبل أخذه. ففى الحليله نظرء إذ المنصرف من الأدله كون الموت بواسطه القتل لا بسبب الخوف. 

الثانى: أن يرسله للاصطياد, فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله. كما فى الشرائع. 

وفى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه» وقال أيضاً: أو رمى بسهم هدفاً مثلا فأصاب صيداً فضالا مما لو أفلت من يده فأصاب صيداً 


وفى المستند: أن يكون الصيد باستعمال الصائد للآله كالإرسال للكلب والرمى فى السهم والظفر بالرمح والضرب بالسيفء أو 
يرمى فى التفنكك (البندقيه)» فلو لم يستعمل هو بأن يسترسل الكلب بنفسه أو يخرج التفنكك (البندقيه) من قبل نفسه أو شبه ذلكك 
لم يفد الحل» بلا خلاف يعرف»ء وفى الكفايه إنه المعروف بينهم» وعن الخلاف فيه الإجماع. 


أقول: ما استدل بذلكك لا يقاوم الإطلاقات» والقول بأن لا إطلاق من هذه الجهه غير تام» إذ الإطلاق فى المقام كالإطلاق 
لروايات المقام من سائر الجهات؛ وكالإطلاق لسائر الروايات» فقد استدل له بالأصل وردّه المستند تبعاً للمحقق الأردبيلى بأن 
الأصل الحلء ولا مجال للأصل بعد وجود الإطلاق» وبجمله من الروايات: 


ص :/7717 


كمفهوم الشرط فى النبوى: «إذا أرسلت كلبكك المعلم فكل)(00)). 

وروايه القاسم بن سليمان» عن الصادق (عليه السلام)» عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه. وقد قتله أيؤكل» 
فقال (عليه السلام): «لا»» وقال: «إذا صاد وقد سمى فليأكل» وإن صاد ولم يسم فا70(0)). 

وخبر على بن إبراهيم» عن الحضرمى. عنه (عليه السلام) قال: «إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته)(000)). 
المؤيد كل ذلكك بدعوى لا خلاف الشيخ ومعروف الكفايه. 


وفيه: بالإضافه إلى ضعف النبوى سنداًء ولا ظهور لاستنادهم عليه ليكون جابراًء ولذا لم يستدل به غير واحدء أن مثله لبيان تحقق 
الموضوع عرفاً لغلبه الإرسال» وخبر القاسم ظاهر فى أن الوجه فى عدم الأكل عدم التسميه؛ فإن الذيل قرينه على ذلكك. أما خبر 
الحضرمى فلا دلاله عرفيه له إطلاقاًء ولا خلاف الخلافء بالإضافه إلى أنه ليس إجماعاًء وأنه لو كان محتمل الاستناد بل ظاهره 
ومثله ليس بحجهه أنه مناقش فيه صغرىء ولا يحضرنى الخلاف حتى أرى كيفيه دعواه» إذ نقله كاشف اللثام هكذا بالإجماع إلا 
من الأصم كما فى الخلافء والكلب كثيراً ما يذهب بنفسه إذا رأى صيدا فإذا رآه صاحبه سمى ويكفيه ذلك. 


والحاصل: إنه لا يعتمد فى الفتوى بمثل هذه الإشعارات» نعم لا شكك أن اللازم الاحتياط. 
ص :77/1 
-١‏ المستدركث: ج” ص 12 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 775 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص8١7‏ الباب ١‏ من أبواب الصيد والذياحه ح" 


ثم إن المحقق والعلامه والشهيد الثانى والجواهر والمستند وكشف اللثام وغيرهم ذكروا أنه لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم 
أغراه صح. لأن الاسترسال انقطع بوقرقه وضار الاغزاء إرسالا مستانقاء ول كذلكك لو استرسل فأغرادمن دون أن يزجره. ولا زاد 
إغراؤه فى عدوه» وقد ادعى بعضهم على الحكم المذكور عدم الخلاف فى الجمله. 


أقول: حيث عرفت النظر فى أصل الحكمء فالأمر فى هذا الفرع نه خصوض والإطلاقات تشمله؛ ولا إجماع, ولا لا خلاف فى 
المقام. 


قال الصادق (عليه السلام) فى صحيح الحلبى: «أما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه)(10)). 
وفى خبر مسعده: «أما ما صاد الكلب المعلم» وقد ذكر اسم الله عليه فكله)(50)). 
إلى غيرهما من الروايات. 


وعلى هذا فلا وجه يظهر لمنع الجواهرء حيث تمسكك بأصاله عدم التذكيه بعد صدق عدم الإرسالء» وإن قن عتدوة وخصوها 


مع عدم انزجاره بالزجرء وعليه فلو أرسل كلباً معلماً فأغراه مجوسى فازداد عدوه لم يؤثر فى الحل» إلى آخر كلامه. 
وقد تبع فى ذلك العلامه والمسالكك والمستند. لكن عن الأردبيلى (رحمه الله) أن فيه وجهين» وفى كشف اللثام احتمال الحل. 
وعلى هذاء فإن أرسله فأوقفه مجوسى ثم أغراه لم يحلء لأنه ليس إرسال المسلمء وإن انعكس حل. 


ص :7795 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص8١77‏ الباب ١7‏ من أبواب الصيد والذباحه حه 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 7١١‏ الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١١‏ 


ولو اشتركا فى الإغراء لم يحلء لأنه ليمس إرسال المسلم بإطلاقه» حيث إنه إذا تعددت العله حصل الكسر والانكسار وصار كل 
جزء عله. 


ومنه يعرف الحال فيما إذا اشتد عدوه لخوفه من شىء كصاعقه أو ما أشبه. 
وكيف كانء فوجه الاحتياط فى الجميع واضح. إذا لم يعارضه احتياط الإسراف. 


ثم إنه قال فى كشف اللثام مازجاً مع المتن: ولو حصل الإغراء الموجب لزياده العدو من غاصبء وبالجمله من غير المالكك بغير 
إذنه لم يملكه. أى ما يثبته من الصيدء وإن كان يملكك ما يصيده الكلب المغصوب بارشالة ]له ذا كان الأغزاء | وسالة كينا 
يملكه المالكء وقيل: يملكه المالكك بدونه أو معه إذا لم يكن إرسالآء وجهان, والملكك ظاهر العباره. 


وقال فى الجواهر: (ولو أرسله فأغراه فضولى فازداد عدوه لم يملكك الصيد بل هو للمرسل وإن كان غاصباً للكلب؛ ويأتى على 
الاحتمال الآخر ملكك الفضولى له وإن كان غاصباً للكلب لانقطاع حكم الإرسال الأول بالإغراء). 


أقول: المعيار فى الملكك هو الصدق العرفى بالسبق, لأن الدليل هو «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» ونحوه. فإنه إذا أرسله 
إنسان واحدء أو رمى السهم إنسان واحد مثلا كان الصيد له» من غير فرق بين أن يكون مالكاً أو غاصباً أو هما معاء كما إذا 
تصرف فى الكلب والسهم المشتركك من غير إذن شريكه. وهل عليه إجره الشىء كما هو المشهورء أو قدر الشىء بالنسبه إلى 
العمل فى إنتاج هذه التشيعة أى 0 الصيد سوق مدلا مائدة وكل من العمل والآله دخيلان فى هذا الإنتاج» ونسبه العمل إلى الآله 
الثلث مثالا فله ثلث المائه 


77١:ص‎ 


ولصاحب الآله الثلشان» كما يظهر من جماعه من علماء الاقتصاد» احتمالان» وإن كان الثانى أقرب إلى كون الكلام ملقى إلى 
العرفء والأول أقرب إلى ظاهر الأدله ومذاق الفقهاء. والاحتياط التصالح. 


ومنه يعلم الحال فى العكسء أى إذا كان الصيد يسوى عشره بينما الإجاره عشره؛ فإنه للصائد الثلث» أى ثلاثه وثلثاً حسب 
الفرضء والبقيه لصاحب الآنله» لكن هنا يأتى لزوم إعطاء صاحب الآله كل أجرته؛ لأنه فوت بعض الأجره واستنفع بالبعض» 
فلصاحب الآله ثلثا العشره أجره وثلثها لتفويت الغاصب لذلك الثلث» كمن يغصب داراً أجرتها مائه ولكن لا ينتفع منها إلا بقدر 
أربعين» حيث يجب على الغاصب إعطاء المائه» والمسأله فى شقها الثانى واضحه؛ وإنما الكلام فى الشق الأول. 


ولو أرسله المالكك وأغراه الغاصب بما أوجب زياده عدوه. فالظاهر أنه للمالكك» لأن زباده العدو لد يعل ا 


ومنه يعلم العكس بأن أرسله الغاصب وأغراه المالكك فإنه للغاصبء أما إذا كان العدو الزائد بحيث لولاه لم يكن صيدء كما إذا 
كان الصيد ينهزم إذا كان الكلب يعدو بالإرسال الأول عدواً أقل من عدو الصيد فلا يلحقه لولا الإغراء؛ فالظاهر أن الصيد 
للمغرئ الأنه سيق إلنه ا له الغي فهو متل أن رمى المالكك حجراً إلى الصيد فسقط فأخذه آخر فرماه فأصاب الصيد» حيث وقع 
الصيد فإنه للثانى لا للأول. 


ايان | تورف بسن من وك بال اللاعوو نار افيمد ون وان المريكه ا رام ا 
يصل المالكك وصارت ميته لا ينتفع بلحمهء فهل كل اللحم للثانى, لأنه لولاه حرم وفسدء أو للأول لأنه السابق عرفأء ولولاه لم 
يفعل الثانى عماكٌ أو لبينا انيتا شريكان» 


75١:ص‎ 


احتمالان» وإن كان لا يبعد الاشتراكك» كل بقدر عمله. لأنه الذى يراه العرف. 


ومنه يعرف وجه الاحتمال الخو فى المسألة السابقه» وهو ما لو كان العدو الزائد من المغرى الثانى» بحيث لولاه لم يصل الكلب 
إلى الصيد. وطريق الاحتياط مع غموض المسأله النصالح. 


أما إذا أرسل زيد وعمرو كلبهما فى وقت واحد ووصلا إلى الصيد فى وقت واحد فاشتركا فى قتله فإنه يكون لهما بالسويه لا 
بالتفاوت, وإن كان الكلبان تفاوتا فى العضء لما ذكروه فى مسأله القصاص والديات من أن العبره بعدد الجناه لا بقدر الجنايات. 


ولق كاق وفك إرسالييا:واحداء لكو وق :وصيول الكلبية مختاناء فيل العنت للكلى الأول لأنه ساق البن اا انها باعتا قار 3 
وقت الإرسال» احتمالان» وإن كان لا يبعد الأول» لأن الإرسال ليبس 007 وإنما يحصل الصيد بالوصول. 


ولو انعكس بأن كان وقت الإرسال مختلفاً» ووقت الوصول واحداًء فالظاهر أيضاً الاشتراكء لما تقدم من أن الصيد يحصل 
بالقبض عليه لا بالإرسال» فمن سبق إلى القبض كان له. 


ص :7737 


مسأله 0 التسميه قبل وصول الكلب 


(مسأله ه) لا إشكال ولا خلاف فى اشتراط التسميه لحليه الصيدء سواء صاده بالكلب أو بالآله كالسهمء بل الإجماع بقسميه عليه. 


ولا خلاف ولا إشكال فى أنه لا يكفى البسمله المتأخره عن القتل» فيقول: (بسم الله) على الحيوان بعد أن قتل» واستدلال بعض 
العامه على الكفايه بإطلاق الآيهه حيث قال سبحانه:(ألا تَأكلُوا مما ذْكِرَ اشم الله عليه )((1)) يشمل ما إذا ذكر اسمه سبحانه على 
اللحم حتى بعد طبخه. غير تام للانصراف القطعىء وسيره المتشرعه منذ زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ هذا مع الغض عن 
الروايات» بل لو كان كذلك لم يكن وجه للنهىء لأنه بالإمكان البسمله عند الأكلء فكان الأولى أن يقال: وإذا أردتم الأكل 
يلوا 


كما أنه لا ينبغى الإشكال فى عدم لزوم التسميه إذا سمى عند الإرسال والرمى, وإن وجده حياً وذبحه. لإطلاق الآيه والروايه. 


الذبح, لإطلاق أدله التسميه عند الذبح. 


وكذلكك لا ينبغى الإشكال فى كفايه بسمله واحده لعده صيودء كما إذا رمى نياف متعدده من قوس واحده مثلاء وسمى عند 
الإارسال فصادت متعدداًء أو أرسل كلاباً بتسميه واحده فصادت كذلك. 


أما إذا أرسل اثنان كلباً واحداء فهل يكفى بسمله من أحدهما للإطلاق» أو اللازم من كليهماء الظاهر الأول؛ لإطلاق أنه ذكر اسم 
الله عليه» وإن كان الأحوط الثانى. 


ولو أرسل واحد كلبين متعاقبين وذكر اسم الله على أحدهما دون الآخر 


ص :71517 


١١1/8 سوره الأنعام: الآيه‎ -١ 


أو أرسل اثنان كلبين فسمى على أحدهما فقطء فالظاهر أنه إذا قتله الكلب المسمى عليه كفى, لأن مجرد أخذ الآخر له أو عضه 
أما إذا قتله ما لم يسم عليه» أو كلاهماء أو لم يعلم حرم؛ لأ-ن الأول لم يسم عليه» والشانى حيث يشتركان يتكاسران كالعلتين 
الواردتين على معلول واحد, فليس مما ذكر اسم الله عليه» والثالث لا يعلم أنه هل ذكر اسم الله عليه أم لا. 

وكيف كانء فقد اختلفوا فى أنه هل اللازم البسمله عند الإرسالء أو يكفى بعده وقبل الذبح» ولو كان عامداً فى عدم التسميه 


عند الأرسال: أما]3| كان ناساً فللا إشكال فى الكفايه كما يأتى . 


فقد ذهب جمع إلى اشتراط أن تكون حين الإرسال» ونسب هذا القول إلى ظاهر المقنع والمقنعه والنهايه والخلاف والمهذب 
والغنيه والسرائر والجامع والشرائع والإرشاد والتبصره وتلخيص المرام والمعالم وتلخيص الخلاف, بل نسب هذا القول إلى ظاهر 
كي هنا 


خلاف لآخرين فاكتفوا بالتسميه قبل وصول الكلب أو السهم. وهذا منسوب إلى ظاهر القواعد والتحرير والدروس والمسالكك 
والروضه. وفى المستندء بل أكثر الأصحاب كما فى المفاتيح» وهذا هو الأقربء لأن الإرسال عرفاً مقدمه كما فى إخراج السكين 
للذبح أو النحرء وقد ألقى الكلام إلى العرف فلا يفهم منه إلا ذلكء فالإطلاقات تشمله بدون أن تكون ألفاظ الإرسال حاكمه 
عليها. 


قال سبحانه: (فكلوا مما ذْكرَ اشم الله عَلَيِهِ إنْ كنْقُمْ بآياته مُؤْمِنِينَ )(010). 
(وما لك ألا تَأْكنُوا مما ذكرَ اسم الله َيِه )((01)» إلى قوله سبحانه: (ولا تَأْكلُوا مما لَمْ يُذْكرِ 


ص :758 


1١١4 سوره الأنعام: الآآيه‎ -١ 


1١١9 سوره الأنعام: الآآيه‎ -١ 


اشم الله عَلَيهِ وإِنَّهُلَفِسْقٌ)((01)) الآيه. 
وقال سبحانه: (حَرّمَتٌ عَلَيِكمُ الْمَتنَهُ والدّمٌ ولّخمُ الْختْرِير وما أهل لِعَيِر اللِّ به)(00) الآيه. 


وعن القاسم بن سليمان» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل» وإذا صاد ولم يسم 
فلا يأكل» وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين)(0)). 


وعن عبد الرحمان بن أبى عبد الله فى حديث قال: «كل ما قتله الكلب إذا سميت)((6)). 
والرضوى: «إلا الكلب المعلم فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه)((8)). 


إلى غيرهاء بالإضافه إلى إطلاق الآديه الشريفه: (وماعَلَمتمْ مِنَ الْججوارح مُكَلْبِينَ تعَلْمُونَهُنٌ مما عَلْمَكُمْ الله فكلُوا ما أت كن 
عَليِكمْ واذْكُرُوا اسم اللَِّ عليه )((2). 


وبذلك يظهر أن الروايات الكثيره المشتمله على التسميه حين الإرسال» يجمع بينها وبين هذه الإطلاقات جمعاً عرفياً بأن حين 
الإرسال لأجل التسهيل؛ إذ حين الوصول وقبيل القتل شىء لا يعرف فى كثير من الأحيان» فإنها وإن كانت كثيره» كصحاح 
سليمان والحذاء والحلبى وغيرهاء إلا أن طريق الجمع العرفى ما ذكرناه لا حمل المطلق على المقيد. إذ الحمل فرع الفهم العرفى, 
والفهم هنا ليس كذلك. 
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؟- سوره المائده: الآيه ؟ 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 7718 الباب ١7‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص8١7‏ الباب ١7١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
ه- المستدركث: ج” ص "2 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


9_- سوره المائده: الآبه ع8 


ثم إن فى المقام استدلالات من الطرفين ببعض الأصولء وما يشبه الاستحسانات؛ ليست بمهمه بعد وجود الأدله اللفظيه» ولبعض 
هذ كرتاة ال الجراهر إلى الاصباظ كن الساله أخرأءواة عع أزلا أفرى والحوط: لك فى المتسد افق بالأشتراظ, 


ثم إنه لو شكك فى أنه هل سمى أم لم يسمء فإن لم يصل الكلب سمىء لأنه حتى على الاشتراط ميسوره. بالإضافه إلى أنه على 
الاشتراط مجرى أصاله الحل» فهو كما إذا شكك وهو فى وسط الذبح أنه سمى أم لاء فإنه يسمى ويكفىء أما إذا كان بعد القتل 
والذبح أجرى أصاله الصحه. فقد ثبت جريانها فى فعل الإنسان نفسه أيضاًء كما يجرى فى فعل الغير» وهو المحكى عن ابن 
سعيد» وأفتى به الجواهر. 


ويدل عليه أيضاً ما رواه عيسى بن عبد الله القمى» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أرمى بسهمى فلا أدرى سميت أم لم 
أسمّ» فقال (عليه السلام): «كل لا بأس)(00)). 


بل يمكن أن يستدل له بأولويه المقام من نسيان البسمله الذى هو مورد النص والفتوى. 
ومنه يعلم حال ما إذا شكك فى أنه نسى» أو تركها عمداًء أو ذكرهاء حيث إن أصاله الصحه محكمه. 
وإذا كان جاهلاً بالبسمله أو بوجوبهاء لكنه قالها عند الرمى ونحوه كفىء للإطلاق. 


قال فى الجواهر: أما الجاهل بوجوبها فلا إشكال فى الحل لو فعلهاء وإن لم يعتقد وجوبهاء لعموم الكتاب والسنه المتضمنه أكل 
ما(ذّكرَ اسْمُ الله عَلَيه)(70))» وكذلك 


ص :752 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص777 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
-١‏ سوره الأنعام: الآآيه ١١4‏ 


قال بذلكك غيره. 


والظاهر أن البسمله لا يحتاج إلى نيه الارتباط بالصيد أو الذبح, فإذا كان يقرأ القرآن وعندك الرمى أو الذبح أو القتل وصل إلى 
بسمله الإخلاص كفى للإطلاق» وتبادر لزوم قصد الارتباط بدوى. 


ليشا رن ليك نبي الل علبمير مسا اضلى طبوي لكلد ,قال يضوقها زراك كار يونا لح 1 كن نفك | للوشام ونا هدي لخر 
اله101) يفهم العرف الطريقيه لا الموضوعيه؛ وإن كان فى المسأله تأمل. 


ومنه يعلم حال ما إذا قال: بسم الله لكنه لم يفهم معناه» كما إذا علمه عارف باللغه أن يقول: هذه اللفظه» فرددها كالببغاء. 


نعم قن مله المسبجلة اتطمالان: أما مله التلقرة أن كان الذاكن عدا فالظاهر الكفايه إذا كان هو الذابح أو الرامى ولو بالآلهى 
لأنه ذكر اسم الله عليه. 


ولو ترك البسمله عمداً لاعتقاد عدم وجوبهاء ففى الجواهر والمستند عدم الحل» بل الأول منها نسبه إلى ظاهر الأصحاب على ما 
اعترف به فى الدروسء وذلكك لصراحه الآيه والأخبار منطوقاً ومفهوماً بعدم الحل. 


أما الاحتمال الآخر على ما احتمله المستند» فقد استدل له ب «رفع ما لا يعلمون» والمناط فى الناسى ويسر الدين. 
وأشكل على الكل بأن الرفع لا يوجب الوضعء والمناط غير معلوم» ويسر الدين لا يحصل الشرطء وربما قيس المقام بمثل ذبيحه 
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المخالف مع أن كثيراً منهم لا يوجبون التسميه. 


وفيه: ما ذكره الجواهر بأن (الأصل حمل فعل المسلم على ما هو صحيح فى الواقع؛ كما يقتضيه الحكم بإباحه اللحم المأخوذ من 
المسلم ما لم يعلم كونه ميته» مضافاً إلى السيره المتسمره فى الأعصار والأمصار من الشيعه مع أهل الخلاءف فى العبادات 
والمعاملات مع أهل الخلاف فى البين فى شروطها بين الفريقين» وتظهر الفائده حينئذ فيما علم انتفاء التسميه فيه) انتهى. 


ويؤيده قوله (عليه السلام): «وأنا أعلم أن أكثر هؤلاء البرير لا يسمون). 


ثم لو علمنا أنه يسمى خلاف تسميتنا فى شرائطهاء كما يتعارف الآن فى بعض بلاد الإسلام» حيث إن علم أهل الخلاف يقف 
على باب دار المقصب ويسمى على سكين كل قصاب يدخل فيذبح هو إلى ما شاء الله بتلكك السكين» فهل ينفع ذلكك لنا أم لا» 
احتمالان: 


من إطلاءق الآ-يه» وبعض الروايات: مثل ما رواه محمد بن قيسء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): (ذسحه من دان بكلمه الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه)(2))), وغيره. 


ومن الانصراف إلى ذكر اسم الله على كل ذبيحه ذبيحه» ولذا ورد عدم فائده أن يرمى شخص ويسمى غيره كما سيأتى» والمسأله 
مشكله بحاجه إلى التتبع والتأمل. 


ثم إن النافع قال: (ويؤكل لو نسى إذا اعتقد الوجوبء وفى الرياض: إن 


ص :77/8 


١ح الوسائل: ج8١ ص 7171 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 


هذا القيد وإن لم يذكره فى الشرائع ولا غيره عدا الشيخ فى النهايه والحلى فى السرائر والقاضىء إلا أن الظاهر بحكم ما مر من 
التبادر إرادته). 


أقول: لا تبادر لا فى الروايات ولا فى الفتاوى؛ فإطلاق الأدله محكمء ولذا أفقى بعدم القيد الجواهر حاكياً له عن مصابيح العلامه 
الطباطبائى. 


ولو قالها استهزاءً لم يكف للقطع بالانصرافء فلا يقال: بأن الإطلاق يشمله. 


وهل يلزم أن يعرف أن هذا اسم الإله. فلو كان لا يعرف لغه الرب فلقنه إنسان البسمله بدون أن يقول له إنه كذاء وأمره بقوله 
عند الرمى مثلاً وقاله» فهل يكفى» احتمالان» من الاطلاق» ومن الانصراف إلى ما إذا علمه. 


أما النسيان فلا إشكال ولا خوف فى أنه لا يضرء وفى الجواهر الإجماع بقسميه عليه» وفى المستند نقل عدم الخلاف عن شرح 
الإرشاد والمفاتيح وشرحه وغيرهاء ويدل عليه جمله من الروايات: 
كروايه زراره المرويه فى كتب المشايخ الثلاثه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أرسل الرجل كلبه ونسى أن يسمى فهو 


بمنزله من ذبح ونسى أن يسمىء وكذلكك إذا رمى بالسهم ونسى أن يسمى)(010). 


وعن عبد الرحمان بن أبى عبد الله» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «كل ما أكله الكلب إذا سميت» فإن كنت 
ناسياً فكل منه أيقاء وكل من فضله)(72). 


وسيأتى فى مسأله الذبائح جمله من الروايات الداله على ذلك, وبذلكك يقيد إطلاق نهى الكتاب والسنه عن أكل الذبيحه 


وهل يسمى إذ ذكرهاء الظاهر اللزوم إذا كان قبل القتل كما تقدم؛ بل قد 
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-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 758 الباب ١7‏ ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 718 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


عرفت أنه وقتهاء وأن وقت الإرسال من باب أحد أفراد الكلى. 


ع إذا لم يذكرها إلا بعد الققل؛ فهل يجب» احتمالان» من البراءه» ومن ظاهر بعض الروايات هنا وفى باب الذبيحه» فإن الصدوق 


بعد أن روى روايه زراره المتقدمه قال: 


وفى خبر آخر: «يسمى حين يأكل)(00)). 


وفى صحيحه محمد بن مسلم المرويه فى كتب المشايخ الثالثه» فى حديث أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح ولم 
يسمء فقال (عليه السلام): «إن كان ناسياً فليسم حين يذكرء ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره»(00). 


وسيأتى الكلادم فيه فى الذبيحه. وهو مقتضى دليل الميسور بعد أنه عرفى» ويرى العرف أنه ميسوره. بالإضافه إلى إطلاق الآيه 
طرف وسشهوما ديل فشن الرؤاباك يشملة: 


ثم إنه لو كان فى ذكره أنه يلزم عليه شىء حين الإرسال ونسى ذلكك وأنه ماذاء فالظاهر أنه نسيان. 


وهل يلحق بالنسيان المسقط ما إذا تركه حتى نسىء أو اللازم التحفظء فإذا نسى لم يضرء احتمالان» وقد ذكروا تفصيل مثل هذه 
المسأله فى باب نسيان النجاسه فى الصلاه. 


ثم هل يشترط أن يسمىء أو يكفى تسميه غيره حين الإرسال مثلاء إطلاق بعض الآيات والروايات يقتضى الثانى. 
قال سبحانه:(ولا تَاْكلُوا ما لَمْ يذْكرٍ اشم الله عَلَئِهِ)(10)؛ والعرف يرى أنه ذكر اسم الله عليه. ولذا أنه إذا أشرب الممرض 
الدواء 


16٠١ ص:‎ 


٠١" الفقيه: ج؟ ص‎ -١ 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١8 ؟- الوسائل: ج8١ ص/78 الباب‎ 
١71١ سوره الأنعام: الآآيه‎ 


المريض أو الطفل وذكر اسم الله عليه قالوا إنه ذكر اسم الله عليه _ بالمبنى للمفعول _ لكن المشهور بينهم كما يظهر بل أرسله 
بعضهم إرسال المسلمات عدم الكفايه. 


ويدل عليه بالإضافه إلى الأصلء جمله من الروايات» مضافاً إلى المنصرف من (سميت) ونحوه. وعدم دليل على أنه يقبل النيابه. 


ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزى ذلكك. قال (عليه السلام): الاسمى إلا ضاحبه الى أرسله(33: 


وفى المسالكك جعل الروايه صحيحه. ولعله رآها فى مدينه العلم أو غيره بسند صحيح. 


وامتعدل الرساك] والسفف ١‏ هيا بصحيحه محمد الحلبى» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أرسل كلبه ولم يسم فلا 
يأكله)(20). 


أقول: ومثلها جمله أخرى» حيث إن إطلاقها يشمل ما إذا سمى غيره أم لاء لكنكك قد عرفت أن الانصراف يقتضى كونه طريقياً 
ول الأخمان اللخاصه 

ولو أرسلت الآله كالإنسان الآلى» أو المسجله بأن سجلت الإغراء ثم أغرك» #الظاهر أنه إن كان الأثساق ناشرا لتنحها وسمى 
كفىء وإلآ فلو فتحها إنسان وسمى إنسان آخر لم يكف. 

10١:ص‎ 

١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١ الوسائل: ج8١ ص718 الباب‎ -١ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 778 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص778 الباب ١7‏ من أبواب الصيد والذباحه حه 


قال فى الجواهر: وأولى بعدم الحل لو أرسل شخص وقصد الصيد آخر وسمى ثالث. 


ولو قال المرسل: بسم الله» على نصفه _ أى نصف الصيد _ فالظاهر عدم الحليه» لأنه مما لم يذكر اسم الله عليه اللهم إلا أن 
يقال: إن التسميه المقوله كافيه مطلقاً وإن لم ترتبط بالصيد, كما سبق احتماله وإن كان ضعيفاً. 


ولو قال: بسم الله» ولم يقصد بسم الله لقتلة جل لصيدة نيك أغرئ الكل على صَنيده سالما دون قتلهة نأي فيه الاحمالانة 
المذكورانء من الإطلاق» ومن الانصراف إلى ما كان مرتبطاً بالقتل. 


ص: 707 


مسأله ؟ لو اشترك كلب صائد سمى وكلب لم يسم 
وف تدواع امن ل لاق ورف ونه 


وفى المستند: إن الحكم كذلك فى اشتركك سهمينء أو كلب وسهمء أو معلم وغير معلم» أو مرسل وغير مرسلء ثم ادعى الوفاق 
على ذلك. 


أقول: وكذا الحال لو أرسل إنسان واحد كلبين» أو سهمين؛ أو كلباً وسهماًء وسمى على أحدهما دون الآخرء نعم قد عرفت 
كفايه التسميه عند القتل. 


وكيف كانء فالوجه فى عدم الحل بالإضافه إلى القاعده؛ وهى أن دليل الشرط دل على اشتراط الحليه بوقوع القتل من السبب 
الجامع للشرائط» والسبب فى المقام نصفا السببين لانكسار العلتين كما هو واضحء وحيث لم يكن أحدهما جامعاً لم يكن السبب 
خاضا فلاتنه د 1م جمللاتمة الرواباكة: 


مثل ما عن أبى عبيده» عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى حديث صيد الكلب قال: «وإن وجدت معه كلباً غير معلم فلا تأكل 
منه)(2١).‏ 


وعن أبى بصيره عنه (عليه السلام)» قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهى معلمه كلها وقد سموا عليهاء فلما أن مضت الكلاب 
دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً فاشتركك جميعاً فى الصيدء فقال (عليه السلام): «لا يؤكل منه. لأنكك لا تدرى أخذه 


أن تدرك ذكاته)((*)). 


ص :707 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7١5‏ الباب ه من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


1- الوسائل: ج8١‏ ص ١١15‏ الباب 0 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 73١8‏ الباب 0 من أبواب الصيد والذباحه ح” 


والرضوى (عليه السلام): «وإن أرسلت على الصيد كلبكك وشاركه كلب آخر فلا تأكل» إلا أن تدرك ذكاته»((0). 


وعن خلاف الشيخ (رحمه الله)» عن عدى بن حاتمء عن النبى (صلى الله عليه وآله) فى حديث قال: قلت: فإنى أرسلت كلبى 
وأجد عليه كلباًء فقال (عليه السلام): «لا تأكل إنكك إنما سميت على كلبكك)(0)). 


ثم إنه لو أرسل هو كلباً وأرسل إنسان آخر كلباًء فإن علم أنه مسلم كفى بلا إشكالء لأصاله الصحه. وإن شكك فى أنه علمه أم 
لاء سماه أم لا. 


وإن علم أنه كافر لم يكف وحرم. 


وإن شكك ولم يمكن الفحصء فإن كان فى أرض الإسلام حكم بالصحه؛ كما حكموا بذلك فى اللحم فى أرض الإسلام 
والميت واللقيط وغير ذلكك, وإن كان فى أرض الكفر حكم بعدم الصحه. 


ثم إن أصاله عدم التذكيه فى موارد الشككء بالإضافه إلى أنها مقتضى دليل الشرائط» تستفاد عن جمله الروايات: 
مثل روايه أ بصير القن :الاك لا تدر اكد معلم أم لا 2200 . 
وما رواه عيسى» عن الصادق (عليه السلام): «كل من صيد الكلب ما لم يغب عنكك فإذا يغيب عنكك فدعه)(10)). 


وما رواه محمد بن قيس»ء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقى ليله أو ليلتين لم 


ص :705 


-١‏ المستدركث: ج” ص 2١‏ الباب 0 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
-١‏ المستدرككث: ج” ص 2١‏ الباب ه من أبواب الصيد والذباحه ح” 
“- الوسائل: ج2١‏ ص 7١18‏ الباب 0 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 7١‏ الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


هوالذى قتله فليأكل منه إن شاء)(00)). 


وما رواه سليمان بن خالدء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرميه يجدها صاحبها أيأكلهاء قال: «إن كان يعلم أن رميته 
هى التى قتلته فيأكل»(52). 


وعن محمد بن قيس»ء عن أبى جعفر (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى صيد وجه فيه سهم وهو ميت لا يدرى 
م قتله. قال: لا تطعمه)(20)). 


وفى باب الذبائح: «فإن تردى فى جب» أو وهده من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه. فإنكك لا تدرى من قتله). 
معاد لروانااك بوت اقيق 


ثم إن روايه الفقيه المتقدمه وإن كانت مطلقاً شامله للاشتراك المحلل أيضاًء إلا أنه مستثنى قطعاًء وفى الجواهر: (صريح بعض 
وظاهر غيره الاتفاق على الحل مع اشتراكك الأسباب المحلله» بل كاد يكون صريح خبر أبى بصير السابق) انتهى. 


ومنه يعلم حال ما إذا ذبح الذبيحه اثنان بأن قطع أحدهما ودجيه والاع وميد شري عياف الهج | تانفن اشوا جا وا 
حرمء وكذلكك إذ قطع ودجيه حيوان والآخرين إنسان جامعاً للشرائط حرم. 


وإذا رماه أو عضه كلب بما يموت بعد لحظاتء ثم ذبحه إنسان ذبحاً غير شرعى لم يضر لأن القتل مستند إلى الأولء أما إذا 


كان مستنداً إليهما أو إلى غير الشرعى حرم. 

قال فى المستند: (ثم إنه فرع بعض ما إذا ثبت الصيد بآله غير محلله» 
ص :706 

١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١18 الوسائل: ج8١ ص718 الباب‎ -١ 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 7١‏ الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 757 الباب 19 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


أى جعلته غير قادر على الامتناع والغدوة ضبان كل اللملن وضان انه سيك ثم قتلته الآله المحلله فاجتمع فيه سببان محلل 
ومحرم؛ وفرع ذلكك بعض آخر على اشتراط الحليه بالصيد كونه وحشياً غير مقدور عليه بالسهوله؛ ثم أشكل عليهما بأن الأول 
ليس بمشتركك إذ لم يشتركا فى إزهاق الروح؛ وبأن الثانى إنما يصح الإشكال إذا لم يكن الثانى مقارناً لللآخرء أو قريب منه). 


أقول: ما ذكره جيدء نعم لو أعماه الأول مثلا حتى لم يتمكن من الحركه الوحشيه أو شل يده ورجله أو ما أشبه ذلكك» خرج عن 
انصراف أدله الصيد. 


ويؤيد الحليه فى غير صوره الاستثناء ما رواه قرب الإسناد» عن على بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام)» عن ظبى أو حمار 
وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه آخرء قال (عليه السلام): «كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه»(00). 


ص :708 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 777 الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح7 


مسأله ١‏ إذا علم أن آلته قتلته 
(مسأله ): إنما يحل الصيد إذا علم باستناد الإزهاق إلى السبب المحلل بلا إشكال ولا خلافء بل عليه دعاوى الإجماع؛ وذلكك 


لما تقدم من الأصل المستفاد من جمله من الروايات, بالإضافه إلى متواتر الروايات: 


كخبر سليمان بن خالد» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرميه يجدها صاحبها أيأكلهاء قال: «إن كان يعلم أن رميته هى التى 
قتلته فليأكل»(10)). 


وخبر حريزء سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرميه يجدها صاحبها من الغد أيأكلء قال (عليه السلام): «إن علم أن رميته هى 
التى قتلته فليأكل, وذلكك إذا كان قد سمى)(52)). 


وخبر سماعه. سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ثم كان فى طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه» فقال: «إن علم أنه 
أصابه وأن سهمه هو الذى قتله فليأكل منه» وإلآ فل»(0). 


وخبر زراره» عن الصادق (عليه السلام): «إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم» وترى أنه لم يقتله غير سهمكك فكل» يغيب 
عنكك أو لم يغب)(160). 


وخبر الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا رميت صيداً فيغيب عنكك 
فوجدت سهمكك فيه فى موضع مقتل فكل)((2). 
وخبر عيسى القمى» قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أرمى فيغيب عنى وأجد 


ص :701 


١ح الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه‎ 7١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ 737١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح”‎ 77١ الوسائل: ج8١ ص‎ -8 
الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه حه‎ 7١ الوسائل: ج8١ ص‎ -* 
الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح8‎ 75١ ه- الوسائل: ج8١ ص‎ 


سهمى فيه فال (عليه السلام): «كل ما لم يؤكل منهء فإن كان أكل منه فلا تأكل منه)(00)). 
وخبر على بن جعفر المتقدم فى المسأله السابقه(50). 


وفى النبوى الذى رواه الشيخ فى الخلافء قال: قلت: يا رسول الله إذا أهل صيد والرجل يرمى الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث 
فيجده ميتاًء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا وجدت فيه أثر سهمكك ولم يككن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمكك قتله 
فكل). 


والرضوى (عليه السلام): «وإن وجدته من الغد وكان سهمكك فيه فلا بأس بأكله إذا علمت أن سهمك قتله(10). 


وعن دعائم الإسلام؛ عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «فى الرجل يرمى الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح. أو يتحامل بشده 
الضربه فيغيب عنه. فيجده من الغد ميتاً وفيه سهمه. أو يكون ضربه أو أصابه سهم فى مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل 
غيره؛ فحللا أكله). 


قال: وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «ما أصميت فكلء وما أنميت فلا تأكل» فالإصماء أن يصيب الرميه 
فيموت مكانهاء والإنماء أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت)((12)). 


إلى غير ذلكك من الروايات التى تشير كلها إلى أمر واحد. هو ما ذكرناه فى أول المسأله. 
أما من عبر بالغيبه ونحوها كالشرائع وغيره؛ فإنه أراد المصداق من باب 

ص:/70 

-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 75١‏ الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح8 

؟- الوسائل: ج8١‏ ص 771 الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح٠‏ 


- المستدركث: ج” ص ”25 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- المستدركك: جص 208 الباب ١0‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 


المثال تبعاً لبعض ما تقدم من الروايات» فالمعيار العلم العادى الذى يعبر عنه بالاطمينان بأنه مات بسبب الضربه فإذا لم يعلم لا 
بحل له سواء وجد فيه السهم أم لاء وسواء كان عليه أثر غيره أم لاء إلى غير ذلكك من الأمور التى لا اعتبار بها. 


وتذاكالاق الجرافة (رأوق بالحل دن ذلك لود غاب كر عيفش العاف راة تاكن أجل فيه الها يحكن من إطللاق النهاب 
الحرمه مع الغيبه المنزل على ذلككء نحو ما سمعته من إطلاق بعض النصوص اتكالاً على الظهور) انتهى. 


ومنه يعلم حال موته فى الماء أو بعد السقوط من مثل الجبل» حيث أفتى الشيخ أيضاً بالحرمه فإن فتواه محموله على ما ذكر. 
ويؤيده ما روى من أكل الصيد الواقع فى الماء إذا كان رأسه خارجاً(10)). 


وصحيحه زراره: «إن ذبحت ذبيحه فأجدت الذبح فوقعت فى النار أو فى الماء؛ أو من فوق بيتكك أو جبلء إذا كنت قد أجدت 


وكيف كان. فالجواهر والمستند وغيرهما اكتفوا بالعلم العادى» لإطلاق تلكك الأدله. 


أما الظن فلا يكفىء كما أنه لا يلزم العلم بمرتبته القويه» فإذا أسقط الضرب الحيوان من فوق الجبل مما كان جزأ سبب موته بأن 
قتله السهم والسقوط معاً لم ينفع» وكذلكك إذا دفعه الكلب بما أسقطه فكان موته بسبب السقوط أو بهما. 


ص:709 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ”07 "٠١5‏ الباب 8" من أبواب الصيد والذباحه ح 7 ع ه 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب ١18‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


وإذا شكك الصائد فى سبب الموت. لكن قال أهل الخبره: إنه بالضربه كفى لحجيه قولهمء ولأنه من الاستبانه الوارده فى خبر 
مسعده((١))»‏ وكذا إذا قامت بذلك البينه. 


هذا كله إذا لم يدرك ذكاته. 
أما إذا أدركه فيما لا يحل بدون الإدراكك فذكاه ولو بضربه رمح فى ما إذا تردى فى بثر ونحوها حلء للأدله العامه. 


72١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7١١‏ الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح7 


مسأله 6 الإصطياد بكل آله 


(مسأله ): يحل الاصطياد بكل آله. كالشركك والحباله والشباكك والصقور والفهود والأححار واليتاةق وغيرهاء بل وبالسم والغاز 
والأشعه وغيرها بأن يجعله ممتنعاً ثم يذكيه. بلا إشكال ولا خلافء كما اعترف به غير واحد بل الظاهر الإجماع عليه. 


نعم عن سلار والمفيد ما يوهم عدم جواز الصيد بقسى البندقء لكن الظاهر إرادتهما الحليه بذلكك إذا مات الحيوان بسببها لا 
الاصطيادء خصوصاً وقد ذكر المفيد ذلكك فى المقنعه التى هى متون الروايات» فإنه وإن ذكر فيها ما نصه: دولا يجوز أكل الثعلب 
والضبء ولا يؤكل ما قتله البنندق من الطير وغيره ورمى الجلاهق» وهى قسى البندق حرام)((1))» إلآ أن الظاهر أنه اتبع النص» 
حيث روى غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق (عليه السلام): «إنه كره الجلاهق)(50)). 


وكيف كانء فلا ينبغى الإشكال فى الحليه» نعم إذا قطعت الحباله ونحوها شيئاً من الصيد حرم ذلككء وإن ذكى الصيد بعده 
الآخذء لأسن المقطوع قبل التذكيه ميته وإن كان يحل ذلكك إذا كان بالكلب أو الآله» كما إذا أطار الكلب أو السهم أذنه مثال 
فإنها حلال» بخلاف ما إذا أطارها الحجر ثم ذكاه. 


ففى خبر عبد الرحمانء عن أبى عبد الله (عليه السلام): «ما أخذت الحباله فقطعت منه شيثاً فهو ميت, وما أدركت من سائر جسده 
حياً فذكه ثم كل منه)(180). 


وعن محمد بن قيس»ء عن أبى جعفر (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما أخذت الحالة من عد فقطعت من يدا 


أ دوحل فذووه فالوبيةو ركلوا 
ص: "2١‏ 


-١‏ المستدركث: ج” ص "2 الباب ١7‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 758 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص/777 الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


ما أدركتم حياً وذكرتم اسم الله عليه(10)). 


وعن عبد الله بن سليمان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما أخذت الحباله فانقطع منه شىء فهو ميته)(10)). 


َه 


وعن زراره؛ عن أحدهما (عليه السلام)» قال: نا أعدت الحاق ققطءت مع كي فهر تس ونا أدر وك مو ساد سيد ها 
فذكه ثم كل منه»(000). 


ثم الظاهر أنه لا يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه» وإن كان مكروهاًء أما عدم الحرمه فهو المشهورء لإطلاق الأدله التى لا 
يصلح المعارض لتقييدها. وأما الكراهه فلمرفوع محمد بن يحيىء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يرمى الصيد بشىء أكبر 
منه)((6)). 


خلافا لحك الثنانف واه سيو وإفويس وسفن رق تتعيلة حك أفتوا بالتدرمة لفاس التض وولأنه إذا كان كر عه فده 
بثقله» أو يشترك الثقل والحد فى قتله. ولا يخفى ما فى التعليل» والنص ضعيف السند معرض عنه عند المشهور. 


بل قال فى الجواهر: (يمكن دعوى الإجماع على عدم الحرمه). 

ص :7737 

١ح الوسائل: ج8١ ص/777 الباب 75 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
؟- الوسائل: ج8١ ص/777 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح”‎ 


*- الوسائل: ج8١‏ ص/77 الباب 75 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص "777 الباب 7١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


مسأله 9 يشترط اصطياد المسلم 


(مسأله 5): لا إشكال ولاخلاف فى اشتراط أن يكون الصائد مسلماً إذا قغلت الآله الصيد, كما لا إشكال ولا خلاف فى عدم 
اشتراط إسلامه إذا صاده الكافر حياً ثم قتله المسلم بالشرائط المقرره» ومقتضى القاعده أنه لو أرسل أو رمى كافراً وقبل قتله 
أسلم وسمى كفىء لأنه صيد مسلمء ولما تقدم فى البسمله من أن الاعتبار بالقتل لا بالإرسال. 


َه 


ولو انعكس بأن أرسل أو رمى مسلما ثم ارتد حرم وقد ذكروا مثل هذه المسأله فى كتابى الديات والقصاصء كما إذا رماه 


المسلم والمرمى كافر وقبل وصول السهم إليه أسلم أو بالعكس. 


وكيف كانء فكون الصائد مسلماً هو مقتضى الأدله العامه المذكوره فى باب الذبائح» بالإضافه إلى الروايات الخاصه الوارده فى 
المقام. 


ومناكحتهما(10)). 

وصحيحه الحلبى» عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكلء فقال: «كان على (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم)(10)). 
ومفهوم روايه عيسى بن عبد الله عن صيد المجوسىء قال (عليه السلام): الا نأسن إذا أعطر كه حفا والسمكة أبفا والأفلة عمد 
شهادتهم. إلا أن يشهده»(20). 


بل فى المستند الإجماع المركب على عدم الفرق بين نصارى العرب وغيرهم. ولعل ذكرهم لأجل الابتلاء بهم؛ حيث كانوا فى 
العراق ولم يسلموا 


ص :70 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ”78 الباب71 من أبواب الصيد والذباحه ح0 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص ”78 الباب71 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
*- الوسائل: ج8١‏ ص "757 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


وأبوا عن إعطاء الجزيه لعمرء حيث رأوا أن ذلك إهانه لهم وهم غزت كالمشلمين»:وكائوا إلح زماث الأئمه (عليهم السلام) ثم 
أسلم غالبهم تدريجاً. 


وكيف كانء فلو أرسل المسلم والكافر آله واحده؛ ككلب واحد أو سهم واحدء أو ليق مثالا فاصطادا بأن قتل الحيوان حرم 
لفوات الشرطء كما أفتى بذلكك من تعرض للمسأله. من غير فرق بين أن يكون الإرسال للآلتين فى وقت واحد أو وقتينء إذا 
كان أثر كل واحد من الآلتين قاتلا على وجه ينسب القتل إليهماء كما أفتى به الشرائع والمسالكك والجواهر وغيرهم. 


ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقره. ثم جهز عليه الكافر حلء لأن القاتل مسلم عرفاء فلا يضر إجهاز الكافر. 


ولو كان مع المسلم كلبان فأرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحلء أما إذا أخذه الآخر وقتله المرسل لم يضر إذ لا يضر 
منع شىء الحيوان عن الحركه. كما إذا سقط عن جبل فانكسر أو سقط فى بثر أو نقره فأتاه الكلب وقتله» فإنه يشمل الجميع 
إطلاق الأدله. وكذا إذا رماه بالمقلاع أو بالجلاهق حتى أوقفه عن السير فجاءه الكلب أو رماه بالسهم فقتل. 


ولو اشتبه الحال هل قتله الكلب المسترسل أو المرسل لم يحل. 
وكذا لو اشتبه هل مات بالسقوط من الجبل» أو من عض الكلب. 


ولو رمى سهماً فأوصلته الربح إلى الصيد فقتله حل؛ كما فى الشرائع وغيره» وإن كان لو لا الريح لم يصلء وذلكك لصدق استناد 
القتل إليه» كما أنه كذلكك فى باب قتل الإنسان. 


ص :775 


وكذا لو قتل لأسن الوقت حر بحيث لو كان الشتاء لم يقتل؛ أو لأنه فى سطح جبل حيث الهواء رقيق فأخرج السهم الدم الكثير 
بحيث لو كان تحت الجبل لم يخرج مثل هذا الدم لكثافه الهواء. 


ولو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتلء لاستناد القتل إليه» كما لو كان فى قتل إنسانء بل فى الجواهر فلا خلاف أجده؛ وإن 
تردد المسالكك أولاً ثم قال: (وكيف كان؛ فالمذهب الحل). 


ولو أرسل المعلم فأبطأ فى الجرى فأرسل غير معلم فحرضه فقتل المعلم حلء لإطلاق الأدله. بل لو فتح المسجله فحرضته بعد أن 
أرسله لأنه نوع إرسالء وكذلكك إذا رمى سهماً وعقبه بسهم آخر. حيث إن السهم الثانى أوجب وصول السهم الأول» كل ذلكك 
للإطلاق. 


ويدل على بعض ما ذكرناه» كما يؤيد غيره؛ مارواه على» عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن ظبى أو حمار وحش أو 
طير صرعه رجلء ثم رماه غيره بعد ما صرعه. فقال (عليه السلام): «كل ما لم يتغيب إذا سمى ورماه)(10)). 


ثم الاعتبار فى حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم» فلو كان المرسل مسلماً حل وإن علمه الكافرء ولو كان المرسل كافراً لم يحل وإن 
علمه المسلم؛ كما هو كذلك فى صانع السلاح ومرسله؛ وهذا هو المشهورء بل فى الجواهر: يمكن دعوى الإجماع عليه لأن 
المخالف هو الشيخ فى المبسوط وكتابى الأخبار مع أنه ادعى الإجماع فى محكى خلاافه على حل الصيد بكلب المجوسى 
المعلم؛ ويدل على الحل بالإضافه إلى الإطلاقات جمله من الأخبار: 


ص :720 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 787 الباب77 من أبواب الصيد والذباحه ح7 


كصحيح سليمان بن خالد» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كلب المجوسى يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله» أيأكل 
مما أمسكك عليه» فقال (عليه السلام): «نعم» لأنه مكلب, وذكر اسم الله عليه)(10)). 


وخبر حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» إنه سثل عن كلب المجوسى يكلبه المسلم ويسمى ويرسله. فقال: «نعم» إنه مكلب 
إذا سمى وذكر اسم الله فلا بأس)(80)). 


وروايه الدعائم» عن على (عليه السلام): كلب الححويي الاي كل سس إل أن يأخذه مسلم فيعلمه ويرسله)» قال: «وإن أرسله 
المسلم جاز أكل ما أمسكك, وإن لم يكن علمه)(20). 


أما استدلال الشيخ للحرمه بظاهر الآبه:(وما عَلِمْتُمْ مِنَ الْجوارح مُكلبِينَ تعَلمُونَهُنَ مِمَا عَلْمَكمُ اللهُ)((5))» وخبر عبد الرحمان بن 
سيابه» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: كلب مجوسى أستعيره فأصيد به قال: «لا تأكل من صيده. إلا أن يكون علّمه 


مسلم)((2)). 


وخبر السكونى» عن الصادق (عليه السلام): «كلب المجوسى لا تأكل صيده إلآ أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله» وكذا البازى 
وكلاب أهل الذمه وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيده)((2)). 


فيرد عليه بعد عدم ظهور الآيه. لغلبه تعليم المسلم لكلبه. بالإضافه إلى 


ص :788 


١ح الوسائل: ج8١ ص777 الباب 8١من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
الوسائل: ج2١ ص77 الباب 8١من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ -1 
١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١7 المستدرككث: ج7 ص ”2 الباب‎ -* 
* ع- سوره المائده: الآيه‎ 

ه- الوسائل: ج8١‏ ص 777 الباب 8١من‏ أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
#- الوسائل: ج2١‏ ص758 الباب 8١من‏ أبواب الصيد والذباحه ح” 


أن تعلموهن لم يعلم أنه خطاب للمسلم؛ بل الظاهر أنه فى قبال غير المعلم أى إن الإنسان يعلمه؛ مثل:(أَأَنهُ تَرْرَعُوئهُ)(10)): 
وغيره من أمثال ذلكك. وبعد اضطراب الدلاله فى بعض الروايات المذكوره أنها لا تقاوم زوابات المشهور» معي الأمر خملها 
على الكراهه. 


ولو أرسل كلبه أو سهمه على صيد ظبى معين فصاد ظبياً آخر أو حمار وحش أو طير حل» لإطلاق الأدله» ولا دليل على لزوم 
كون المقصود هو المصاد, ولذا أطلق فى الشرائع الحل بما يشمل كل ما ذكرناه. 


وقال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه» بل ولا إشكال. 


ولخصوص خبر عباد بن صهيب. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمى ورمى فنيدا فأخخظأ وأصاتب ميد ا 
قال (عليه السلام): «يؤكل منه)(52)). 


وهل يعتبر قصد الصيدء فلو رمى بقصد قطع شجر فقتل صيداً لم يحلء كما أفتى به الجواهر, أو لا يعتبر فيحل لإطلاق الأدله. 
احتمالان: 


الأول: أحوطء. للأصل والانصراف فى المطلقات. 
والثانى: غير بعيد» للإطلاق الذى لا انصراف قطعى عنه؛ ويؤيده ما دل على إصابه صيد آخر. 


ومما تقدم يعلم حال ما إذا أرسل كلبه على سرب ظباء بدون قصد واحد معين» حيث يحل كلما قتل منه» أو أرسله على صيود 
كبار فترقت عن صغار ممتنعه فقتلها الكلب» وكذا الكلام فى الآله. 


ص :/ا 7 


© سوره الواقعه: الآيه‎ - ١ 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 79 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


وفى الجواهر بعد ذكر الشرائع الأحكام المذكوره قال: بلا خلاف أجده فيه» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» نعم لو قصد بعنوان 
التقييد ظبياً مئلا وبسمل لأجله مقيداً بأنه لا لأجل غيره يشكل الحلء لأنه ليس مما ذكر اسم الله عليه. 


والظاهر أنه إذا قصد الصيد وبسمل يصح وإن قتل جمله. لإطلاق الأدله بعد عدم الدليل على أن كل قتل يحتاج إلى بسم الله فيما 
كان الإرسال واحداء أما إذا كان متعدداً احتاج كل إرسال إلى بسمله. 


ثم مقتضى ما تقدم أنه لو أرسل بقصد حيوان حرام اللحم. لأجل الانتفاع بجلده مثلاً فصاد حلابل اللحم؛ أو بالعكس حل 
النصطات إل أن ركوة على وه التقيين. 


قال فى الشرائع: ولو أرسله ولم يشاهد صيداً فاتفق إصابه الصيد لم يحل ولو سمىء سواء كانت الآله كلباً أو سلاحاًء لأنه لم 
يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب. 


أقول: قد يرسل ويعلم أن هناك صيداً كما إذا سمع من وراء الجبل أو فى الظلام على عين ماء أو فى أجمه أو غابه أصوات 
الظباء فأرسل كلبه» وهذا لا يشكك فى حليته» لأنه لا دليل على الرؤيه بالذات» ولذا يصح صيد الأعمىء فإطلاقات الأدله تشمله. 


وفك يفك وترسل وجاة» كما بلقن الضياد الشبكه فن الما رجاف وهنا أبضًا أرض] مول التطلافات: 
وقد يعلم بانه لا صيد» وإنما أرسل الكلب لعبا والظاهر انصراف الأدله عن مثله. 


وبهذا يظهر وجه النظر فى قول التحرير على ما حكى؛ حيث قال: (ولو لم ير صيداً ولا علمه فرمى السهم أو أرسل كلبه فصاد لم 
يحل» وإن قصد الصيد. 


ص :/77 


لأن القصد إنما يتحقق مع العلم)» ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله: (وفيه منع واضح؛ ضروره صدق قصد الصيد). 
أقول: لأنه يأتى القصد مع الظن بالخلاف فكيف بالشكك. 


ص :7898 


مسأله ٠١‏ الاصطياد للوحشى 
(سأله )ل إشكال والاخلاف فى حليه الضبة الر سف الاسطباد بالكلب والآله إذا كاي ميجللا لحنه حزما فنه: 


قال فى الشرائع: (وهو ما كان ممتنعاًء وكذلكك ما يصول من البهائم؛ أو يتردى فى بثر وشبهها ويتعذر نحره أو ذبحه؛ فإنه يكفى 


عقرها فى استباحتهاء ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها) انتهى. 
وفى الجواهر: (بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك). 


كال التسهدة (إذا كان الشران ونا بالأصل عر مستانى بالعار قن قير مقدون سلمغالاء يهل فته بالفبية ما بحل منة 
بالذبح بلا خلاف», كما فى الكفايه وشرح الإرشاد» بل هو موضع وفاق بين المسلمين). 


أقول: إذا كان الحيوان محلل اللحم بالأصل فلا إشكال فى حليته» أما إذا كان حرام اللحم بالأصل كالأسد فالظاهر أنه لا ينبغى 
الإشكال فى طهاره جلده وما أشبه فالصيد كالذبح فى ذلك وذلك لا لاستصحاب الطهاره فحسب» بل قد يقال لا استصحاب 
لتبدل الموضوع عرفاًء وإن كان فيه نظرء بل لبعض الروايات: 


كموثقه سماعه. عن جلود السباع ينتفع بهاء قال: «إذا رميثت وسميتث فانتفع بجلده» وأما الميته فلا)(12). 
وموثقه زراره وإسماعيلء, عما قتل المعراضء قال: «لا بأس به إذا كان هو مرماكك وصنعته لذلكك)»((0)). 


717١ صسص:‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص88؟ الباب 6” من أبواب الأطمعه والأشربه ح؟ 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 75 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح0 


وروايه زراره: «فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلكك)(00)). 
إلى غير ذلكك. 
وعدم ذكر الكلب فى هذه الروايات غير ضار بعد وضوح اتحاد الحكم بحيث لا خلاف فى ذلك. 


وإذا كان حرام اللحم بالعارض كالغزال الموطوء للإنسان فالظاهر أن الصيد لا يؤثر فيه حلا ولا انتفاعاًء لإطلاق أدله المنع عن 
الموطوء المقدمه على إطلاق أدله المقام. 


كما أنه لا يؤثر الاصطياد فى مثل الكلب والخنزير لإطلاق أدله حرمتهماء أما مثل الحيه والضب وما أشبه ففى المستند: (الصيد 
المحلل لا سدقق الأ قبا شل ال كادمق لتر اناك ماما لا ليا كالسوغات والسش رانف وس العو قا فق قن الغدين 
بذلك). 


أقول: أما نجس العين فقد عرفت وجهه. أما الحشرات والمسوخات كالأرنب ونحوه فلا دليل على المنع. لا فى الذبح ولا فى 
الاصطياد» فلا بأس بإطلاق الإإدله لشمولهاء وأما إذا كان الحيوان فستا سا بالأصل ولم يعرض له التوحتن» أو كان متوحشاً 
وعرض له الاستبناس كالظبى الذى صار أهلياء فلا يؤثر فيه الصيد لا بالآله ولا بالكلب» لعدم صدق الصيد عليه لا لغد ولا عرفاً 
فلا يشمله دليل الصيد ويبقى فى عموم أدله توقف حله على التذكيه. 


نعم إذا كان متوحشاً ولم يعرض له الاستيناس» وإنما قيد فى قفص ونحوه. فهل يصدق عليه الصيد» كالوحوش فى حديقه 
الحيوانات» الظاهر ذلكك. إذ لا يمكن الاقتراب فى المفترس» ولا تسلط على غيره إذا بقى على 


17/١١: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 775 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح8 


وحشيته فى غير المفترسء وإن كان اللازم فى مثل الغزال المربوط الممككن ذبحهء وكذلك إذا فعل بالأسد ذلككء أو ألقى إليه 
السم فسقط عن الفرار والتوحش الذبح, إذ هو مثل ما إذا أدركك ذكاه المصطاد فلا يشمله أدله الصيد ويشمله أدله الذبح وما 
دل على التحريم بدونه» أما الإنسى المتوحشء كما إذا توحش العنز الأهلى أو ما أشبه؛ فلا ينبغى الإشكال فى الحليه بالصيد. 
وفى المستند: بلا خلاءف يعرف بيننا كما فى الكفاي» بل مطلقاً كما فى غيرهاء بل هو موضع وفاق منا ومن أكثر العامه» بل 
بالإجماع فى المتوحش والعاصىء كما فى شرح الإرشاد للأردبيلى. 

أقول: ويدل عليه بالإضافه إلى بعض الإطلاقات والعمومات؛ جمله من الروايات الخاصه: 


كخبر أبى البخترى المروى عن قرب الإسناد» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» إن علياً (عليه السلام) قال: «إذا استصعبت 
عليكم الذبيحه فعرقبوهاء وإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش)((1)). 


وصحيح الحلبى» عن الصادق (عليه السلام): «فى ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وستلمواء فاتواخلا (عليه السلام) فقال: هذه 
ذكاه وحيه _ أى سريعه _ ولحمه حلال)(20)). 


وخبر العيص بن القاسمء عن الصادق (عليه السلام): «إن ثوراً بالكوفه ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه؛ فأتوا أمير المؤمنين 
(عليه السلام) فأخبروه. فقال (عليه السلام): 


717/7١: ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 787 الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح8 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص :72 الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح ٠١‏ 


«(ذكاه وحيه ولحمه حلال)(102). 


وخبر الفضل بن عبد الملكثء وعبد الرحمان بن أبى عبد الله (عليه السلام): «إن قوماً أتوا النبى (عليه السلام) فقالوا: إن بقره غلبتنا 
واستصعبت علينا فضربناها بالسيف. فأمرهم بأكلها»(70). 


وخبر أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إن امتنع عليكك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منكك, فإن خشيت أن يسبقكك 
فضربته بالسيفء أو طعنته بحربه بعد أن تسمى فكلء إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه)((400). 


وخبر الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى رجل ضرب بسيفه جذوراً أو شاءٌ فى غير مذبحها وقد سمى حين ضرب. قال: 
«لا يصلح أكل ذبيحه لا تذبح من مذبحهاء يعنى إذا تعمد ذلكك ولم تكن حاله حال الاضطرارء فأما إذا اضطر إليه واستصعب 
عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلكك )(060). 


وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ولو تردى ثور أو بعير فى بثر أو حفره: أو هاج فلم يقدر على منحره ولا مذبحه. 
فإنه يسمى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل)((2)). 


وعنه (عليه السلام)» إنه سثئل عن ثور وحشى ابتدره قوم بأسيافهم» وقد سموا فقطعوه بينهم» قال (عليه السلام): (ذكاه وحيه ولحم 
حلال)(202). 


إلى غير ذلكك. 


ص :7/7 


-١‏ الوسائل: ج* ص 78١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج* ص 72١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح" 
*- الوسائل: ج8 ص 788 الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه حه 
؟- الوسائل: ج* ص ١88‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 
ه- المستدركك: ج7 ص 88 الباب 8 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
#- المستدركث: ج" ص 2# الباب 8 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


وهذه الروايات وإن كانت فى قتله بالسلاح لا بالكلبء إلا أن تساويهما فى أحكام الصيدء وما تقدم من خبر أبى البخترى الذى 
قال فيه الجواهر: هو كالصريح فى اتحاد حكم المستوحش بالخارقى ووعتفي الأمن#وكن يد ولاك ص اتجاره العمل 
والإجماع المزبور. 


أقول: أما الاكتفاء بما لا بحل الصيد كالعقاب والفهد فلاء وإن كن ربما يحتمل؛ لأنه من باب الاضطرارء فيشمله حسن الحلبى 
المتقدم: «أما إذا اضطر إليه)((1))» إلا أن الفتوى به مشكله. 


وفى المسأله روايات من طرق العامه شبيهه بروايه أبى البخترى فى التصريح بالتوحش. 


فم أن ليده قلت ديا زشول اللند ان هرا ترد قرماء رجل بسهم فحبسه. فقال النبى (صلى الله عليه وآله): «إن لهذه أوابد 
كأوابد الوحش فما عسر عليكم منها فاصنعوا به هكذا(0)). 


وفى نبوى آخر: «كل إنسيه توحشت فذكها ذكاه الوحشيه)(00). 

وفى أخرى: «إذا استوحشت الإنسيه وتمنعت. فإنه يحلها ما يحل الوحشيه)((20)). 

وقق أخرق نسفل تعن انحر ترد :فى ره فقال لاعملى الله خليه وآله): لوطه فى خاصره لحل لكف (81): 
وهل يتعدى إلى مثل الأسد والأرنب والحيه ذات الدم السائلء لا يبعد ذلك, فتطهر جلودها. 

ص :71/5 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب * من أبواب الصيد والذباحه ح” 
؟1- سنن البيهقي : ج4 ص 7158 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 7827 الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه حة 
©- السئن الكبرى: ج4 ص ١68‏ عن جابر 

ه- انظر سئن البيهقي : ج91 ص 7588 


وبذلك كله ظهرء أن احتمال دخوله فى المترديه المذكوره فى الآيه فلا يحل لا وجه له. 


فال اق الميضفد: (و أ عر الحاو المندكورة إن اعضميق هم الالاضوالسناديه وين السيرانات بالبعر والقروه الشاءة الآ أفارواة 
قرب الإسناد الأولى _ أى خبر أبى البخترى _ والنبويين يشمل جميع الحيوانات وتمام الآلات, بل أحد النبويين مصرح بالكلب 
وهو: (يا رسول الله إن لى كلاباً مكلبه فأفتنى فى صيدهاء قال: وكل ما أمسكك عليكك): قلت: ذكى وغير ذكىء قال (صلى الله 
عليه وآله): «ذكى وغير ذكى)» وضعفها بعد ما عرفت من الاشتهار وحكايات الإجماع ونفى الخلاف لا يضر) انتهى. 


ثم إنه لو أمكن إخراجها بسبب لا يصعب جداً لم يحل» لانصراف الأدله عن مثله» كما أنه إذا أمكن إجراء الذبح عليه وقد تردى 


أو توحش ولو برميه فى مكان يمنعه عن العدو لم يحلء لانصرافها عنه. 


ولو ابتدر الوحش أو المستوحش جماعه فتقطعت حلت أجزاؤه» وإن انقطعت عنه وهو حى بعد يركضء ولا يبعد أن يحل برميه 
بالحجر ونحوه مما لا بحل الوحش لمكا الاضطرارء كما فى حسن الحلبى (13)):.وإن كان الأحوط الآلات المحلله فى الوحش. 


والظاهر أنه يأتى هنا مسأله لزوم أن يقول كل البسمله. لأن هذا الشرط غير متعسر ولا متعذرء كما يشترط إسلام القاتل لإطلاقات 
الأدله. 


ولا يبعد أن يأتى مثل ذلكك فى الطير كالدجاج والحمام؛ لإطلاق بعض الأدله السابقه والمناط» والأمر 


ص :71/0 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص :718 الباب ه من أبواب الصيد والذباحه ح8 


معلق على الواقع لا الظن» فلو ظنه متردياً مستوحشاً ولم يككن كذلكك حرم بقتله بغير الأسباب الشرعيه الأوليه. 
ولو انعكس فلو ظنه إنسياً فرماه وقتله وبسمل عن جهه عدم الاهتمام فظهر كونه وحشياً حل. 
أما تفصيل الكلام فى التردى فسيأتى فى باب الذبيحه. 


وإذا كان الذى قتل المستوحش بآله الصيد غير مالكه فالظاهر الحل للحمه وجلده ونحوهماء فهو كما إذا ذبح الغاصب حيوان 
الغير فاحتمال الانصراف لا وجه له. 


ص :717/2 


مسأله ١١‏ عدم حليه صيد غير الممتنع 


الكلب؛ بلا إشكال ولا خلافء لأنه لا يصدق عليه الصيد الذى قد تقدم اشتراط امتناعه» وكذا لو رمى الاثنين الممتنع وغيره 
فقتلهما كان لكل حكمه. 


وقد روى الأفلح» عن على بن الحسين (عليه السلام»» قال: «لو أن رجلا رمى صيداً فى وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه 
يأكل الطير ولا يأكل الفراخ؛ وذلكك أن الفرخ ليس بطير ما لم يطرء وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيداً إذا طار(00)). 


بل ربما يستدل أيضاً بما رواه عبد الرحمانء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فى حديث: 
«ولا تأتوا الفراخ فى عشه حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسكك وانصب له فخكك)(010)). لكن فى دلالته ضعف. 


ولو كان الطائر أو الوحش لا يتمكن من الفرار كاملل لكن يأخذ فى الفرار كما هى حاله أولاد العصافير والظباء وغيرهاء فالظاهر 


أنه صيك. 


وإذا كان الرحين مستانا بالتساة علط لا شرم فالظاهر آله كسيد لساك التاسس» أما ذلك الالسات #الأحوط إن لم يكن أقوى 
عدمهء وكذلكك إذا توجه الوحش إلى إنسان التجاءً لم يكن صيداً بالنسبه إليه. 


ولو شكك بعد أن ضربه بسهم أو قتله الكلب هل كان ممتنعاً أم لا فهل يحل لإطلاق الأدله؛ أو لا لأنه من التمسكك بالعام فى 
الشبهه المصداقيه» احتمالان» 


ص :71/1 


١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ "١ الباب‎ 75١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
١ح ؟- الوسائل: ج8١ ص 79 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه‎ 


وان كان الاستصحاب يقتضى عدم امتناعه إذا كان الشكث من جهه أنه هل كبر أم لاء وبالعكس إذا شكك فى أنه هل خرج عن 
الامتناع من جهه كبر ونحوه. 


ولو تقاطعت الكلاب أو الآلاءت الصيد لم تحرم القطع» وإن أطارت بعض القطع قبل زهاق الروح» وذلكك لإطلاق الأدله» وإن 
كان الشرائع وغيره أفتوا بالتحريم» بل فى الجواهر بلا إشكال فى تحريمه. 


ويدل على الحليه بالإضافه إلى الإطلاقات وتعارف رمى السهم ونحوه والكلب بجزء من الصيدء كما لاا يخفى على من اطلع على 
أحوالهم؛ مما لو كان حراماً لزم تظاهر الروايات بذلككء جمله من الروايات الخاصه: 


مثل ما رواه الصدوقء عن الصادق (عليه السلام): «كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه» كل ما أكل منه الكلب وإن لم يبق 


إلا بضعه واحده)(02). 
بضميمه وضوح أن إطلاقه يشمل ما لو كانت البضعه قبل القتل» إذ من أين يعلم أن البضعه كانت بعد القتل. 


به00). 


وخبر الحلبى» قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه, فقال (عليه السلام): «كله)(10)). 
وخبر محمد بن قيسء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى إل يصطاده رجل فيقطعه 


ص :717 


٠١ الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح‎ 7١١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١7 ؟- الوسائل: ج8١ ص 719 الباب‎ 
الباب 1همن أبواب الصيد والذباحه ح"‎ 737١ الوسائل: ج2١ ص‎ -“ 


الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبه» قال (عليه السلام): «ليس بنهبه» وليس به بأس)(010)). 
وفى فضابا أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: فئ إيْل اصطاده رجل فقطعه الناس والذى اصطاده بمنعه ففيه نهى »2 فال (عليه 
السلام): «ليس فيه نهى وليس به بأس)(02). 


وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام»» قال: فى الرجل يرمى الصيد فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم يعنى بضربهم إياه 
بسيوفهم من قبل أخذه. قال (عليه السلام): «حلال أكله)(10). 


وسئل (عليه السلام) عن ثور وحشى ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه ينهم قال: «ذ كاه وحيه ولحم حلال)((60). 


بل وخبر على بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف 
فقطعه نصفين هل يحل أكله. قال: «نعم إذا سمى)((8). 


فإن النصف أعم من التام وغير التام» فيشمل قطعه كبيره فيها يد ورجل» وبعض الجسدء وأى فرق بينه وبين جزء صغير. 

أما القائل بالتحريم» فقد استدل بالأصل. 

وخبر غياث» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى الرجل يضرب الصيد فيجد له نصفين» قال: «يأكلهما جميعاًء وإن ضربه فأبان منه 
عضواً لم يأكل منه ما أبان وأكل سائره)((2)). 


ص :71/94 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 755 الباب ١7‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 7١‏ الباب ١7‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- المستدركث: ج7 ص ”2 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
*- المستدركث: ج” ص "2 الباب ١18‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 719 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
#- الوسائل: ج8١‏ ص ”2 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


وما ورد فى قطع أليات الغنم ونحوها. 


والكل غير تام إذ الأصل لا يقاوم الذدل وص غناك فصسيت سند ودلاك لاحمال أن يراد ما قطع منه بدون قتل البقيه بأن 
ضربه فذهب ثم بعد مده رآه فقتله. وما ورد فى أليات الغنم خارج عن مبحثء لأن للصيد أحكاماً خاصه. 


وقد يستدل بروايه عاميه: مثل ما رواه ابن ماجه: «ما قطع من البهيمه وهى حيه فما قطع منها فهو ميته)(10)). 


وفيه: بعد عدم الاعتماد بالسئند أن الكم نك يقر الفسله خميرضا قزل (صلى الله عليه وآله) فى البهيمه» ولا يطلق على 


الوحش بهيمه إلا بعنايه. 
بل الظاهر أن يقال بمثل ذلكك فى العاصى والمتردىء لغلبه قطع أجزائهما فلو كان حراماً لزم التنبيهه ومع عدمه فالإطلاق محكم. 
ولذلك يظهر عدم الفرق بين قطع آله الاصطياد كالكلب والسهم والرمح والسيف. وبين قطع الصيادين. 


هذا ولكن المشهور بل فى المستند دعوى الإجماع عليه» حرمه القطعه المنقطعه عن الصيد قبل موته» وحيث إن الإجماع ظاهر 
الاستناد لما نشاهده من استنادهم إلى الأصل وإلى الروايات لم يكن بحجه أمام إطلاقات الروايات المذكوره. 


وقد استند المستند فى حكمه بالحرمه بجمله من الروايات الآتيه التى لا دلاله لها على المقام» كما أن الجواهر حمل جمله من 
الروايات المتقدمه: أمثال: 


71/٠١:ص‎ 


"118 1١1/7 سنن ابن ماجه: ج 7 ص‎ -١ 


وك كانه فالتيعافه و إن الفيت ما ذكرانات الأ أن الاصاظ مما اناده خصوضا إذا لم يعارضه احتياط الإسراف» وفى 
المسأله روايات حملها الشرائع والجواهر وغيرهما على الشذوذء وإن استدل ببعضها المستند لما ذكره المشهور. 

فعن إسحاق بن عمار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى رجل ضرب غوالاً سف خسن أباثة أيأكله. قال (عليه السلام): «نعم» 
يأكل مما يلى الرأس ويدع الذنب)(00). 

ومرسله النوفلى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل» فقال: «إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما 


وكل الأكبر» وإن اعتدلا فكلهما/(0)). 


ومرفوعه النضر بن سويد فى الظبى وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقتلان» قال: «لا بأس بأكلهما مالم يتحركك أحد النصفين» 
فإذا تحركك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميته)(0)). 


أقول: قد قال بكل من هذه الروايات قائل؛ لكنها لا يمكن العمل بها بعد تضاربها بما لا يمكن الجمع العرفى بينهماء وإن أمكن 
جمعها صناعه بتقيبد كل بالآ-خر وتقييد المطلقات بهاء ويظهر من صاحب الوسائل التوقف فى المسأله» حيث لم يعنون الباب 
بالحكم؛ ولعل بعض العامه كانوا يقولون بهذه الأقوال» أو أن 


1/١: ص‎ 


” الوسائل: ج8١ ص 767 الباب 70 ح‎ -١ 
الوسائل: ج2١ ص ”787 الباب 8 مع‎ -1 
الوسائل: ج8١ ص 756 الباب 8" ح"‎ -“ 


الإمام (عليه السلام) خالف بين السائلين لثلا يعرفواء ولذا قال بالإطلاق حيث لم يكن المحذوران» كما تقدم. 


وفى روايه على بن جعفر. كما فى كتابه» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يلحق الظبى أو الحمار فيضربه بالسيف 
فيقطعه نصفين» هل يحل أكله. قال (عليه السلام): «إذا سمى)(00)). 


وما ذكره المشهور من أنه إنما يحل الجزء إذا ذهب استقرار حياه الحيوان بالضربء أما إذا بقى استقراره حتى أدركه فذكاه حل 
المذكى وحرم الجزء المبان» فمستنده ما تقدم من روايات قطع أليات الغنم ونحوهاء وما دل على أنه لو أدركك الصيد لزم 
تذ كبته. 


وكلاهما لا يقاومان الأدله السابقه» إذ قد عرفت أنه لا دليل على تساوى حكم الصيد وغيره» بل الأدله داله على أحكام خاصه 
للصيد والإطلاقات تجعل هذا الحكم من تلكك الأحكام» كما أن دليل لزوم التذكيه إذا أدركه لا يقاوم روايات: محمد بن مسلم 
وبنى قيس والحلبى وغيرهاء وإن كانت المسأله بعدٌ بحاجه إلى التأمل والتتبع» فإن المسأله غامضه. 


ص: 71/7 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 7١9‏ الباب 1١8‏ ح؟ 


مسأله ؟١‏ الاصطياد بالآله المغصوبه 


( مسأله ؟١1):‏ الاصطياد بالآ.له المغصوبه سلاحاً أو كلباً أو غيرهما حرام بلا إشكال لمكانه الغصب. سواء أخذه حياً أو ميتاًء 
وظاهرهم أنه لا إشكال فى حله ولا خلاءفء بل أرسله المحقق والشهيد الثانى والقواعد والجواهر والمستند وغيرهم إرسال 
المسلمات: وذلك لاطلاق الأدله: فهو كما إذا ذبح بسكين مغصوب. بل لو كان المذبوح مغصوباً لم يحرم أى لا يكون ميته. 


وفى الجواهر: لاد خلا.ف بيننا فى أنه يملكه الصائد دون صاحب الآلله: لكن عن الأردبيلى احتمال ملكك ضاحب الآله» وهنا 
احتمال ثالث يذكره الاقتصاديون فى العصر الحاضرء وهو الاشتراكك فى الصيد كل بقدره. الصائد بقدر عمله وصاحب الآله 
بقدر آلتهء لا أن أجره الآله على الغاصبء كما هو المشهور بين فقهائنا. 

دليل القول الأول: إن العمل للصياد فيشمله «من سبق)((1)) ونحوهء وحيث إنه غصب الآله عليه الأجره. لاحترام عمل ومال كل 
إنسان» لقاعده «لا يتوى حق امرئ مسلم)(10)) وغيره مما ذكروه فى كتاب الغصب. 


ودليل المقدس: إنه ليس للصياد فعل ممكن واضح مستقل ووضع يد. فيحتمل حصوله للمغصوب منه. وعدم حصول ملكك لأحد 
فيبقى على الإباحه حتى يأخذه آخذ على وجه الملك. 


ودليل الاقتصاديين: إنه نتاج عمل وآله؛ فلا أولويه لأحدهما حتى يعطى الأجره للآخرء بل اللازم أن يلاحظ نسبه هذا إلى ذاكك؛ 
ويوزع الحاصل بينهماء فتأمل. 


ص :7/77 


١ الباب 177 ح‎ "٠١ الوسائل: ج7١ ص‎ -١ 


مسأله 1٠"‏ إذا عض الكلب صيدا 


(مسأله 1): إذا عض الكلب صيداء فالمشهور نجاسه موضع عضه ويجب غسله. وذلكك لإطلاق ما دل على وجوب غسل ما لاقاه 
الكلب برطوبه» خلافاً لما عن المبسوط والخلا.ف من الحكم بالطهاره لإطلاق قوله تعالى:(فَكنُوا مما أ كنّ عَلَيِكُم )(00), 
وللعسر ولأنه لو وجب لوجب التنبيه عليه لكثره الابتلاء؛ مع أنه لم يذكر فى الروايات على كثرتها. 


وأورد على الأول: بعدم كون الإطلاءق من هذه الجهه. كما لا إطلاق للآبه أو الروايات من جهه حليه محرمات الذبيحه؛ فإن 
الأطلاق تححه حرفا لما ساق لون غيره 


وغل الثالى لباك لذ كمه ولو قرفن فى مكاة عسر أو اقيطزان در درم كاد كرو نزلاة عام السالة. 
وعلى الغالث: ما أورد غلى الأول 


إلا أن كلام الشيخ ليس بذلك البعيد من جهه كثره الابتلاء والسؤال» ومع ذلكك لم يشر إليه حتى فى روايه واحده؛ لكن الفتوى 
على المشهور الذى قال الجواهر بأنه قوله المعظمء والمستند بأنه المشهور. 


ص :7/715 


-١‏ سوره المائده: الآبه له 


مسأله ١‏ المسارعه لتذكيه الصيد 


(مسأله ؟١)‏ إذا أرسل كلبه المعلم أو سلاحه فجرح الصيدء فهل عليه أن يسارع إليه على الوجه المعتاد ليذبحه إذا كان فيه حياه» 
كما قاله غير واحد» بل فى الرياض أنه المشهور, وأرسله كشف اللثام إرسال المسلمات» وعن الحلى الإجماع عليه. 


أو لا يجب فتوىٌ أو إشكالة اهن الأرذيلنى وصباخي الكفايه وشارع المفاتيح وصاحب الرياضء حيث قال: لم أجد لهم دليل 


صريحا. 

استدل للمشهور بأمور: 

الأول: إنه لولا المسارعه لا يعلم استناد الموت إلى الآله. لاحتمال أنه قد مات بسبب آخر. 
الثانى: أصاله الحرمه بدون المسارعه. 

الثالث: إن المستفاد من الأدله الحل مع المسارعه من باب أنه القدر المتقين. 

الرابع: ما ورد فى الروايات من لفظ الإدارك: 


مثل ما رواه على بن جعفر (عليه السلام)؛ عن أخيه (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فصرعه 
أي كل» فقال (عليه السلام): «إذا أدركك ذكاته أكل» وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله)(10)). 


لكن يرد على الكل: 

أن فى الأول: إن العلم باستناد الموت إلى الاصطياد أمر آخر غير المسارعه فإن بينهما عموماً من وجه. 
وفى الثانى: إن الأصل لا مجال له مع الإطلاق. 

وفى الثالث: إنه لا مجال للأخذ بالقدر المتقين مع الإطلاق المذكور 


ص :7/6 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 7١9‏ الباب ١8‏ حه 


وإلا لوجب ذلك فى كل احتمال» وهذا ما لا يقول به أحد. 


وعلى الرابع: إنه فى قبال أن لا يذكيه ولا يموتء فهو من قبيل بيان الموضوعء وإلا لم يكن وجه لشقه الثانى فتأمل» بالإضافه إلى 
أن روايات تقاطع الناس كالصريح فى عدم الاحتياج إلى الذبح مع إداركك الناس. 


مثل روايه محمد بن مسلم, عن الباقر (عليه السلام)» عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموث» قال: ولا بأس به 1100). إلى 
غيرها من الروايات المتقدفه 


هذا ولكن مع ذلكك فى المسأله إشكال من جهه تعدد روايات شرط القتل إذا أدركك الصيد بعد أخذ الكلب له ولما يقتل» مثل 


روابيه الي غييبدهه عق أبى عيك الله (عليه السلام)» أنه سثل عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه. قال: «يأكل مما 
أمسكك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه)(50)). 


ومثلها روايه محمد((00) وأبى بصير(20)) اللهم إل أن يقال: بتعارض تلكك مع روايات توزيع الصيد وهى مقدمه على هذه 


فاللازم أن تحمل هذه على الاستحباب». خصوصاً ويؤيد عدم الوجوب جمله من الروايات: 

مثل ما رواه جميل» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن الصيد يأخذه الرجل ويتركه الرجل حتى يموت,. قال: «نعم إن الله 
يقول:(فكلُوا مما أُفسَكن عَلَيِكمْ )((2)». 

وما رواه أبو حنظله؛ عنه (عليه السلام)» فى الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل 


ص :7/72 


١ح‎ 11 الوسائل: ج8١ ص 7319 الباب‎ -١ 

؟- تفسير العياشى: ج١‏ ص 195 ح 78 

*- الوسائل: ج8١‏ ص ١١6‏ الباب ؟ ح” 

؟- تفسير العياشى: ج١‏ ص 790 م 7 

ه- سوره المائده: الآيه . وتفسير العياشى: ج١‏ ص 798 ح "١‏ 


فيأخذه ثم يموت فى يده أيأكل؛ قال: «نعمء إن الله يقول:(فكلُوا مما سكن عَلَيِكع)(010)). 

ولذا كان مقتضى الصناعه الحل بدون الاحتياج إلى الذبح» ويظهر من الجواهر نوع تردذه فإنه بعل أن ذكر تنصيلا فى المسأله 
قال: ولكن مع ذلكك كله فالاحتياط لا ينبغى تركهء خصوصاً فى الصيد الذى علم صيرورته غير ممتنع بما أصابه من الآلله 
وتمكن من الوصول إليه وتعرف حاله أنه قتل بها أو بعده حى يحتاج إلى التذكيه. 

وفى المستند بعد نقله كلا-م من قال: إن ما ذكره المشهور خال من الدليل» قال: (فما ذكروه من خلو ذلكك من الدليل مطابق 
للواقع, والأصل يقتضى العدم, الآ أث بعك مشافك« الضاقك إعابد الآله الى الضينه و كانه عجره وكسقه وإطال امعاعه يصدق 
إدراكه حياًء ويجب تذكيته فيلزم المسارعه إليه» لثلا يموت الصيد المدرك حياته ولا يبعد أن يكون مرادهم ذلكك أيضاً) 


انتهى. 
أقول: روايات التوزيع والموت فى يد الصائد يكفى دليلاً على العدم مطلقاًء وإن كان الأحوط اتباع المشهور. 


ثم إنه على القول بلزوم المسارعه يلزم أن يقيد ذلك بالإمكان, وإلآ فإذا لم يمكن لبعد الصيد أو حيلوله جبل ونهر ونحوهما 
بينهماء أو وجود حيوان مخوف هناكك أو ما أشبه لا يلزم ويحل الحيوان» وكذلكك إذا تعدد الصيد بحيث إنه لولا انشغاله ببعضها 
تمكن من إدراك البعض الآخرء وكذلك إذا رماه وغاب عنه ثم وجده بعد أيام» وعلم أنه مات بعد مده من ضربه» إلى غير 
ذلك من الأمثله. 


ص :/7/1 


قال فى الشرائع: (فإن لم تكن حياته مستقره فهو بحكم المذبوح)» أى إنه حلال من غير حاجه إلى تذكيه. 
وعلله فى الجواهر بأن هذه الحياه كعدمها. 
أقول: وكأنه لانصراف أدله ذبحه إذا أدركه عن مثل هذه الحياه. 


ثم إن ظاهر الشرائع والقواعد وغيرهما أن مرادهم بالحياه المستقره نفس ما ذكروه فى باب الذبيحه. قال فى الأول بعد عبارته 
المقدمة: (وقق الأخبار أدن ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجلة» أو تطرق عينه» أو يتحركك ذثية) وقرين :مله عبارة 


العلامه وغيره. 


أقول: كون الحكم كذلك فى باب الذبيحه لا يلازم فهمه كذلكك من أخبار باب الصيد, وإن قلنا بمقاله المشهورء إذ المنصرف 
من أخبار الإدراكك هنا الحياه التامه» لا مثل هذه الحشاشه من الحياه. 


وكأنه لذا قال الجواهر: لأن هذه الحياه كعدمهاء وإلا فاللازم أن يقال بلزوم التذكيه وإن كان فى الصيد نمّسء لأنه أدركك حياته 


وأخبار باب الذبيحه لا تحصر الإدراكك فى ما ذكرته من طرف العين ونحوه. 


نعم لا شكك أن الاحتياط فى ذبح الصيد إذا كان عينه تطرف أو نحوه؛ بل أحوط منه ذبحه إذا كان له بقايا تنفس» وإن لم يكن 


فيه طرف عين وتحريكك ذنب ونحوهما. 


وكيف كانء ففى صحيح زراره؛ عن الباقر (عليه السلام): «كل من كل شىء من الحيوان غير الختزير والنطيحه والمترديه وما 
أكل السبع؛ وهو قول الله عز وجل:(إلا ما ذَكيتُمْ )(10)) فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمه تركض أو ذنب 


ص :1/8/8 


١ سوره المائده: الآبيه‎ -١ 


يمصع فقد أدركت ذكاته فكل)(02). 


وخبر ليث المرادى» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصقوره والبزاه وعن صيدهاء فقال: «كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته 
وآخر الذكاه إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتح ركك)(750). 


وخبر عبد الله بن سليمان» عن الصادق (عليه السلام)» قال: فى كتاب على (عليه السلام): «إذا طرفت العين» أو ركضت الرجلء أو 
تحرك الذنب وأدركته فذكه)(20). 


وخبر البصرى. عنه (عليه السلام)» قال: فى كتاب على (عليه السلام): «إذا طرفت العين» أو ركضت الرجلء أو تحركك الذنب 
فكل منه فقد أدركت ذكاته)((2)). 


وصحيح الحلبى» إنه سأله عن الذبيحه. فقال (عليه السلام): «إذا تحرك الذنبء أو تطرف العين أو الأذن فهو ذكى)((2)). 


وفى خبر أبان بن تغلبء قال (عليه السلام): «إذا شككت فى حياه شاه ورأيتها تطرف عينها أو تحركك أذنهاء وتمصع بذنبها 
فاذبحهاء فإنها لك حلال». 


وفى خبر رفاعه؛ قال (عليه السلام): «فى الشاه إذا طرفت عينهاء أو حركت ذنبها فهى ذكيه)((2). 


وعن العياشىء بسنده إلى أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: (المنخنقه ) قال: «التى تخنق فى رباطهاء والموقوذه المريضه 
التى لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب 


ص:7/4 


١8 791 تفسير العياشى: ج١ ص‎ -١ 

"- الوسائل: ج2١‏ ص 73١١‏ الباب 4 من الصيد ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص *736 الباب ١١‏ ج7٠‏ 

ع- الوسائل: ج8١‏ ص 767 الباب ١١‏ مع 

ه- الوسائل: ج8١‏ ص ”78 الباب ١١‏ ح" 

#- الوسائل: ج2١‏ ص "767 الباب ١١‏ حه 


ولا يخرج لها دم والمترديه التى تردى من فوق بيت أو نحوه) والنطيحه التى تنطح صاحبها»(10)). 
إلى غيرها من الروايات. 
وسيأتى تفصيل الكلام فى ذلكك فى باب الذبيحه إن شاء الله تعالى. 


ثم إنه إن كانت للصيد حياه مستقره. لكنها لم يكن مع الصائد ما يذبحه. فالظاهر الحليه بتركه ليقتله الكلب. كما عن الصدوق 


قال فى الرياض: واستوجهه من متأخرى المتأخرين جماعه كصاحبى المفاتيح والكفايه» خلافاً للمشهور والذين قالوا بعدم الحليه. 
ويدل على الأول جمله من الروايات: 


كصحيح جميلء عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بهاء 
أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال: «لا بأس. قال الله تعالى: (فكلُوا مما أَمسَكن عَلَيكَمْ )(20)). 


وخبره الآخرء قال: قلث لأبى عبد الله (عليه السلام): أرسل الكلب وأسمى عليه فيصيد وليس معى ما أذكيه به قال (عليه السلام): 
«دعه حتى يقتله الكلب وكل منه)(00). 


ومرسل الفقيه قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن أرسلت كلبكك على صيد فأدركته ولم يكن معكك حديده فدع الكلب يقتله ثم 
كل منه)(22)). 


والرضوى (عليه السلام): «وإن لم يكن معكك حديد تذبحه فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه)(822)). 


ل 531 


1 797 تفسير العياشى: ج١ ص‎ -١ 

؟- سوره المائده: الآيه » الوسائل: ج2١‏ ص7318 الباب 8 من الصيد ح ١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 7١5‏ الباب 8 من الصيد ح” 

؟- الوسائل: ج28١‏ ص ١١19‏ الباب 8 من الصيد ح” 

ه- المستدركك: ج”7 ص 2١‏ الباب 8 من الصيد ح١‏ 


وفى الجواهر بعد ذكره صحيح جميل قال: بل منه يستفاد الاستدلال بإطلاق الأدله كتاباً وسنة. 


وقد أشكل المشهور على إطلاق الآ-يه والروايات بجمله إشكالات غير ظاهره الوجه. أقواها ما ذكره الرياض من تقديم أدله 
المشهور على أدله غيرهم بالشهره. 


وفيه: إن أدله الجماعه أخص مطلقاً من أدله المشهورء والشهره فى مثل المقام لا تكون حجه لأنهم بينوا وجه ذهابهم إلى ما 
قالوه مما تعرف الخلل فى ذلكك الوجه؛ هذا مع أن الشهره إنما تكون مرجحه إذا كان طرفها شاذاً نادراً» فرفع اليد عن الدليل 
الصريح الصحيح المعمول به عند جمله من الأعاظم غير خال عن المناقشه. 


بل قد تعدى الجواهر عن مورد النزاع فقال: (بل قد يستفاد من الصحيح المزبور قوه ما أشرنا إليه من عدم وجوب المبادره» وأن 
له أن يترك الكلب يقتله من غير تعرف حاله وإن أمكنه ذلكك,. وهو غير ما لو بادر وأدركك تذكيته فإنه لا يجزئه حينشذ قتل 
الكلب له) انتهى. 


ويظهر من كشف اللثام وغيره أيضاً نوع ميل إلى القول الثانى. 


ثم إذا قلنا بمقاله المشهور فى عدم الحل إلا بالتذكيه بعد جرح الكلب والآله» كما تقدم تفصيله فى المسأله السابقه. وقلنا هنا 
بكفايه قتل الكلب إذا لم يكن معه سكين وإن أدركك حياته المستقره» فهل يكون الحكم فى الآله كالكلب. فإذا رماه ولم تكن 
معه سكين وانجرح الصيد وأدركه حياً مستقر الحياه حتى مات أمامه حل, احتمالان» من المناط فى الكلب وفى العاصى المتردى 
فى بئر ونحوهاء حيث يفهم من مذاق الشارع أنه لا يريد هدر الحيوان حيث أناط الحكم بالحليه فى تلكك الأخبار بما يستشم منها 
الحليه» كقول على (عليه السلام): «أيما إنسيه» _ أى حيوان إنسى _ «تردت فى بثر فلم يقدر على منحرها 


51١:ص‎ 


فلينحرها من حيث يقدر عليه» ويسمى الله عز وجل عليها وتؤكل)(00). 
وفى روايه أبى بصير: «فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربه بعد أن تسمى فكل)((7). إلى غير ذلكك. 
ومن إطلاق أدله المنع خرج منه الكلب وبقى الباقى. 


نعم لا ينبغى الإشكال فى أنه إذا لم يقدر على السكين جاز ذبحه بالحجر ونحوه: لإطلاق الأدله الداله على الذبح به عند 
الضروره؛ كما سيأتى تفصيل الكلام فيه فى باب الذبائح. 


ثم إنه إذا لم يتسع الزمان لذبح الصيدء وإن أذركه مستقرا خياتة يدوق #قضين هن الصائذ» فإذا مات حل .وفاقاً للأكثر كماافى 
المسالك, خلافاً للمحكى عن خلاف الشيخ وابن إدريس ومختلف الفاضل فقالوا بعدم الحليه. 


استدل المشهور بإطلاق الأدله. خرج منه ما كان الزمان متسعاً فيبقى الباقى» وبجمله من النصوص. 


كخبر أبى بصير: «وإن أرسلت كلب معلما أو فهدا بعد أن تسمى فكل مما أمسكك عليك قتل أو لم يقتل» أكل أو لم يأكل؛ وإن 
أدركت صيده وكان فى يدكك حياً فذكه فإن عجل عليكك فمات قبل أن تذكيه فكل)(80). 


وخبر محمد بن مسلم وغيره؛ عنهما (عليهما السلام) أنهما قالا فى الكلب يرسله الرجل ويسمىء قال: «إن أخذه وأدركت ذكاته 
فذكه. وإن أدركته وقد قتله فأكل منه فكل ما بقى)((160)). 


ص:5957 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 781 الباب ٠١‏ من الذبح ح/ 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 78١‏ الباب ٠١‏ من الذبح حه 
*- الوسائل: ج2١‏ ص 7١١5‏ الباب 5 من الصيد ح" 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 7١6‏ الباب 5 من الصيد ح؟ 


بتقريب أن الزمان لو لم يسع صدق عليه: أدركه وقد قتله. 


وخبر أحمد بن محمدء قال: سألنا أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عما قتل الكلب والفهدء فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): 
«الكلب والفهد سواءء, فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل)((1١))»‏ الحديث. 


إلى غيرها من الأحاديث الداله بمنطوقها أو مفهومها على ما ذ كر. 


قال فى الجواهر: (بل يندرج فيه ما لو اشتغل بأخذ الآله وسل السكين فمات قبل أن يمكنه الذبح» بل وما لو امتنع بما فيه من قوه 
ويموت قبل القدره عليه). 


أقول: بل وما إذا عقبه وهو يهرب حتى قفز فى خربه ونحوها حتى إذا عبرها الصائد رآه قد ماتء بل وما إذا لما أراد قتله حمل 
عليه فألقاه أرضاًء أو حمل عليه حيوان آخر فدفعه» إلى غير ذلكك من الأمثله. 


فإن الإطلاقات تشمل الكل» ودليل المشهور الدال على الذبح منصرف عن مثله. 
أما دليل الجماعه الذين خالفوا المشهور, فهو أنه مستقر الحياه» فتتوقف إباحته بتذكيته كمتسع الزمان. 


وفيه: إنه لا دليل لنا بهذا اللفظ. بل الإطلاقات تشمله حيث لا تشمل المقام المخصصات فالمرجع الإطلاقات» وبعض النصوص 
السابقه التى هى كالصريحه فى الشمولء والبحث فى المقام طويل» نكتفى منه بهذا القدر. 


ص :7917 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص71 الباب * من الصيد ح8 


مسأله 14 الصيد لمن صاده 


(مسأله )١0‏ ذكر الشرائع مسأله أحكام الصيد فى خاتمه الكتاب بعد ذكر الذبيحه» ولعل ترتيب المستند وبعض آخر من ذكرها 
هنا أولى» ولذا نحن اتبعناهم» وتأتى مباحث الذبيحه بعد ذلكك إن شاء الله. 


فقول: لآ خلؤق ولة إشكال فى أنما يدخل فى حوره الضائدا سلكه إذا كان قاضدا ملك كنا إذا أخذ سمكه أو طيرا بيده أو 
أدخله فى شباكه أو غرفته» أو دخل هو وغلق الباب عليه ليصيده. فليس الميزان أخذه بيده» ولا نصب شبكه لصيده. بل منه ما إذا 
ألجأ الحيوان إلى مكان بتناوله: كما إذاعقن إئلا حتى تداخلت قرونه فى أشجار غابه فمد بذه ليأخذهاء كل ذلكك لصدق (من 
سبق) الذى هو الميزان فى الملكك. كما ذكرناه فى كتاب إحياء الموات. 


نعم استثنى المستند ما لو كان البيت كبيراً فأغلق الباب على العصافير» وأراد أخذهاء قال: (لعدم معلوميه صدق الصيد ولا الأخذ 
عليه). 


وفيه: الصدق عرفى» و(من سبق) شامل له» وكما لا فرق بين الشبكه الكبيره والشبكه الصغيره» كذلكك لا فرق بين البيت الكبير 
والبيت الصغيرء ويدل عليه بالإضافه إلى الإجماع المدعى فى المستند والجواهر وغيرهماء ودليل (من سبق) والسيره القطعيه» بل 
الضروره فى الجمله. جمله من الروايات الخاصه فى موارد متفرقه: 


مثل ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى رجل نصب شبكه فى الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبه فأتاها 
بعد ذلكك وقد وقع فيها سمكك فيموتن» فقال (عليه السلام): «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها/(02)). 


ص :795 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ”70 الباب 8" من الذبح ح؟ 


وما رواه الحلبى» قال: سألته عن الحظيره من القصب تجعل فى الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيهاء فقال (عليه 
السلام): «لا بأس بهء إن تلكك الحظيره إنما جعلت ليصاد بها(10)). 


وفى صحيح ابن سنان: «من أصاب مالا أو بعيراً فى فلات من الأرض كلت وتاهت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام 
عليها وأنفق نفقه حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهى له. ولا سبيل له عليها إنما هى مثل الشىء المباح»(0)). 


وما دل على أن المال الضائع له أو للذنب(20). 


وخبر السكونىء عن أبى عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فى رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على 
شجره فجاء رجل فأخذه. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «للعين ما رأت ولليد ما أخذت)(60). 


أقول: هذه الروايه ذكرها الكافى والتهذيب» وهى من أدله (قاعده اليد) التى ذكرها الفقهاء. ومعناه أن الأول المتبع لا شىء له إلا 


بمقدار تمتعه بنظره وإنما الصيد للثانى» وهذا لا ينافى ما ذكرناه من الأيلء إذ قد وقع الأيّل تحت حيازه المعقب» بخلاف الطير 
فى المقام. 


وروايه زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه)((2). 
وخبر إسماعيل بن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: الطائر يقع على 

ص :7910 

-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص ”07” الباب 78 من الذبح ح” 

” من اللقطه ح‎ 1١ الوسائل: ج0١ ص 78 الباب‎ -١ 

“- الوسائل: ج7١‏ ص 87" الباب1 من اللقطه ح١‏ 


*- الوسائل: ج8١‏ ص 758 الباب 8 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 758 الباب ٠7‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه. قال (عليه السلام): «يا إسماعيل عاف أم غير عاف»» قلت: وما العافى» قال: «المستوى 
جناحاه» المالكك جناحيه يذهب حيث شاع قال: هو لمن لاه حلال)(102). 


وروايه السكونىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن الطائر إذا ملكك جناحيه فهو صيد 
وهو حلال لمن أخذه»((5)). 


وعن إسحاق» عن جعفره عن أبيه (عليهما السلام): إن علياً (عليه السلام) كان يقول: «لا بأس بصيد الطير إذا ملكك جناحيه)(80)). 
وعن زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى رجل صاد حماماً أهلياً» قال: «إذا ملكك جناحه فهو لمن أخذه(120)). 


إلى غيرها من الروايات الداله بالمناط وغيره على عدم الفرق بين أقسام الطائر والسمكك والوحشء وبين أقسام الأخذ من المسلم 
والكافر. 


وقد ذكرنا بعض الكلا-م فى الكافر السابق إلى مباح فى كتاب إحياء الموات» وبين أقسام الاستيلاء بالكلبء أو بالحباله» أو 
بالسهمء أو بالإدخال فى البيت أو غيرها. 


وإئما تدرط القصين لات اف (فق سيق ) واضاه )وما أشيةء كما ذكرنا تفصيلة فى ذلكف الكنات أيضا. 
ثم إنا ذكرنا هناكء وفى كتاب (الفقه: الاقتصاد) أن مقتضى أن الأرض وما 

ص :192 

-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 768 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 

؟- الوسائل: ج8١‏ ص 758 الباب ٠/‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 


*- الوسائل: ج8١‏ ص 758 الباب / من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 758 الباب / من أبواب الصيد والذباحه حه 


فيها وضع للأنام اشتراكهم فى ذلكء فلا بحق لأحد الاستيلاء على حقوق الآخرين. 


فالأ-يه كقولكك: الطعام لكم أيها الضيوفء والمدرسه وقف عليكم أيها الطلاب. فإذا كانت طيور فى غابه أو أسمااكك فى نهر 
وفيهما مائه عائله يصيدون كل يوم قوتهم بحيث إذا صاد بعضهم كل ما يأتى فى ذلك اليوم بقى الآخرون جائعين بدون وجود 
مصدر آخر لهم للعيش» لم يحق للصائد ولم يكن صيده حقهم حلالاً لحكومه (للأنام) ونحوه على الإطلاقات. 


ثم إن الشرائع قال: (ولا يخرج _ أى الصيد _ عن ملكه بانفلاته بعد إثباته). 


واستدل فى الجواهر له بالأصلء فلا يملكه من يصيده بعد ذلكك» إذ المملوك لا يخرج عن الملكك بذلكك كالعبد الآبق, والدابه 
الإنسيه إذا توحشتء وفى المستند أضاف إلى الأصل بالأخبار الداله لتملك الصيد بعدم معرفه الطالب له أو الصاحب. 


مثل ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصرهء قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيره 
وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه؛ فقال (عليه السلام): «لا يحل له إمساكه يرده عليه»» فقلت: فإن 
صاد ما هو مالكك لباه لذ غرف لدظاناء قال (عليه السلام): «هو له)(120). 


وعن محمد بن الفضيل. قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمامه تسوى نصف درهم أو دوهماء قال: «إذا عرفت 
صاحبه فرده عليه» وإن لم 
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تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لكك)((1)). 

وقال الصدوق فى الفقيه» قال (عليه السلام): «الطير إذا ملكك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه((5)). 
تل وها وواه ابقاء قال: «ونهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن صيد الحمام بالأمصار)(0). 

أقول: وكأنه لفهم أن حمامات الأمصار ملكك للناسء فإذا تركت وشأنها رجعت إلى أصحابها. 


وعن إسحاق بن عمار» قال: قلت لأبى عبك الله (عليه السلام): الطير بقع ف الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم. فقال: «إذا ملكك 
جناحه فهو لمن أخذه)»» قال: قلت: يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هوء قال: «إذا عرفته فرده على صاحبه)(52)). 


أقول؛ والظاغر أن هق] القول هر المعفيون الآ أةالدلليه المذكرريه فيا طن |5 الأصل لا يقاوم الدليل» ولا مجال له معه؛ 
والرواياث المذكووه أعضن مخ المداعىء لأنها دلت على الرد على الصاحب إذا علم به وأما بدون العلم به فأغلب هذه الروايات 
كإطلاق الروايات السابقه متصافقه فى الملكك بالصيد إذا ملكك جناحيه. 


ثم إن الملكك اعتبار عرفى قرره الشارع؛ فلا دليل على أنه أضاف عليه إلا إذا كان هناكك دليل خاصء وليس بموجود فى المقام. 
فإذا التحق الصيد بالغابه أو الوحش بالفلاه أو السمكه بالنهر والبحرء فإن 
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؟- الوسائل: ج8١‏ ص 758 الباب 6" من أبواب الصيد ح” 


*- الوسائل: ج8١‏ ص 758 الباب 8" من أبواب الصيد ح؟ 
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العرف لا يرونه ملكاًء فالأصل عدمه. لأن المالكيه العرفيه محدوده. فلا مجال لاستصحاب الملكك. 


والمثال بالعبد الآبق غير ظاهر الوجه؛ بعد اعتبار العرف هناكك دون المقام» فالمقام انعراض قهرىء مثل السفينه المنكسره والشاه 
فى الصحراء وما أشبه. 
ولو تعشعش الطير فى ملكه. أو دخل الصيد أو وثبت السمكه فى سفينته لم يملكه, ولا له حق اختصاص به. بل ادعى الجواهر 


ف الأوال عدم الخلاف» وذلكك لعدم صدق السبق الذى هو معيار الملكك. ولا صدق صاد الذى وردت الروايات بهذا اللفظ 
المفيده للملكك. 


فما عن القواعد من حق الاختصاص غير ظاهر الوجه إن أراد ظاهره؛ فإذا دخل إنسان غاصب أو غير غاصب مثل من تضمنتهم 
الآيه وأخذ ذلكك الصيد كان له. 


ولو قصد صاحب الملكك ملكه بعد أن جاء إلى داره ونحوهاء فهل يملكك لأنه فى حيازته وقد قصدء أو لا يملكك للأصل» 
احتمالان» لا يبعد الأول إذا صدق الملكك عرفاًء وجه عدم البعد لأنه نوع استيلاء وحيازه. 


وأى فرق بين أن ينصب شبكه لذلككء أو أن يعمل حوضاً جانب البحر لجلب السمكك فيأتى إليه السمكك حيث يملكه بلا 
إشكال ووحه:شرط (إذا صدق) لأنه.قد لا رضدق» لأنة لا يدخل تحت حبازاتة كما إذا جرئ السيل من أرضة أو أسراف الطير 
تأتى إلى أشجاره ثم تطير حيث لا يصدق (من سبق) و(صاد) على مثل ذلككء فلا حق له فى أن يأخذ مالا ممن يستفيد من السيل 
أو الطير» نعم له الحق فى منع دخول أرضه. 

ولو وقع الصيد فى آله اصطياده بدون نصبهاء كما إذا كانت شبكه صيده 


ص:5194 


على شاطىء البحر فقفزت سمكه إليها فلم تقدر أن ترجع وقصد الملكك ملكك, وإلا لم يملكك لما تقدم. 


ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره الجواهر. حيث قال: (بل لعله كذلكك) أى لاملكك ولا اختصاص لو نشب فى الآلاءت المعتاد 
لأسن اد ييا ]لا أنه لم ينصبها له ولا كان من قصده الاصطياد بهاء إذ عدم النصب وعدم القصد سابقاً لا ينافى القصد الحالى 
بعد أن حصل فى حيازته. وصدق عليه أنه سبق وصادء كما فى نصب الشبكه واصطياد الكلب. 


ومما تقدم يظهر أنه لا وجه لتردد الشرائع فى ما لو اتخذ موصله للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص, لأنها ليست آله معتاده. 
إذ أى فرق بين ذلكك وبين نصب الشبكه. ومجرد أنه لا يصدق عليه الآلات المتعارفه لا يوجب عدم صدق السبق والاصطياد مما 


ولذالى أشعا غارا لأنقاط الج ادو تحونه قنتقطل فيها ملكياء لتاق العتوائية اليد رويد ة وي بد + لكك التعليا فى الرزوا بادك 
نحو نين ين» ويؤي يل فى الرواي 


مثل قوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى فى مسأله دخول السمكه فى الحظيره: «لا بأس به إن تلكك الحظيره إنما جعلت ليصطاد 
بها»(012))» ومثله غيره. 


ولذا الذى ذكرناه صرح غير واحد _ كما فى الجواهر _ على ملكيه ما تردد فيه المحقق. 


وكذا لا ينبغى الإشكال فى ملكيه الحيوان الذى دخل بيت الإنسان فأغلق عليه الباب ولا مخرج له أو له مخرج لكنه لا يقدر عليه 


الايعهوبة كيرت كنا اذا سين العفياقر وق قوب الأرن رسيا عافد لآ بيقدى إليها: 
إلا نصعوبة كبر إذ ححس قير:وفئ قرب 21 ”رصن لق يهتدى إل 


"٠:١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١”‏ الباب 8" من أبواب الصيد والذباحه ح” 


وكذا لو صنع حوضاً قرب البحرء حيث يتمكن السمكك من القفز عنه إلى البحر؛ لكن الغالب أنه لا يهتدى إلى ذلككء أو صنع 
مباعا فى الصع قهز قنه الأمند لطعمة هنا كله ونقدى عل القفز مره كائه إلى العيس اه لكمه اله بيقنفن عاناء'فان بيد الس 

فى فقفز في يقدر على القفز مره ثانيه ! يهتدى غالباء فإ : 
والاصطياد يكفى فى الملكك؛ وكذلك الحال إذا اضطر الصيد إلى مضيق لا يتعذر قبضهء كما تقدم من مثال الأيّل. 


وبهذا ظهر أنه يلزم أن يحمل على المثال قول المحقق وغيره لو أغلق عليه باباً ولا مخرج له. لما عرفت من عدم ضرر المخرج. 
وكذلك إذا كان له مخرج يهتدى إليه لكن الصائد واقف على الباب يضربه إذا خرج بحيث إن المصيد فى قبضته على كل 
حال. 


ولو نصب شبكه لصيد حيوان فجاء فيه آخرء فإن كان ارتكازه الأعم كفىء وإلا لم يكن صيده إذا لم يقصده بعد الوقوع فى 
الشبكه. 


كما إذا جاء إلى شبكته الجرى وهو مالا يريده حتى إذا أخذه ألقاه» كما يعتاد عند الشيعه غالباً. 


والظاهر أنه ل-فرق فى حصول الاصطياد الموجب للملكك أو الحقء بين أرادته بالصيد الحرام أو الحلال؛ لأنه أمر آخر لا يمنع 
قصده الحرام من شمول (من سبق) و(اصطاد) ونحوهماء كما إذا نصب شبكه لصيد الجرى لأكله. أو صيد الغزال للجماع به. 


نعم إذا أراد من ينفر الصيد من شبكته دفع المنكر لم يكن به بأسء لما ذكرناه فى كتاب الأمر بالمعروفء من جواز دفع المنكر 
ولو بكسر آلاته وخرق زقهاء إلى غير ذلكك. 


ومنه يعلم حصول الملكك وإن فعل الصياد المنكر بصيده أو بمقدمات 


"١١:ص‎ 


صيده؛ كما إذا نهاه الأب عن الصيد أو الزوج عن الخروج عن الدار فخرجت وصادت. 


وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم وجه النظر فى قول الشرائع فى مسأله إغلاق الباب والإلجاء إلى المضيق بأن فيه إشكالاء ولعل 
الأشبه أنه لا يملكث هنا إلا مع القبض باليد أو الآلهء وقد قرره الجواهر على إشكاله» واستدل له بالأصل المقتضى فى الخروج منه 
على المتيقن. 

وفيه: أن لا أصل بعد صدق السسيق والاصطياد ونحوهماء ولذا أفتى المسشة:دك وغيره بالملكك بذلكك» وإن استثنى المستتد النيت 
الكبير» وقد تقدم النظر فى استثنائه. 


ثم قال الشرائع: (ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه. وإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه فهل يملكه غيره باصطياده» 
الأشبه لاء لأنه لا يخرج عن ملكه) انتهى. 


وفيه نظرء فإنه مع نيه الإعراض؛ أو حصول الانعراض القهرى لا وجه لعدم الخروج عن الملكك إلا الاسنتصحاب الذى لا مجال له 
مع الدليل» وقد عرفت وجود الدليل على كليهما فإنهما مخرجان للملكك لروايات السفينه والإبل وملكك الطائر جناحيه» بالإضافه 


إلى أن الملكك أمر عرفى قرره الشارع فإذا لم يكن عرفياً ولم يكن دليل على أن الشارع قرره بدون العرف لم يكن وجه للقول 
بالملكك. 


هذا بالإضافه إلى النبوى (صلى الله عليه وآله) المروى فى البحار وغيره» المجمع على العمل به: «الناس مسلطون على 
أموالهم»((01))؛ وظاهره السلب والإيجاب معاء أى 
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-١‏ بحار الأنوار: ج؟ ص 777 الطبعه الحديثه 


مسلطون أيضاً على عدم كون المال لهم فإن التسلط قدره. والقدره لا تكون إلا بالطرفين» وإن أبيت قلت: (على أنفسهم) يعطى 
ذلك فلا حق لحمل شىء على الإنسان بدون إرادته» فلا يحمل الملكك عليه إذا أعرض عنه. 


وكأنه لذلكك الذى ذكرناه مال الجواهر إلى الخروج عن الملككء وإن نقل المسالكك عن الأكثر الفتوى بمثل المحقق. 
وبعضهم فصل بينما أطلق يده ولم يعرض فلا يخرج عن ملكه. وبينما أعرض حيث يخرج عن ملكه. 
وعن المبسوط القطع بالخروج إذا كان إعراضاً. 


صس :”737 


مسأله 12 اعتبار من سبق فى الملى 


(مسأله 18) قال فى الشرائع: (إذا أمكن الصيد التحامل طائراً أو عادياً. بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع لم يملكه 
الأول). 


وعلله فى الجواهر (بالأصل بعد فرض عدم حصول سبب الملكك من الآخذ والحيازه والصيد على وجه يصدق عليه كونه تحت 


يده وفى قبضته» ولو بأن يثخنه ويبطل امتناعه ويصيره على وجه يسهل أخذه واللحوق به عاده) انتهى. 


وفى المستند ذهب إلى أكثر من ذلككء قال: (مقتضى عموم روايه السكونى: فى رجل أبصر طائراً فتبعه حتى سقط على شجره. 
فجاء رجل آخر يأخذه. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «للعين ما رأتء ولليد ما أخذت)(00)). الحاصل من تركك الاستفصال 
عدم التملكك أيضاً لو عجز الصيد باتباعه وكثره عدوه؛ أو من جهه الخوف من الامتناع وصار سهل الأخذ ولكن لم يقبضهء ويدل 
عليه أيضاً الأصل). 


أقول: إذا صدق (من سبق) لم يكن وجه لعدم ملك الأول؛ سواء كان السبق بجرحه؛ كما إذا كان غزال يوقفه جرحان فأرسل 
سهمة الأول حيك كأن تصق سبي الصيده وآراة أذ برشل سهمه الثاق فاغيده اخذه فإن الغزال كان تسوقا غرفاء وإذا صدق 
السبق كفى فى الملكء كما ذكروا فى حق التحجير فى باب الأرض ونحوهاء وذكرنا هناك أن التحجير مملكك لا موجب للحق 
فقطء أو كان السبق بإلجائه إلى الوقوف لكثره العدو خلفه. أو خوف الحيوان كما إذا كان الفيل يخاف من الهره فأطلق أمامه 
هره فوقف خوفاًء أو أطلق أسداً معلماً أمام حمار وحش فوقفء ولا مجال للأصل بعد إطلاق الدليل. 


7١5: ص‎ 


١ الوسائل: ج2١ ص 768 الباب 4" ح‎ -١ 


كبا لا إطللاق لروائه السكز تنإ الظاهر »متها أن الأول كان يعفب الطائن أنو دهي حدق ينقط على شتحزة لا أنه كان تهنا أو 
خائفاً ولذا وقيق على الحرة 

ولذا قال المستند بعد كلامه السايق: (إلا أن المذكور فى كلام من ذكره التملك بذلك إلا أنه قال المحقق الأردبيلى: إنه لا 
دليل عليه إلا رفع الامتناع ولا نعلم كونه دليلا. وقال فى موضع آخر: ولعل دليله الإجماع. 

أقول: ومنه يعلم أنه لو أطلق الثانى سهماً آخر فوقف الحيوان بسهمهما لم يكن للثانى الحقء لأن الأول سبق فليس ذلكك مثل ما 
إذا رميا السهمين دفعدةً أو أطلقا الكلب كذلكك أو نحو ذلكك مما يرى العرف لا سبق لأحدهماء وكذلكك يكون الصيد للأول إذا 


أعظاء حا فبدماذاه يدوه يعخور يحل ساعه معلاء وإن .قن على امتتاغة الآنه الأنه ساق فلا حق للااحق. 


وكدا:إذا القن ممما فق الماع أو عسوب قثلة "عو قهرت هدر اليك كنا شاو قر سات ان نحي كرتو الأيا كك تعد 
ساعه مخدره فبأخذها ملقى السهم وضارب القنبله. حيث إن الفاعل هو السابق عرفاًء فلا مجال للآخر. 


وكذا الحال فى ما يعتاده بعض الصائدين من جعل الشبكه على الأعشاب الرفيعه» ثم يصوت تحتها بصوت أنثى الطيور فتجتمع 
الذكران حول الصائد المختفى بهوى الأنثى فيقوم الصائد وحيث إنها تطير تقع فى الشبكه. فإنه لا يحق لإنسان آخر أن يأخذ من 
تلك الطيور وإن كان قبل وقوعها فى الشبكه. إلى غير ذلكك من الأمثله. 


ومما تقدم يظهر وجه النظر فيما ذكره القواعد من أنه لو اضطر السمكه إلى بركه واسعه لم تملكثء ولو كانت ضيقه ملكك على 
إشكالء إذ إطلاق الأول؛ 


7١06: ص‎ 


والإشكال فى الثانى غير ظاهر وجه. 


وإن علل الأول كشف اللثام بكون البركه ليست من الآله ولم يبطل امتناعها لعسر الوصول إليهاء كما يعسر فى الأنهار والبحار, 
ولكن يصير هو أولى بها لحصول نوع انحصار لها بفعله كالحجرء إذ يرد عليه أن سعه البركه كسعه غرفه إلجاء العصافير إليهاء 
وقد تقدم ملكه لهاء اللهم إلا إذا كان ناظراً إلى ما لا يعد عرفاً سبقاً أو صيداً لكن فى إطلاقه نظراً. 


ثم إنا قد ذكرنا فى كتاب إحياء الموات أنه لا دليل على الاختصاص دون الملككء وإن ذكره غالبهم؛ فإذا صدق (من سبق) 
ملككء وإلا لم يكن اختصاص أيضاًء والله العالم. 


7١02: ص‎ 


مسأله 1١!‏ إذا صاد اثنان 


(مسأله 17): إذا رمى الأول صيداًء أو أرسل كلبه عليه حتى صيره فى حكم المذبوح؛ فلا إشكال ولا خلاف فى أنه صار له. 
ويدل عليه (من سبق) وروايات الصيد وغير ذلك. 


وفى النبوى (صلى الله عليه وآله) المروى فى المبسوط: إنه مر مع أصحابه لظبى حاقف _ أى مثخن عاجز عن الامتناع _ فهمّ 
أصحابه (صلى الله عليه وآله) بأخذهء فقال (صلى الله عليه وآله): (دذعوه حتى يجىء صاحبه)(2١).‏ 


وعليه فإذا قتله الثانى فإما القتل شرعى أو غير شرعىء وعلى كل منهما إما أن سبب القتل زياده القيمه أو نقصها أو لاء فعلى 
تسبيب القتل زياده القيمه _ فقد يمكن ذلكك بسبب أن الدوله تعاقب القاتل فغير المقتول قيمته عشره. فإذا قتل صارت القيمه 
خمس عشره _ أو عدم زياده ولا نقيصه لا شىء على القاتل؛ إلا التصرف فى مال الغير الموجب للحرمه إذا كان عن علم وعمدء 
لكنا ذكرنا فى بعض مباحث (الفقه) أن للمالك أن يطلب بدله إذا كان مثلياً عرفاًء إذ لا نسلم أن مطلق الحيوان قيمى. 


نعلا كاق السيكصى اشترق من مكان عن بقرة خلا الاضفاده بلفيا؛ أو قور [الانسنادم كز انينا وقشقيا مالف لك الماقة ل فيكم 
إذ يتوقف عمله حتى إذا حصل على المائه؛ فله أن لا يقبل بها ويجبر القاتل بتحصيل الحيوانء فإن دليل اليد شامل لذلككء إذ 
اليد تشمل العين» ثم النفس وإن كانت بصوره أخرىء ثم بدل الحيلوله؛ ثم البدل الأقرب» كما إذا غصب لحم الضأن والمالكك 
يريد بدله لحم المعز مثلاً» ثم القيمه» وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى بعض مباحث 


ص :7.17 
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(الفقه) لأن أداء الشىء الموجود فى النص يشمل كل ذلكك بالترئيب. 


وكيف كانء فالكلام فى ما زاد القاتل القيمه بالقتل» مثل ما ذكرناه فى ما زاد الغاصب الشىء فى أنه يصبح شريكاً بالنسبه. وإن 
لم يقل المشهور بذلك. 


أما إذا نقصت القيمه كان على القاتل إعطاء التفاوت. 


ومما تقدم ظهر أنه لا فرق بين كون القتل شرعياً أو لاء مثلا الفيل قيمه حيه مائه وقيمه مذبوحه شرعاء أو بغير طريقه شرعيه مائه 
أ لأن الاستفاده من عاجه وكوالا يستلمن سكا بالذبح الشرعى وغيره. 


ثم إن الشرائع ذكر بعض صور المسأله حيث قال: (إذا رمى الأول صيداً فأثبته وصيره فى حكم المذبوحء ثم قتله الثانى فهو 
الأول ولاش على القائى» إلا أن فين لحمه أو شنا مله 


ثم قال: (ولو رماه الأول فلم يثبته ولا صيره فى حكم المذبوحء ثم قتله الثانى فهو له دون الأول وليس على الأول ضمان شىء 
اا 


أقول: كونه للثانى إنما يصح إذا لم يكن الأول سابقاً عرفا ولا صدق أنه صاده. وإلا لم يكن للثانى» إذ أمر كونه للأول لا يدور 
مدار الإثبات» أى إخراجه عن الامتناع أو تصييره فى حكم المذبوحء لما تقدم من أنه قد يكون سبق بدون أيهما. 


كما إذا كان أسقطه عن العدو السريع إلى ما لو رماه سهماً آخر ثبت وهو فوق قوسه ليرميه» فإنه عرفاً سبق إليه وكذلكك إذا 


حاشه إلى دار أو نحوها من 


ص :708 


الشباكك وهو أخذ يركض إليه بسرعه مما يكون نصيبه بعد لحظه. وذلكك بخلاف ما إذا هو بنفسه وبدون تسبيب الصياد أخذ 
يفعل ذلك. 


كما ذا أشيفل تار ووالطيون ظائره تهرها محت. إنها [3ا'وصضظلة لبها سقطك قزياء اق ذلك لا بعد سبناء و قد لكت دا كانت 
الأسماك تجرى بالماء إلى حافه حوضه ولم تصل بعدٌ إليها فإنها لا يصدق عليها كون الصانع للحوض سابقاً إليها وصائداً لها 


والفارق العرف الذى يعين موضوع (من سبق) و(صاد) ونحوهما. 


ثم قال الشرائع: (ولو أثبته الأول ولم يصيره فى حكم المذبوح فقتله الثانى فهو متلفء فإن كان أصاب محل الذكاه فذكاه على 
الوجه فهو للأول» وعلى الثانى الأرشء وإن أصابه فى غير المذبح فعليه قيمته إن لم يكن لميته قيمه» وإلا كان له الأرش). 


أقول: قد عرفت موارد القيد فى كلامه؛ فإن كون الأرش على الأول إنما يكون إذا لم يكن له بدل؛ إلى آخر القيود المتقدمه. 


ثم إن الجواهر علق على قوله: (وإلا كان له الأرش) بقوله: (بأن كان المقصود منه ما لا تحله الحياه من أجزائه كالريش والعظمء 


وإلا كان له الأرش وهو تفاوت ما بين قيمته ميتاً ومزمتاً بجرح الأول). 
ويرد عليه أولاً: أن لا مدخليه للقصدء بل الواقع. 


وثانياً: الأرش هو التفاوت بين قيمته ميتاً وقيمته وبه الجرح, ولا مدخليه للمزمنه بأن يطلق ذلككء فإنه قد لا يكون الجرح مزمناً 
فاللازم ملاحظه التفاوت بين الصحيح والمجروح. اللهم الأ يقال: مراد الجواهر ما ذ كرتم وإن كانت عبارته غير وافيه. 


5١09:ص‎ 


ثم إنه إن أثبته الأول وجرحه الثانى وكان بسبب جرح الثانى له إن أوجب تلفاً كان على الثانى ما خسر الأول من كل القيمه أو 
الأرش. وإن لم يوجب تلفاً أو كان تفاوت بين المثبت والمعيب كان عليه التفاوت, وإن لم يوجب أيهما فلا شىء على الثانى. 


وبذلكك يظهر وجه النظر فى كلام الشرائع حيث قال عطفاً على مدخول (ولو أثبته.. فقتله الثانى): 


(وإن جرحه الثانى ولم يقتله» فإن أدركك ذكاته فهو حلال للأول» وإن لم يدركك ذكاته فهو ميته؛ لأنه تلف من فعلين أحدهما _ 
أى الأول _ مباح» والآخر _ أى القائ الدئ ضرب حيواناً غير ممتنع _ محظور. كما لو قتله كلب مسلم ومجوسىء وأما الذى 
على الجارحء فالذى يظهر أن الأول إن لم يقدر على ذكاته فعلى الثانى قيمته بتمامها معيباً بالعيب الأول» وإن قدر فعلى الثانى 


تعلق فقععه مهيبا ) انلدي 
ولا يخفى مواضع النظرء وقد أطال الشارحان فى شرح هذا المقام فراجعهماء ومقتضى الصناعه ما ذكرنا. 


ثم إن الشرائع ذكر ما لا يخفى ما فيه» حيث قال: (ولعل فقه هذه المسأله ينكشف باعتبار فرض نفرضه وهى دابه قيمتها عشره 
جنى عليها فصارت تساوى تسعه. ثم جنى _ عليها _ آخر فصارت إلى ثمانيه» ثم سرت الجنايتان _ على وجه اشتركا فى 
الإتلاف __ففيها احتمالات خمسه).؛ إلى آخر كلامه. 


مع أن مقتضى القاعده أن المسأله المفروضه. لا احتمالات فيها خمسه؛ أو سبعه كما ذكرها الجواهر» بل مقتضى الصناعه أن 
اللاازم فى الماليات هنا وفى غيرها أن على كل واحد نصف القيمه فى نحو المثال الذى ذكره. إذ الأول خسّدر المالكك دارا 
والثائن خشرةويار ا ضاء وه أن سيارية كمال المالكة باه 


7”٠١:ص‎ 


اشتركا بالسرايه فى إتلاف ماله الذى قيمته ثمانيه دنانير» فعلى كل منهما دينار بالمباشره وأربعه دنائير بالسرايه. 


وكذلكك إذا كانت له عماره قيمتها ألف. هدم أحدهما أسطوانه قيمتها مائه» والآخر أسطوانه قيمتها مائه» فصارت قيمه العماره 
بعد عمل الأول تسعمائه وقيمه العماره بعد عمل الثانى ثمانمائه» ثم انهدمت العماره بسبب فعلهما بالتساوى» كان على كل واحد 
خمسمائه دينار» ولا احتمال غير ذلكك. 


وبهذه النسبه إذا كانت جنابه الأولى نصف دينار أو ديناراً 00 وكذلكك الثانيه. 


وكنذ لكك بود اليه إذا كاه التعناته الأولى سنت بد وكلاقه أرناء» ققاقه دناقين الناقيده والتجتابة الثانية سمرت تقد ريعهاء 
حيث إن الحكم يدور مدار النسبه الأسولى والنسبه الثانيه» فإن الجنايه فى الماليات تعتبر بقدر الجنايات لا الجناه» بخلاف باب 
الديات فالاعتبار بالجناه لا بالجنايات» كما فصلنا وجهه هناككء فإن باب الديات خرج عن القاعده حسب الدليل» وإلا فالقاعده 
واقتفكله ناباب 


وقد أطال المسالكك والجواهر فى المسأله بما لا يخفى ما فيها من الفوائد» وإن كان فى كلامهما مواقع للنظر, والله سبحانه العالم. 
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مسأله 14 لو كسر جناحه أحدهما 


(مسأله 18): لو كان الصيد مما يمتنع بالطيران أو المشى السريع كليهما كالدراج والقبج والحجلء, فكسر أحدهما جناحه. فإن 
سبب ذلك عدم تمكنه من السير السريع حتى صار كالمثبت عن الامتناع ملكه الأول» وكذا إذا كسر رجله وحينئذ فإن كسر 
الثانى عضوه الآخر لم يملك منه شيئاه بل كان عليه الأرش لصدق السبق والصيد على الأول. 


لكن إذا لم يصر كالمثبتء بل بقى على امتناعه كالسابق» ثم جاء الثانى فكسر ما سبب إثياته» فالمحقق والعلامه والشهيد وغيرهم 
أنه للثانى. 


وقواه المستندء وعلله بأنه بفعل الأول لا يزول امتناعه» وإنما يتحقق الاثبات بفعل الثانى فهو له. 


خلافاً للمحكى عن مبسوط الشيخ؛ حيث أفتى باشتراكهما فيه إذ سبب الملكك حصل بفعلهما معاًء فإن العله فى زوال توحشه 
وعدم امتناعه إنما هو مجموع الفعلين وهو مقتضى للاشتراككء والأقوى التفصيل بأنه إن وردا عليه دفعه فالاشتراكك, وإلاً كان 
للذى أثبته من الأول أو الثانى لصدق السبق والصيد عليه؛ ولو لم يعلم هل تواردا أو اتحدا زمانء كانت قاعده العدل مقتضيه 
للاشتراكك. 


7”١١:ص‎ 


مسأله ١9‏ لو رمى الصيد اثنان دفعه واحده 


(مسأله 19): لو رمى الصيد اثنان دفعه فعقراه ثم وجد ميتاً حل» بلا إشكال بل وبلا خلاف كما فى الجواهر, وذلكك لأن الموت 
إما معد إلبهما أو إلى أحدهما المعين أو إلى أحدهما المردد عتدنا المعين واقعاء وفى الكل خلال: 


فإن علم باستناده إلى كليهماء أو هذا أو ذاك. فهو بينهما بمقتضى الملكك, وإن علم أنه مات بأحدهما الذى أثيته وقتله ولم يعلم 
أنه أيهماء فهو لهما بمقتضى قاعده العدل. 


وإن تعاقبا فإن علم أن الأول أثبته ولم يقتله وإنما قتله الثانى فالمشهور الحرمه كما تقدمء وقد أشكلنا فيهاء وأن مقتنضى 
الإطلاقات الحليه. 


وإن علم أن الثانى أثبته وقتله» فلا إشكال فى الحل وأنه للثانى؛ إذ الأول لم يصده. 


نعم يستثنى عند المشهور من صوره إثبات الأول وقتل الثانى» ما إذا أصاب الثانى مذبحه بشرائطه حيث إنه يحل على كل حال؛ 
كما أنه كذلكك إذا أدرك فذكى. 


71١7: ص‎ 


( مسأله :27١‏ ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل بلا إشكال ولا خلاءفء وقد تقدم النص والإجماع على ذلككء أما إذا قتله الكلب 
بالصدمه أو الخنق أو الاتعاب فالمشهور الحرمه. واستدلوا له بأصاله عدم التذكيه بعد أن المنساق من النص والفتوى صوره العقر» 
بل استدل له فى كشف اللثام بأن الصدمه تدخله فى الموقوذه والخنق فى المترديه. 


وفى النبوى (صلى الله عليه وآله): «ما أهريق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا/((01)). 
قال فى الجواهر: (بل يمكن إراده الإدماء من إمساكك الجوارح إن كان الاشتقاق من الجرح بمعناه لا بمعنى الكلب). 


أقول: فى الاستدلالات المذكوره ما لا يخفى» إذ إطلاقات قتل الكلب وإمساكه كما فى الآيه كثيره» ولا إشاره فيها إلى ذلكك مع 
شيوع كون القتل بالخنق» والانصراف المذكور أول الكلاءم» فحاله حال ما دل على أن قتل الإنسان كذلك مما يشمل أنواع 
القتل» والموقوذه والمترديه إن سلم شمولهما للمقام كان دليل الحل حاكماً عليه» كحكومته على دليل النطيحه إذا نطحه الكلب 


بشده فأدماه فمات. 


والظاهر عدم الفرق بين أن يكون قتل الكلب فيما جرح, بنفسه؛ أو بسبب آله ربطت به. كما يتعارف مثل جعل قلاده شائكه فى 
عنقه أو نطاق محدد فى وسطه أو رأسه للصدقء والانصراف إلى قتله بجسمه إن كان فهو بدوى, وكذلكك إذا سقطت أسنانه 
فجعل له أسناناً صناعيه» إلى غير ذلكك. 


والنبوى (صلى الله عليه وآله) بعد ضعف السند محكوم بأدله الكلبء و(يمككن) الذى ذكره الجواهر لا يكون دليلاً. 
وربما يستدل لذلكك بما ورد من أنه إذا وقع الصيد فمات 


7١7: ص‎ 


-١‏ الدعائم: ج ” ص ١8١‏ فصل الطهاره حلا 


حرمء مثل ما رواه الصدوق (رحمه الله)» قال: «إن رميت الصيد وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله» وإن رميته فأصابه سهمكك 
ووقع فى الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارها مق المات وإة كان رأسه فى الماء فلع كلف 330): 


وفيه: إن الحرمه بالسقوط من الجبل لا تلازم الحرمه بالصدمه من الكلب إلا إذا فهم منه مناط قطعى. 


وكيف كانء فمقتضى التسهيل فى أمر الكلب والسهم المستفاد من الدليل» كفايه قتل الكلب له بأى وجه كان بل وإن مات 
عونا ص واتضمال اشتراط الامسناكك ثلأنيه برد عله أن المراد بواظا] الآثنات أو الأخ د حارحاء ولذا لآ شكدا ف الخله إذا 


ضربه الكلب برأسه فخرق جسمه ومات بذلكك, مع أنه ليس بإثبات. 


وعلين أى حال؛ فإن ثبت إجماع غير محتمل الاستناد فى المسأله كان حجه. وإلآ كان التركك مقتضى الاحتياط» وإن كان ربما 
يعارض ذلك بالاحتياط للإسراف. 


ويؤيد الحليه ما تقدم من روايه الفقيه» عن على (عليه السلام): «فى رجل له نبال ليس فيها حديد وهى عيدان كلها فيرمى بالعود 
فيصيب وسط الطير معترضاً فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج فهيا دم وهى نبال معلومه فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز 
وجل)(712). 


وكيف كانء فالمسأله مشكله والاحتياط سبيل النجاه. 


ثم إنه إذا وجد الحيوان قتيلاً ولم يعلم أن القتل هل كان بسبب عض الكلبء أو بسبب آخر بعد أن أرسل كلبه وسمىء لم يحل 
على المشهور لاعتبار العلم ولو العادى 


1ك 
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منه بأن السبب هو الكلب. 


أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلل استصحاباًء إلى أن يثبت القاتل. 


7١ ص:2‎ 


مسأله ”١‏ الفرق بين الصيد والتوصليات 


(مسأله :)7١‏ الظاهر عدم أشغراط القضك طلقا كن حليه الصيدء لأ قد هذا الظبى أو ذاك» ولا قضد الظيى أو مار الوبششيه وله 
تعرض النصوص له» فهو توصلى لا قصدى كالبيع ونحوه. 


فاذا جعت الشرائل المخللة كن الس كقر ,تحال ذاكه حال الذياكه وحال حبيد البشيكة والجرات ذا ذبحة قاهدا اديز 
وقال: بسم الله مع سائر الشرائط حل إذا ظهر شاهء وكذا إذا صاده بقصد أنه حيوان حرام كالجرى أو الدباء ثم ظهر أنه حلال 
كالبنى والجراد الطائر حل. 


ومنه يعلم وجه النظر فى قول الشرائع: (لو رمى صيداً فظنه كلباً أو خنزيراً أو غيره مما لا يؤكل فقتله فبان صيداً لم يحل)؛ واستدل 
له الجواهر: بانسباق قصد الصيد المحلل من إطلاق الأدله الذى خرج به عن أصل عدم الحل وعدم التذكيه. 


وفيه: بالإضافه إلى ما تقدم, النقض بما ذكره الجواهر بعد ذلك بقوله: (نعم قد يظهر من المصنف وغيره اعتبار قصد صيد 
الحيوان المأكولء وفيه: إنه مع الاكتفاء بقصد أصل الصيدء وقلنا بإباحه اصطياد غير المأكول من السباع ونحوها وإن لم يجدٍ 
ذلكق لأف التاوازه: بعك حال ما عنام فقيل كرنه غير الما كول شان عا كرك وطيارو سا ماده يكن ألوانا كول شان عرسا كول 
مما يصح تذكيته بالصيدء لحصول الشرط الذى هو قصد الصيد ولا يعتبر فيه التعيين» ولذا يحل لو قصد معيناً فصاد غيره) انتهى. 


أما إذا لم يقصد الصيد إطلاقاً فرمى سهماً لأجل التدريب فأصاب صيداًء أو أرسل كلبه بقصد مطارده اللصوص والذئاب فصاد 
غزالاً مع اجتماع الشرائط 


71١١7: ص‎ 


فلا يبعد عدم الحليه» لانصراف الأدله عن مثل ذلككء كما أفتى به الشرائع وغيره. 


وإن كان ربما يقال: بأنه لا دليل على القصد المذكورء فالأصل _ بعد وجود الإطلاق _ عدمه؛ فهو كما إذا اجتمعت شرائط 
الذباحه بدون القصدء لكن فيه نظر واضح. لأ-نه ليس مثل تطهير الثوب. ولذا لا يصح من المجنون والكافر وغير المميز كما 
تقدم؛ فالأقوى الاشتراط؛ وصدق أنه صاده وسبق إليه لا ينافى الانصراف المذكور. 


وقد سبق الكلام فى بعض فروع هذه المسأله» كصيد الأعمى؛ والشاكء وفى الليل المظلم؛ وغير ذلكك. 


7"1١8:ص‎ 


مسأله 7" إذا جاء الصيد إلى دار الإنسان 


(مسأله 77): إذا ملكك الطير جناحيه ولم يعلم له صاحب خاص جاز اصطياده؛ لجمله من الروايات السابقه الصريحه فى ذلكك كما 


تقدم. 


نعم إذا علم صاحبه الخاصء أو جاءه من لا يتهمه لا يجوز أخذه ووجب رده؛ من غير فرق بين أن يكون فيه علامه أو لاء وإن 
كانت العلامه قص الجناح بما لا يضر بطيرانه» لصدق أنه يملكك جناحه. 


فقول الشرائع: (الطير إذا صيد مقصوصاً لم يملكه الصائد) يجب أن يحمل على ما ذكرناه. وإن كان الظاهر أن مراده الأعم, 
بقرينه قوله بعد ذلكث: (وكذا مع كل أثر يدل على الملكك). 


وكذلكك أفتى العلامه فى القواعد بذلكك؛ بل نسب إلى المشهور. 


وفيه: ما تقدم من إطلاق الأدله التى لا وجه ظاهر لتخصيصهاء بل بعضها صريح فى ما ذكرناه» كما تقدم نقل الروايات فى بعض 
المسائل السابقه. وكأنه لذا قال الجواهر: (يتجه الأخذ بإطلاق الأدله. خصوصاً مع احتمال عدم اليد أو احتمال كونها غير صالحه 
للملكك بإحرام أو ارتداد فطرى أو نحوهما)(00)). 


وقد تقدم حال الوحش إذا هرب والتحق بالغابه» أو الطير إذا هرب والتحق بسربه» وحال السمكك إذا قفز إلى البحر ونحوه» وفى 
كل ذلك لا يؤثر العلم بأنه كان ملكاّء فكيف بالعلامه المحتمله. 


وعليه فالحكم كما تقدم من وجوب الدفع إلى مالكه فيما لم تسقط ملكيته عرفاء حيث يتبع الملكك شرعاً الملكك عرفا كما تقدم 
وجهه. بالفرار إلى الغابه ونحوهاء وإلا لم يجب التسليم. 


نعم» لا ينبغى الإشكال فى عدم صحه صيد مثل الغزال والطير إذا صار أنيساً 


7"١9:ص‎ 


7١ جواهر الكلام: ج2” ص‎ -١ 


يذهب ويرجع إلى محله لأنه ملككء وليس ذهابه مسقطاً لملكيته عرفاًء فلا تسقط ملكيته شرعاً. 


قال فى الشرائع: (لو انتقلت الطيور من برج إلى برج آخر لم يملكها الثانى»» وعلق عليه الجواهر بقوله: (مع فرض أنها كانت 
مملوكه لذى البرج الأول). 


ثم هل نزول الحمام فى البرج يوجب ملكك صاحب البرج له» وكذلكك نزول النحل فى بيته المبنى له» الظاهر أنه إذا بنى لذلكك 
كالمصيده.؛ أو حازه الإنسان بعد بناء نفس الحمام والنحل بيته وصار تحت استيلائه بما صدق عليه أنه سبق إليه وصاده ونحوه 
ملككء وإلاآً فلاء إذ مجرد مجىء حيوان إلى ملكك الإنسان لا يوجب صدق السبق ونحوه. 


وكذلك الحال فى نهر يمر فى داره أو بستانه إلى الطرف الآخر وفيه تأتى الأسماكك. 


قال فى كشف اللثام ممزوجاً مع القواعد: (ويملكك الحمام بالعشيش فى البرج المعد له للاعتياد» ولو اختلط حمام برج بحمام 
برج آخر وكانا لمالكين وعسر التميزء لم يجز أن ينفرد أحدهما ببيعه كلا أو بعضاً من ثالث ولو واحداًء لاحتماله لكل منهماء ولو 
باعه أحدهما من الآخر مع علمه بالحال صح لانحصار الحق فيهما)» إلى آخر كلامه. 


أقول: إذا كانا لمالكين واختلطا فاللا-زم إما التراضى بالتبادلء أو التميز وإذا لم يميز كانا مشتركينء مثل ما إذا خلطت حنطه 
أحدها بحنطه الآخر وحينئذ فإن باع أحدهما نصيبه من الآخر أو باعا من ثالث صح. ولا يلزم ما ذكره بقوله: (مع علمه بالحال) 


77١ ص:‎ 


ويدل على ما ذكرناه ما علله بقوله: لانحصار الحق فيهماء إذ ذلكك يصلح تعليلا لصحه البيع؛ لا للعلم بالحال. 


أما إذا لم يكن بيع» فإن علم كل قدر حقه عدداً وقيمدٌ» كثلاث بقيمه تسعه فبهاء وإلا جرت قاعده العدل. مثلا لم يعلم أى منهما 
هل كانت له خمس حمامات أو أربع؛ والمجموع تسعه فرضاًء ولم يعلم أحدهما هل حماماته كانت تسوى أربعه دراهم أو ثلاثه 
أو خمسه. أى عدد كان. 

فإن فى المقام احتمالات» القرعه؛ والصلح القهرىء وقاعده العدل» وهى أولىء لأن العدل لا يدع مجالاً للإشكال حتى يدخل فى 
موضوع القرعه. والصلح القهرى لا وجه له لعدم دليل عليه فى موضع يمكن التخلص. فإذا بيع كل الحمامات بعشره دراهم كان 
لكل خمسه. وإذا لم تبع أخذ كل نصفها قيمةً لا عدداًء إذ الأشياء تعتبر بقيمها لا بأعدادها. 


وفى المقام فروع كثيره يمكن استخراجها مما ذكرناه. 


وبذلكك يظهر وجه النظر فيما ذكره المسالكك قال: (ومن هذا الباب ما لو انثالت حنطه إنسان على غيره؛ أو انصب مائع فى مائع 
وجهل المقدار» فالحكم كما ذكر فى اختلاط الحمام والطريق التخلص بالصلح, ولو ملكك إنسان ماءً بالاستقاء ونحوه ثم صبه فى 
نهر لم يزل ملكه عنه. ولكن لا يمنع الناس من الاستقاء لأنه غير محصور) انتهى. 


إذ فيه أولاً: إن الكلام فيما إذا لم يرضيا بالصلح. 


وثانياً: إنه كيف يبقى ملكك الشخص لمائه الذى صب فى نهرء مع أنه لا دليل على مثل هذا الملكك إلا توهم الاستصحابء وفيه: 
إنه حيث لا اعتبار بمثل هذا الملكك عرفاء والشارع لم يعتبر إلا الملك العرفى فلا ملكيه شرعاًء ولا مجال حينئذ للاستصحاب. 


77١ ص:‎ 


مسأله “71 صيد الحرام والنجحس 

( مسأله 77): لو أرسل كلبه أو رمى سهمه للاصطياد لا للملك, كما إذا كانت هناك قبيله جائعه أراد خدمتهم بذلكء. حل 
المذبوح بشرائطه؛ ولم يملكه لأن الملكك بحاجه إلى القصدء إذ دخول الشىء فى ملكك الإنسان بدون قصده خلاف إن «الناس 
مسلطون على أموالهم(00)) وأنفسهم). كما تقدم بيانه. 

بالإضافه إلى الروايات الوارده فى باب حصول مشترى السمكك على لؤلؤه فى بطنها حيث دلت على أنه يملكهاء مع أن صائد 
التسكف فصل غليها يبيد السكف »هما يذل على اتعراظ القضكه و ]له لشلكها المنادو وقد 5ك باحقضيل #لكف فى كنات إساء 
الموات وغيره خلاقاً لمن لم يشترط القصد لا هناك ولا هناء مستدلاً بقوله (عليه السلام): «لليد ما أخذت»((1)) ونحوه؛ مع عدم 
دلاله أى من ذلكك فى عدم الاحتياج إلى القصد. 

والظاهر أن الصيد يُملكء وإن كان حرام اللحم أو نجس العين» كالخنزير إذا كانت فيه فائده عقلائيه لم يمنعها الشارع, لإطلاق 
(من سبق) كصيد الخنزير للانتفاع بشعره فى الحبل» وجلده فى الاستقاء» والزنبور والفاره والحيه لفوائدها الطبيه أو نحوهاء ولذا 
صححه المستند إذا فرض نفع لبعض أجزائها فى دواء ونحوه. 


نعم إنه قيده بقوله: (وصيد لأجل ذلكك)» وفيه: إن إطلاق الأدله يشمله وإن لم يصد لأجل ذلكك. بل صيد لأمر حرام. 


كما إذا رمى الغزال لأجل أن يأكل ما حرم فيه من الأجزاءء فإنه يكون له 


777١: ص‎ 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 768 الباب 8 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


ولحمه حلالء وإن كان لا يجوز له استعمال المحرم» كما ذكروا فى باب من يشترى الحلال ويريد استفاده محرم منه. 


وكيف كان, فقد قال فى الشرائع والقواعد وشراحهما وغيرهم: إن ما يقطع من السمكك حال حياته بعد تذكيته بإخراجه من الماء 
حا يك تلد ذ كن سا ماتت أو وقعت فى الماء مستقره الحياه. لأنه مقطوع بعد تذكيتها فإطلاق الأدله تشمله. 


ولذا قال الجواهر: وليس هو من الأجزاء المبانه من حى المحكوم بأنها ميته المراد بها المقطوع قبل تذكيته. 


ص :”777 


مسأله 7 لو أصابا صيدا دفعه 


(مسأله 75): إذا أصابا صيداً دفعه فهو لهماء سواء أن يكون كل واحد منهما مذففاً أى مجهزاً عليه» أو مزمناً أى سبب له عدم 
تمكنه من الفرار والامتناع» كما إذا كسر كل واحد منهما جناحاً من جناحيه. أو أصابه بسهم يقتله لو انفرد. أو أحدهما فعل هذا 
والآخر فعل ذلكك. 


كما صرح بأصل المسأله الشرائع» وبالتعميم المسالكك» وصدقهما الجواهر. 


ولو كان أحدهما جارضاء والخر مفعا كان للمثبت» كما فى الشرائع» ولا ضمان على الجارح, لأن جنايته لم يصادف ملكا لغيره. 


من غير فرق بين وصول السهمين أو الكلبين إلى الصيد دفعة» أو متعاقباً بعد أنه كان الإرسال فى وقت واحد. 


ولو اشتبه الحال بأن جهل المثبت منهما مع العلم تأنه أحدهماء كالظاهر كوه مهما لقاعده العدذل» وهو قول يعقى الققهاء خلدها 
للشرائع حيث قال: (ولو قيل يستخرج _ أى الكت بالقرعه كان حيينا): 


وفيه: ما تقدم من تقدم قاعده العدل على القرعه. لرفع القاعده موضوع القرعه. 


ولو ضربا صيدين, لكن لم يعلم أيهما لأيهماء فالقاعده أيضاًء فلو كان أحدهما يسوى عشره والآخر ثمانيه كان لكل تسعه؛ لأن 
الاعتبار فى الماليات بالنقد لا بالعدد. 


وكذلك لوقتل كلب أحدهما اثنين» وكلب الآدخر واحدأء وجهل الأمر هل كلب هذا قتل الاثنين أو كلب ذاكك, ولو علم أن 
كلب زيد قتل اثنين» لكن أحد الصيدين وقع فى هاويه ولم يعلم أنه لكلب الاثنين» أو لكب الواحد, فالكلام هنا كالودعى الذى 


أودعه أحدهما درهمين والآخر أودعه فرهياً وفقد أحدهما. 


وقد اختلفوا فى أنه هل يعمل بالروايه فى المشابهات. أو بالفاعده. وذكرنا تفصيله فى كتاب الشركه. فعلى الروايه لصاحب 
الواحد 


ص :777 


النصف» وعلى القاعده له الثلية: 


ولو أطلقا سهمين فأصاب الصيد أحدهما ولم يعلم أنه لأيهماء كانت قاعده العدل لما عرفت» وكذلكك لو أصاب كلب أحدهما 


ذون الآخر. 


ولو ضرب مدا اله قات يدا فأماقه واشعود هك بويك القت الإعمال أنه أيهماء فاللازم الاجتناب عن كليهماء لأنه من 


اشتباه المذكى بالميته» أو بيعا ممن يستحل على الروايه. 


ولو وقع الصيد المثبت» أو بتعقيب الصائد أو الكلب _ بدون جرحه _ فى هوه حق للصائد ضربه بما يقتله» لأنه من قبيل الصائل؛ 
فالإطلاق ونحوه يشمله؛ بل لا يبعد كفايه إرسال الكلب لقتله. وإن كان الاحتياط خلافه. 


ثم إنه حيث تقدم صحه الصيد لما يؤثر فيه التذكيه فإذا كان حيوان برمائياً كالسلحفاه إذا كان له دم دافق صح صيده. لإطلاق 


أدلته» أما إذا لم يكن له دم دافق فليست ميته نجسه ولا فيه فائده الأكل؛ ولذا لم ينفع صيده فى لحمه؛ ولا فى طهاره جلده مثلا. 
ولو اشتبه حيوان بأنه كلب أو ليس به. أو ولد بينهما ولم يسم كلباًء لم يحل صيده. 


ص :770 


مسأله 0؟ فروع فى الصيد 


(مسأله 10): نذكر هنا ختاماً لمباحث الصيد فرع ذكرت فى جمله من الروايات تتميماً للفائده» وفروع أخر مرتبطه ببعض المباحث 
السابقه: 


لو كان إنسان لا يقدر على التسميه كفى نيتها والإشاره إليها بيد ولسان» كما ذكروا مثل ذلك فى باب الصلاه والإحرام لدليل 
الميسور((1١)).‏ وللمناط فى الطلاق وغيره. 


ولو وجد صيداً فيه سهم لا يعلم من قتله» وهل قتل بهذا السهم أو بغيره» كان مقتضى القاعده الحل إذا كان فى أرض الإسلام 
وعلم أن السهم قتلهء حاله حال السفرهء وإذا كان فى أرض الكفر أو لم يعلم أن السهم قتله أم لاء فالحرمه. 


نعم فى بعض الروايات إطلاق عدم أكله مما يلزم حمله على ما ذكرناه» وهو روايه محمد بن قيسء عن أبى جعفر (عليه السلام)» 
قال: قال أهين الموامية (عليه السلام) فى صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال: «لا تطعمه)(0)). 


بل ربما يقال: إنه لا إطلاق له؛ إذ ظاهره أنه لا يعلم هل قتله السهم أم لا. 


ولو خرق السهم الصيد وخرج من جانبه الآخر لم يضر ذلك بحله؛ فقد روى سماعه؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الرجل يرمى الصيد وهو على جبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال (عليه السلام): «كله»» قال: «فإن وقع فى ماء 
أو اتذهنذة مخ جل قنات فلذ جا كله 0001 


وكما يدل على الحكم أيضاً إطلاق الروايات السابقه. 
ثم إنه يكره صيد الطير بالليل» وصيد الفرخ قبل أن يريش. 
ص :772 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 77 الباب ١9‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 757 الباب 7٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


فعن محمد بن عبد الرحمان. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا- تأتوا الفراخ فى 
أعشاشهاء ولا الطير فى منامه حتى يصبح)» فقال له رجل: ما منامه يا رسول الله قال: «الليل منامه» فلا تطرقه فى منامه حتى يصبح» 
ولا تأتوا الفراخ فى عشه حتى يريش ويطبرء فإذا طار ففوق له قوسكك وانصب له فخكك)(00). 


وعن مسمعء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيات الطير بالليل» وقال: إن الليل أمان 
لها»(52), نعم ذلكك لا يحرم للروايات الداله على ذلكك. 


مثل ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن طروق الطير بالليل فى وكرهاء قال (عليه 
السلام): «لا بأس بذلكك)»(020). 


وعن يونس بن عبد الرحمان» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قلت له: جعلت فدااكك ما تقول فى صيد الطير فى 
أوكارهاء والوحش فى أوطانها ليل فإن الناس يكرهون ذلك فقال (عليه السلام): «لا بأس بذلكك)((16). 


ويكره صيد المسكك وغيره يوم الجمعه قبل الصلاه» لما رواه سماعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نهى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أن يتصيد الرجل يوم الجمعه قبل الصلاه» وكان يمر بالسماكين يوم الجمعه فينهاهم أن يصيدوا من السمكك يوم الجمعه 
قبل الصلاه)((2)). 


ويأتى جمله من أحكام السمكك فى الذبائح إن شاء الله تعالى. 


ص :7717 


١ح الوسائل: ج8١ ص 79 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ 75١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
١ح الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه‎ 75١ الوسائل: ج8١ ص‎ -* 
الباب 79 من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ 75٠ الوسائل: ج8١ ص‎ -* 
١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١ الباب‎ 75١ ه- الوسائل: ج8١ ص‎ 


كما أن هناك روايات حول كراهه بعض الطيور بما يشمل إيذائها بالصيد ونحوه كالخطاف والطائر المستجير وغير ذلكك» 
ومحل ذكره كتاب الأطعمه. كما أن مسائل صيد الإحرام والحرم والمدينه المنوره ذكرت فى كتاب الحج. 


ثم إن جنين الصيد كالغزال حاله حال جنين الذبيحه على ما يأتى, لإطلاق الأدله أو مناطها. 
قال فى الجواهر: وبيض الطير تبع للأنثى» فمع فرض وجود المالكك لها يكون ملكا له كغيره من الحيوانات غير الآدمى. 


وفيه: أن لا دليل على التبعيه المذكوره بإطلاقه. فإذا كان من أحدهم الذكر ومن الآخر الأنثى فباضت وأفرخت كان الفرخ 
لصاحبيهما لاشتراكك الأبوين فئ الإفراخ. 


نعم البيض بنفسه للأنثى إذا لم يفرخ, لأنه إنتاجهاء فتأمل. 


ولو رمى الصيد فأثبته أو قتله وقصد بذلك الاستيلا-ء على أولاده الصغار التى معه» كانت له بحكم استيلائه الموجب لصدق 
السبق المعلق عليه الحكم. 


ولو صاد المكرّه لم يضر إكراهه فى حله وملكه. لأن دليل الرفع لا يرفع مثل ذلككء كما قرر فى محله. 


والصيد بوكيله يكون له. وكذلكك بأجيره» كما أفتى فى المستند بمسأله الوكيل» وقد فصلنا الكلام فى الحيازه للمباحات فى 
كنات إلجاء الموات» 


ثم الظاهر كما أن الدم المتخلف فى الذبيحه حلال» الحكم هنا كذلكك إذا خرج منه الدم المتعارف للمناط» وإلا كان فيه نظر, 
لعمومات الأدله وإطلاقاتهاء وتفصيل الكلام فى ذلك فى كتابى: الأطعمه والذباحه. 


وبحرم قتل الصيد عبت للأصل بعد أنه إسرافء ولبعض الشواهد فى 


ص :77/8 


روايات حق الحيوانات. 


وقد روى القضاعى فى الشهاب. عن النبى (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامه وله صراخ حول 
العرش» يقول: رب سل هذا فيم قتلنى من غير منفعه)((1)). 


ونختم مبحث الصيد بما رواه المستدركك. عن مكارم الأخلاق» فئ آداب النبى (صلى اللّه عليه وآله): «إنه كان يأكل الدجاج 
ولحم الوحش ولحم الطير الذى يصاد له وكان لا يبتاعه ولا يصيده؛ ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً فيأكله أو غير مصنوع 
فيصنع له فيأكله)((52). 


وهذا آخر ما وفقنا الله سبحانه بإيراده فى كتاب الصيدء ونسأله القبول والنفع والتوفيق لإتمام (الفقه) وهو الموفق المستعان. 
سبحان ربك رب العزه عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

وقلن اللد سكن معيو ]له الطريون القلاهرين. 

دكين المهدى الحسيى الشيرازض 


ص:9؟7 


-١‏ المسندركث: ج” ص 8ت الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح/ 
-١‏ المستدركث: جص 28 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح8 


77١ ص:‎ 


كتاب الذباحه 
اشاره 
كتاب الذباحه 


77١: ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاه والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرينء واللعنه الدائمه على 


أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


ص :7777 


فصل فى الذباحه 
فصل فى الذباحه 
والظاهر أنها من (الذباح) وهو وجع فى الحلق, كأنه يذبح» كما فى المنجد. 


وأضيف عليه التاء للوحده؛ كتمر وتمره» استعلمت فى الذبيحه بمناسبه أن ذبحها يكون من الحلقء وإلا فهذه اللفظه لم أجدها فى 
بعض اللغات التى راجعتهاء وحتى فى مجمع البحرين الذى وضع لألفاظ القرآن والحديث. 


وفى كشف اللثام: تكررت هذه اللفظه فى كتب الفقه ولم أرها فى كتب اللغه. وفى الجواهر: ظاهره أنه لم يجدها أيضاً فى كتب 
اللغه. 


وكيف كانء فعن الشرائع: (النظر فيها إما فى الأركان وإما فى اللواحقء أما الأركان فثلاثه: الذابح والآله وكيفيه الذبح)؛ ولا 
يخفى أن المراد بالذبح أعم من النحر. 


ويشترط فى الذابح الإسلام المقابل للكفر بجميع أنواعه من الكتابى وغيره» والمرتد والمحكوم بكفره من فرق المسلمين» وفى 
غير الكتابى قام الإجماع المقطوع به. 


قال فى المستند: بلا خلاف فيه؛ بل عليه الإجماع» بل إجماع المسلمين فى عبارات المتقدمين والمتأخرين» بل هو إجماع محقق. 


ص :”777 


وقال فى المسالك: إنه مجمع عليه بين المسلمين؛ ونقل إجماعه الرياض والجواهر ساكتين عليه. 
أما الكتابى» فقد اختلفوا فيه على ثلاثه أقوال: 


الأول: الحرمه مطلقاًء وهو مذهب المعظمء بل فى المسالكك كاد أن يعد من المذهبء وعن الخلاف والانتصار أنهما جعلاه من 
مفردات الإماميه مدعين عليه الإجماع. 


وفى الجواهر: (بل استقرار الإجماع فى جمله من الأعصار المتأخره عن زمن الصدوقين على ذلكء بل والمتقدمه. بل كاد يكون 


من ضروريات المذهب فى زماننا) انتهى. 
لكن ليس كذلك فى زمانناء بل قد أفتى بعض المراجع الكبار بالحليه. 


الغائى: خليتها مظلقاء حكن عن الاشتكافق العمانى» لكن الثانى خصه باليهودى والنصرانى وقطع بتحريم ذبيحه المجوسىء وقد 
مال إلى الجواز أو قال به صاحب المسالكك وغيره. 


الثالث: التفصيل بالحليه 2 سماع تسميتهم» والحرمه 0 عدم السماع» كما عن الصدوق» ومال إليه الرياض. 


ثم لا يخفى أن الحرمه فى الكفار سواء قيل بها مطلقاً أو فى الجمله نوع تحديد للإسلام والمسلمين» ونوع ضغط أدبى على 
الكفار. كما هو كذلك فى نجاستهم فإن الضغوط الأدبيه لها آثارها فى تقويم المنحرفء فلا يلازم التحريم وجود ضرر فى 
نفس الذّبيحه. 


ولا يقال: إذاً كيف حل صيدهم البحرىء إذ هناكك مصلحه التسهيل تقدمت على مصلحه الضغط. إذ ذسحه الحيوان ولو الدجاج 
متوفره للغالب» بينما السمكك ونحوه غير متوفر لغالب المسلمين الذين لا يقطنون بلاد الإسلام وعلى 


ص :7776 


الضفافء وإن كان الحل فى السمكك مطلقاً ضرباً للقاعده. 
وبهذه المناسبه لم يشترط البسمله فى السمكك ايا لأن الصائدين غالبا بين مسلم غير عارف بالموازين الإسلاميه. وبين كافر لا 
يسمى؛ وفى غيرهما أجيز ضرباً للقاعده. 


هذا بالإضافه إلى أن العلل الحقيقيه للأحكام غير معلومه لناء وإنما علينا الإطاعه. 


ولا يخفى أن الأقرب إلى الصناعه قول المشهورء حيث شواهد التقيه فى القول الآخر من تقيه فى أصل الجواز وتقيه فى جعل 
الاختلاف بين الأصحاب حتى لا يعرفواء كما قال (عليه السلام): «أنا خالفت بينهم)(0)). 


اختلاف روايات ذبائح الكفار 


فإن شده اختلاف الروايات حتى عدّها الجواهر اثنتى عشره طائفه. مع كثره الابتلاء باللحم فى كل يوم من أول زمان الإسلام إلى 
آخر يوم غيبه الإمام المهدى (عليه السلام) لا يمكن أن لا تكون لعله. وإلآ فإذا كان الحكم الحل ولو مع الكراهه؛ بل ولو مع 
استثناء الاضطرار إذا كان الحكم الحرمه. لم يكن شيئاً ملتوياً حتى تختلف فيه الروايات هذا الاختلاف العظيم الذى قل مثله فى 
سائر المسائل الفقهيه. 


روى بشير بن أبى الغيلان الشيبانى كما فى التهذيبين» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب» 
قال: فلوى شدقه وقال: «كلها إلى يوم ما)(50). 


وكيف كانء فالروايات حسب جمع الجواهر من الوسائل وَإِنْ كانت هن أكثر فى الوسائل:وفن المستدركة: اث عشرة طائفةة 
فتاره يطلق النهى 


ص :770 


-١‏ العده. للشيخ الطوسى: باب ححيه الخبر الواحد 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح/5 


عن ذبيحتهم» كخبر أبى المعزاء عن جماعه؛ عن أبى إبراهيم (عليه السلام)» سألته عن ذبيحه اليهودى والنصرانى» فقال (عليه 
السلام): دلا تقربوها)(102). 


وخبر إسماعيل بن جابر» قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تأكل ذبائحهم, ولا تأكل فى آنيتهم, يعنى أهل 
الكتاب)(50). 


وخبر محمد بن عذافر» قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسى والنصرانى» 
فتقع العارضه فيأتيه بها مملحه, فقال (عليه السلام): «لا تأكلها(000). 


وخبر الحسين الأحمسىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال له رجل: أصلحك الله إن لنا جاراً قصاباً فيجىء بيهودى فيذيح له 
حتى يشترى منه اليهود» فقال (عليه السلام): «لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه)(60)). 


وخبر محمد بن مسلم» عن أب جعفر (عليه السلام)» سألته عن نصارى العرب أتو كل ذبائحهم» فقال: كان على (عليه السلام) 
يلهى عن ذبائحهم» وعن صيدهم» وعن مناكحتهم)((82)). 

وخبر زيد الشحام: قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحه الذمى» فقال (عليه السلام): «لا تأكل سمى وإن لم يسم)((2). 
وموثق سماعه. عن أبى إبراهيم (عليه السلام)» سألته عن ذبيحه اليهودى والنصرانى» 


ص :77"2 


"٠ الوسائل: ج8١ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح‎ -١ 
٠١ ؟- الوسائل: ج8١ ص 785 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح‎ 
من أبواب الصيد والذباحه ح/‎ 7٠ الوسائل: ج8١ ص 185 الباب‎ -8 
١ح الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ 78١ ؟- الوسائل: ج8١ ص‎ 
الوسائل: ج8١ ص 787 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح8‎ - 
١ح الوسائل: ج8١ ص ”787 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ -# 


فقال: «لا تقربنها»)(10)). 


أقول: وفى المستدركك» عن أَبى بصير» قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا- يذبح لك يهودى ولا نصرانى ولا مجوسى 
أضحيتكك)((5)). 


وعن الدعائم. عن الصادق (عليه السلام)» إنه كره ذبائح نصارى العرب(00). 

وعن على (عليه السلام) إنه قال: الا يذبح أضحيه المسلم إلآ مسلم((46). 

وعن الصادق (عليه السلام): «إنه رخص فى طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحه)((2)). 
وعن الباقر (عليه السلام)» إنه قال: «إذا علم ذلك لم يؤكل)((2). 

وعن الباقر (عليه السلام)؛ إنه قال: «ذبيحه اليهودى والنصرانى والمجوسى وأهل الخلاف حرام)((0/0). 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نهى عن صيد المجوسى وعن ذبائحهم)((4). 

إلى غيرها من النصوص. 


والثانيه: ما ينفى البأس عن ذلكء. كصحيح الحلبى» سثئل الصادق (عليه السلام) عن ذبيحه أهل الكتاب ونسائهم, فقال: «لا 
بأس)(92). 


ص :/777 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 785 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
؟- المستدرككث: ج ص88 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- المستدركث: ج7 ص 88 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح0 
؟- المستدركث: ج” ص 88 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح0 
ه- المستدركث: ج” ص28 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
#- المستدركك: ج” ص28 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح٠‏ 
- المستدركث: ج” ص24 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
8- المستدركك: ج ص28 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح ٠١‏ 


9- الوسائل: ج8١‏ ص 784 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح*” 


والثالئه: ما يجعل المدار على سماع التسميه وعدمه. كخبر حمرانء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «فى ذبيحه الناصب 
واليهودى والنصرانى لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله فقلت: المجوسى. فقال: «نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما 
سمعت قول الله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله)(010))). 


وخبر عامر بن على» قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): إنا تأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندرى يسمون عليها أم لاء فقال: «إذا 
سمعتم قد سموا فكلوا/(0)). 


وخبر حمران» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «فى ذبيحه الناصب واليهود لا تأكل ذبيحه حتى تسمعه يذكر اسم الله 
أما سمعت الله يقول: (ولا تأكلوا) الآيه(70). 


والرابعه: ما يجعل المدار على سماعها أو أخبار مسلم بهاء كخبر حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» وزراره عن أبى جعفر 
(عليه السلام)» إنهما قالا «فى ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم» وإن لم تشهدوهم فلا 
تأكلواء وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل)((120)). 


وخبر حريز الآخرء سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوسىء فقال: «إذا سمعتم يسمون أو شهد لكك 


والخامسه: ما رد على جواز الأكل إلا مع حضورهم ولم يسمواء كخبر 


ص :77/1 


"١ الوسائل: ج8١ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح8؟‎ 19١ ؟- الوسائل: ج8١ ص‎ 
"١ الوسائل: ج8١ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه‎ -* 
الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح/”‎ ١4١ ؟- الوسائل: ج8١ ص‎ 
الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه حو"‎ ١4١ ه- الوسائل: ج8١ ص‎ 


جميل ومحمد بن حمرانء سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوسء فقال: «كل»» فقال بعضهم: إنهم 
لد يسمون. فقال: «فإن حضر تموهم فلم يسموا فلا تأكلوا»» وقال (عليه السلام): «إذا غاب فكل)(002). 


والسادسه: ما جوز أكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح (عليه السلام) لأنهم يريدون به الله كخبر عبد الملكك, قلت لأبى عبد 
الله (عليه السلام): ما تقول فى ذبائح النصارىء فقال (عليه السلام): «لا بأس بها». قلت: فإنهم يذكرون عليها اسم المسيح. فقال: 
«إنما أرادوا بالمسيح الله(00). 


وخبر أبى بصير» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحه اليهودى, فقال (عليه السلام): «حلال»» فقلت: وإن سمى المسيح (عليه 
السلام)» قال: «وإن سمى المسيح. فإنه إنما يريد الله)(0)). 


والصواب كون السؤال عن ذبيحه النصرانىء لأنه هو الذى يسمى المسيح لا اليهودى المنكر له؛ ولعل السهو من النساخ. 


أقول: أو أن اليهود أيضاً كانوا يسمون المسيح تقليداً لكبرائهم» كما كان أهل الكتاب يصومون فى شهر رمضان تقليداً للخلفاءء 
أو أن مراد السائل المثال. 
وعلى كل حالء فهو مناف لخبر حنان بن سديرء قال: دخلنا على أبى عبد الله (عليه السلام) أنا وأبى» فقلنا له: جعلنا فداكك, إن لنا 


خلطاء من النصارى وإنا تأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفتأكلهاء قال: «لا تأكلوا ولا تقربوها 
ص :لام 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 784 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح”” 


1- الوسائل: ج8١‏ ص 784 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح8” 
8- الوسائل: ج8١‏ ص 784 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه 2" 


فانهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها» إلى أن قال: فقالوا صدق إنا نقول باسم المسيح (عليه السلام)(00)). 


أقول: وشبيه به روايه الحسين, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» وك احرهاة الت تصراناء فقلت: أى شىء تقولون إذا ذبحتهم. 
فقال: نقول باسم المسيح (00). 


والسابعه: ما فيه إطلاق النهى عن أكلهاء مع التعليل بأن الانبم لا يأمن خليها إلا اللي كمرس ابن أى عميرة سالك أباعيك الله 
(عليه السلام) عن ذبيحه أهل الكتابء فقال: «والله ما يأكلون ذبائحكمء فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا 
يؤمن عليه إلا مسلم)(00)). 


وخبر قتيبه الأعشى» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارىء فقال (عليه السلام): «الذبيحه اسم ولا يؤمن على 


وخ الحسية رن المتذرء قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إنا قوم نختلف إلى الجبل» إلى أن قال: فنسأل الرعاه؛ أى الذين يأتون 
بالذبائح من الغنم» فيقولون إنا نصارى» فأى شىء قولك فى ذبائح اليهود والنصارىء فقال (عليه السلام): «يا حسين الذبيحه 
بالاسمء ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد)((82)). 


إلى غير ذلكك مما رواه الوسائل فى الباب السادس والعشرين. 


ص:: 7 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ”78 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح” 
؟- المستدرككث: ج ص88 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
“- الوسائل: ج2١‏ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه 75 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 185 الباب 7٠‏ من أبواب الصيد والذباحه ح/ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 78١‏ الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح" 


قلت لأسبى جعفر (عليه السلام): شلش جاها وأملا-ه على حتى أكتبه» فقال: «أين حفظكم يا أهل الكوفه)» قال: قلت: حتى لا 
يرده على أحدء ما تقول فى مجوسى قال بسم الله ثم ذبح. فقال (عليه السلام): «كل». قلت: فمسلم ذبح ولم يسم» فقال: رلا 
تأكله إن الله يقول: (فكلوا) الآيه»(00)). 


وخبر على بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» سألته عن ذبيحه اليهودى والنصرانى هل تحلء فقال (عليه السلام): 
«كل ما ذكر اسم الله عليه)(72)). 


والتاسعه: ما فيه التفصيل بين اليهود والنصارىء وبين المجوس لأنهم ليسوا أهل كتاب, كخبر عمر بن حنظله. عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» فى قول الله: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) قال: «أما المجوسى فلاء فليسوا من أهل الكتابء وأما اليهود والنصارى 
فلا بأس إذا سموا»(0*). 


والعاشره: ما فيه النهى عن المجوس ونصارى تغلب» كخبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكلوا من ذبيحه 
المجوسى؛» وقال: «لا تأكل ذبيحه نصارى تغلبء فإنهم مش ركو العرب)((12)). 


والحاديه عشره: ما فيه النهى عن نصارى العرب» كخبر محمد بن قيس» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «لا تأكلوا ذبيحه نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب)((2)). 


وخبر على بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام)» سألته عن ذبائح نصارى العرب. 


فق 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 784 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح/ا” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه 75 
“- الوسائل: ج2١‏ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح 77 
*- الوسائل: ج2١‏ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح 77 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب 777 من أبواب الصيد والذباحه ح7١‏ 


قال: «ليس هم بأهل الكتاب» ولا تحل ذبائحهم)((1). 


والثانيه عشره: ما فيه النهى عن ذبح اليهودى والنصرانى والمجوسى أضحيته. كخبر أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «لا 
يذبح أضحيتك يهودى ولا نصرانى ولا مجوسى)(50)). 


وخبر الحسين بن علوان» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفه أيام 
الأضحى أنه لا يذبح نساككم _ يعنى نسككم __اليهود وقال: النصارىء ولا يذبحها إلآ المسلمون»(200). 


أقول: الثالثه عشره: ما دل على أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذبيحه اليهوديه التى أهدتها إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وسمتهاء فأثر السم فى جسم الرسول (صلى الله عليه وآله) بمجرد أن لاكها وإن لم يأكلها حتى كان أثر وفاته (صلى الله 


الرابعه عشره: ما دل على جواز الأكل فى خصوص وقت الضروره؛ مثل ما عن زكريا ابن آدمء قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): 
«إنى أنهاك عن ذبيحه كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك» الأ وق الضروره إليه)((82)). 


الخامسه عشره: ما دل على الجواز لمن كان على دين موسى وعيسى حقيقه. مما يفهم منه أن المحرفين لا تؤكل ذبائحهم, مثل 
ما رواه معاويه بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح أهل الكتابء فقال: «لا 


ص :787 


١9ح الوسائل: ج8١ ص 788 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
١١ ؟- الوسائل: ج8١ ص 788 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ 
المستدركث: ج7١ ص الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ -" 
الوسائل: ج8١ ص 791 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح0‎ -* 

- الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح 77 


بأس إذا ذكروا اسم الله ولكن أعنى منهم من يكون على أمر موسى وعيسى (عليهما السلام)»»(00). 


وكأن أض الشه كان ندسدا صن أن اناس والمفلن اقعة الأمر عليهما مع أنهما كانا من خواص الإمام (عليه السلام)» إذاّ 
كيف يفتى الإمام بالحرمه صريحاًء مع أن السلطه التى كانت بيدها الدين والدنيا وعلماء العامه وهم الأ-كثريه المطلقه. 
المضطهدين للشيعه؛ كانوا يرون الحليه» وكانت لأهل الكتاب مكانه ساميه فى قصور الخلفاء والأمراء. 


قال شعيب العقرقوفى: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب» 
فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام): «قد سمعتم ما قال الله عز وجل فى كتابه)» فقالوا: نحب أن تخبرناء فقال: «لا تأكلوهاء» فلما 
خرجنا قال أبو بصير: كلها فى عنقى ما فيهاء فقد سمعته وسمعت أباه (عليهما السلام) جميعاً يأمران بأكلهاء فرجعنا إليه فقال لى 
أبو بصير: سله» فقلت: جعلت فداكك ما تقول فى ذبائح أهل الكتابء فقال: «ألست قد شهدتنا بالغداه وسمعت»» قلت: بلى» فقال 
(عليه السلام): «لا تأكلها». ثم قال: سله الثانيه» فقال لى مثل مقالته الأولى» وأعاد أبو بصيرء فقال لى قوله الأول: فى عنقى كلهاء 
ثم قال لى: سله» فقلت: لا أسأله بعد مرتين(0)). 


وعن ابن أبى عمير: إن ابن أبى يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبى عبد الله (عليه السلام)» فاختلفا فى ذبائح 


اليهود» فأكل المعلى ولم يأكل ابن أبى 


ص :767 


١١ح الوسائل: ج8١ ص 785 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
؟- الوسائل: ج8١ ص87 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح0؟‎ 


يعفور» فلما صارا إلى أبى عبد الله (عليه السلام) أخبراهء فرضى بفعل ابن أبى يعفور وخطأ المعلى فى أكله إياه((1)).ذبيحه غير 


وفى روايه أخرى عكس ذلك. مما يمكن تكرر القصه. أو اشتباه أحد الروايتين: 


فعن الحسين بن عبد الله» قال: اصطحب المعلى بن خنيس وعبد الله ابن أبى يعفور فأكل أحدهما ذبيحه اليهود والنصارى, وامتنع 
الآخر عن أكلهاء فلما اجتمعا عند أبى عبد الله (عليه السلام) أخبراه بذلكك. فقال (عليه السلام): «أيكما الذى أبى»» قال المعلمى: 
أناء فقال له: «أحسنت)((5)). 


وكيف كانء فقد ظهر أن الأقرب قولا لمشهور فى الحرمه لا-قول من أباح مطلقاً لروايات الإباحه» حاملاً روايات النهى على 
الكراهه» ولا قول من فصل حيث رأى أن ذلكك هو طريق الجمع بين الطائفتين. 


ويؤيد عدم صحه التفصيل المذكور أن بعض الروايات المانعه والمجوزه لا يلائم التفصيل» وأن فى الروايات ما يقبل تفصيلات 
أخر لها شواهد جمعء وأنه لو كان الوجه فى عدم الجواز عدم ذكر الا-سم كان اللازم صحه ذبيحه المشركك إذا سمىء بل 
المشرك يسمى الله تعالى فى بعض الأحيانء لأ-نه يعتقد به وأنه أعظم الإلهه. ولذا قال سبحانه:(ليقولن الله)(0))؛ وكذلكك 


الناصب يسمى الله وفع ذلكك منع عن ذبيحته؛ ومما تقدم ظهر لزوم الإسلام من أول الذبح إلى آخره. 
فلو أسلم فى أثنائه» أو ارتد» أو ذبح بين لا إله إلا الله ومحمد رسول 

ص :عع 

١8ح الوسائل: ج8١ ص 788 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 7١‏ الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح8١‏ 
"- سوره العنكبوت: الآيه ١ع‏ 


الله» حرمت ذبيحته. 
ذيبحه غير المميز وولد الزنا 


ثم لا ينبغى الإشكال فى صحه تذ كيه الصبى المميز» ولو كان ولد زناء» أو ابن كافر تبع المسلم بالأسر ونحوهء والمرأه» كل ذلكك 
لاطاؤق الأدله يحل وعضود الشرائط؛ بضميمه أن التابع له حكم المتبوع» كما ذكروا فى باب الطهاره. 


قال فى الشرائع: (وتذبح النسلعه والفمى والجدن والحائفى: وإة كان طفنلا إذا أعحسى): وأضاف الجراهر: (المخدك 
والمجبوب والأعمى وولد الزنا والأغلف)؛ وقال فى المجموع: بلا خلاف ولا إشكال؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 


وكذلكك أرسل الحكم السعد وغره فى ععيلة من المد كورانك إوشال الفسلعات» 
نعم هنا احتمالان متقابلان كلاهما ضعيف: 


الأمول: ما احتمله الأ-ردبيلى (رحمه الله) من صحه ذبيحه غير المميز باعتبار الإطلاقات» وأن الممنوع ذبيحه الكافر» وعلى هذا 
يحتمل صحه ذبيحه المجنون أيشا عنده» والسكران والنائم ونحوهم. 


وفيه: إن الانصراف القطعى إلى القاصدء ولذا أرسل عدم الصحه فيهم غير واحد إرسال المسلمات. 
وقال فى المستند: إن قول الأردبيلى حسن لولا فهم اعتبار القصد عرفاً. 

الثانى: احتمال عدم صحه ذبيحه ولد الزناء لما دل على أنه كافر ولا يدخل الجنه. 

وفيه: إنا قد حققنا فى كتاب التقليد لزوم التأويل فى هذه الروايات» 


ص :0؟"7 


بقرينه الروايات الآخرء وقد عرفت من الجواهر صحه ذبيحته بلا خلاف ولا إشكال. 
وكيف كانء فإطلاقات الأدله تشمل كل أولئككء بالإضافه إلى روايات خاصه فى المقام فى بعضهم. 


أما ولد الشبهه فلا إشكال فى صحه ذبيحته» وكذلكك ولد الأنبوب فى زماننا إذا كان من مسلم» أو أظهر الإسلام ولو كان مميزاء 
لقبول إسلام الطفل. 

ذبيحه الأعمى والمرأه 

قال أبو بصير المرادى: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يذبح أضحيتكك يهودى ولا نصرانى ولا مجوسىء وإن كانت 
امرأه فلتذبح لنفسها»(010)). 


وعن ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إن على بن الحسين (عليه السلام) كانت له جاريه تذبح له إذا أراد»(70)). 


وعن مسعده بن صدقه. عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديثء إنه سثل عن ذبيحه المرأه فقال: «إذا كانت مسلمه فذكرت 
اسم الله عليها فكل)(020). 

وعن سليمان بن خالد, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحه الغلام والمرأه هل تؤكلء فقال: «إذا كانت المرأه مسلمه 
فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتهاء وكذلك الغلام إذ قوى على الذبيحه فذكر اسم الله وذلكك إذا خيف فوت الذبيحه 
ولم يوجد من يذبح غيرهما/(()). 


أقول: الشرط كأنه بالنسبه إلى المرأه لمنافاته للرقه والعاطفه التى يجب إبقاؤها 


ييف 


٠١ الوسائل: ج8١ ص 788 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح‎ -١ 
الوسائل: ج8١ ص 7378 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ -١ 
الوسائل: ج8١ ص 7377 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح8‎ -* 
٠ح ؟- الوسائل: ج8١ ص/777 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ 


فى المرأه من حيث إنها خلقت ذلك للإنجاب وقضايا الزوج» وفى الغلا-م لأمنه لا يحسن غالباً ولا يقوى عليه ومثل ذلكك 
الروايات الآتيه الشارطه» ولذا لا يمكن حتى فهم الكراهه طواء خضوضا سن[ كانت للسجاد (عليه السلام) ذلكك. 


وعن عمر بن أذينه» عن غير واحدء رواه عنهما (عليهما السلام): «إن ذبيحه المرأه إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله 
وكذلكك الصبى وكذلكك الأعمى إذا سدد)(102). 

وعن ابن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن ذبيحه المرأه والغلام هل تؤكلء قال: «نعم إذا كانت المرأه مسلمه 
وذكرت اسم الله حلت ذبيحتهاء وإذا كان الغلام قوياً على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته» وإذا كان الرجل مسلماً فنسى أن 
وعن الحسين بن علوان» عن الصادقء عن أبيهء عن على (عليهم السلام)» إنه كان يقول: «لا بأس بذبيحه المرأه(00). 


وعن إبراهيم. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحه الخصىء فقال: «لا بأس)((0160). 


وعن صفوان بن يحيى, قال: سأل المرزبان أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبيحه ولد الزنا قد عرفناه بذلك. قال: «لابأس بهء والمرأه 
والصبى إذا اضطروا إليه)((82)). 


وعن دعائم الإسلام» عن الباقر والصادق (عليهما السلام): «إنهما رخصا فى ذبيحه 


ص :/7"81 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص77 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح/ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص7/8 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح١١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص778 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح؟7١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص778 الباب 75 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 778 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


الغلام» إلى أن قال: «وكذلك المرأه إذا أحسنت)((0)). 
وعنه عنهما (عليهما السلام): ١إنهما‏ رخصا فى ذبيحه الأعمى إذا سدد)(0). 


ومن ما تقدم يعرف وجه ما رواه الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) فى وصيه النبى (صلى الله عليه وآله) لعلى 
(عليه السلام): «ليس على النساء جمعه؛ إلى أن قال: «ولا تذبح إلا عند الضروره)(10). 


وعن على بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن ذبيحه الجاريه هل تصلح. قال: «إذا كانت لا تنخع ولا تكسر 
الرقبه فلا بأس)» قال: «قد كانت لأهل على بن الحسين (عليه السلام) جاريه تذبح لهم)(20). 


وعن محمد بن مسلمء عن الصادق (عليه السلام) فى حديثء إنه سأله عن ذبيحه المرأه» فقال: «إذا كان نساء ليس معهن رجل 


وتدل على ذلكك فى المرأه روايات ذبح الهدى. 


مثل ما رواه الجعفريات؛ بسند الأئمه (عليهم السلام)» عن على (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لأزواجه 
وبناته: «لتذبح أضاحيكن بأيديكنء فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمه فلتكبر ولتدعو الله عز وجل عند الذبح)((2)). 


إلى غير ذلك. 
أما خبر محمد بن مسلم, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» سألته عن ذبيحه الصبى» 


ص :/7"7 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص78 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص78 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح” 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 77/8 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح” 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 778 الباب 75 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 778 الباب 75 من أبواب الصيد والذباحه ح0 
#- المستدركث: جص 7372 الباب 76 


قال: «إذا تحرك وكان له خمسه أشبار وأطاق الشفره)» وعن ذبيحه المرأه فقال: «إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن 
ولتذكر اسم الله عليه)(0)). 


فقد قال الجواهر: أراد الإشاره إلى التميز من بلوغ خمسه أشبار, لا أن ذلكك شرطء خصوصاً بعد عدم القائل به. 


أقول: أو تقيهه حيث إن الخليفه الثانى بعث بهذا الميزان إلى بعض ولاته» فهو كنايه عن البلوغ» بل ويحتمل الاشتراط أى شرط 
البلوغ وجعل ذلك علامه له فتكون هذه من روايات شرط البلوغ؛ وذلك لأنه ورد فى موضع جعل الإمام أمير المؤمتية (عليه 
السلام) ذلكك المقدار معياراًء وقد ذكرناه فى بعض مباحث (الفقه). 


وفى مرسل آخرء رواه المستدركء عن على (عليه السلام): «إنه سثل عن الذبح على غير طهاره فرخص فيه)(0)). 


وعن مسعده بن صدقه. عن الصادق (عليه السلام)ء إنه سثل عن ذبيحه الغ دء قال: «كان على (عليه السلام) لا يرى به 
بأساً((ع)). 


وكيف كان. فالظاهر أنه الماكنه الجامعه للشرائط من القبله والحديد والبسمله إذا ضغط على زرها المسلم كفى» حيث إنه يعد 


ص :9ع 


١ح الوسائل: ج8١ ص 778 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١7 ؟- الوسائل: ج8١ ص 788 الباب‎ 
١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١8 المستدرككث: ج7 ص ”2 الباب‎ -* 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١8 المستدركث: ج” ص "2 الباب‎ -* 


أن كل قتل إذا كان تدريجاً يحتاج إلى بسمله جديده أما إذا كان دفعه كفت بسمله واحده. كما أنه كذلكك بالنسبه إلى ما لو 


قتل حيوانين أحدهما فوق الآخر مثلاً بحر السكين مره واحده؛ لإطلاق الأدله. 


أما إذا أعطى المديه بيد مجنون أو غير مميز أو كلب مثلك بحيث كان آله للبالغ العاقل المسلم وأجرى البسمله ففى كفايته 


إشكالء ولم أر من تعرض له والله العالم. 


76٠١ ص:‎ 


مسأله ١‏ حليه ذييحه المخالف 


(مسأله ١‏ ل ايشترط فى الذابح بعد الإسلام؛ إلا أن لا يكون من الفرق المحكوم بكفرها على المشهور شهره عظيمه؛ والمخالف 
وإذقل جساعه إلا أن المقطوع به منهم الحلى وأبو الصلاح؛ حيث اشترطا الإيمان بالمعنى الأخصء والسيره القطعيه من زمن 
الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى اليوم والروايات المتواتره حجه عليهما. 


وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه(00)). 


وفى روايه قتيبه: «فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم((5)). 

وفى روايه ابن عبد الله: «هى الذبيحه ولا يؤمن عليها إلا مسلم((8)). 
وفى روايه قتيبه: «فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم((8)). 
وفى روايه ابن المنذر: «إنما الذبيحه اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم)((2)). 
وفى روايه الأحيس: هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم)(0/0). 

إلى غيرها من 

"0١:ص‎ 

١ح الوسائل: ج8١ ص 7171 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 

؟- الوسائل: ج8١‏ ص 185 الباب 717 من أبواب الصيد والذباحه ح/ 

“- الوسائل: ج2١‏ ص 78٠١‏ الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 78١‏ الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 

ه- الوسائل: ج8١‏ ص١8‏ الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح8 


8- الوسائل: ج8١‏ ص 78١‏ الباب 718 من أبواب الصيد والذباحه ح" 
- الوسائل: ج2١‏ ص 787 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


الروايات التى من هذا القبيل» وقد تقدمت جمله منها. 

وفى روايه أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما الإيمان» فجعل لى الجواب فى كلمتين» فقال: «الإيمان بالله وأن لا 
تعصى اللهداء قلت: فما الإسلام» فجعل فى كلمتين» فقال: «من شهد شهادتنا ونسكك نسكنا وذبح ذبيحتنا»(02). 

وفى نصوص كثيره شراء اللحم والحذاء والفراء من سوق المسلمين» مع وضوح أن الغالب كان فى ذلك الزمان أهل الخلاف» 
وخبر السفره. 

وفى خبر الدعائم» حين سظل __ فى خبر _ عن ذبائح أهل الخلاافء تلا-قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه): «إذا 
سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلواء وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه»(50)) الحديث. 


وفى روايه الفضلاء. أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواقء ولا يدرى ما صنع القصابون. فقال: كل إذا 
كان ذلكك فى سوق المسلمين ولا تسأل عنه)(0)). 


نعم ذكر الفقهاء ظهور الكراهه. خصوصاً مع وجود المؤمنء لخبر زكريا بن آدمء قال أبو الحسن (عليه السلام): «إنى أنهاك عن 
ذبيحه كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابككء إلاافى وقت الضروره إليه)((2)). 


وخبر أبى بصيرء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد 
الشراء من النصاب» فقال: 


ص: 7607 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 78١‏ الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 
-١‏ الدعائم: ح ١‏ ص 177 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح8”اع 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 735 الباب 79 من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 791 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح0 


«لأى شىء تسألنى أن أقولء ما يؤكل إلا الميته والدم ولحم الخنزير» قلت: سبحان الله مثل الميته والدم ولحم الخنزير» فقال: (عليه 
السلام): «نعم وأعظم عند الله من ذلكك»» ثم قال: «إن هذا فى قلبه على المؤمن مرض)(00). 


لكن القول بالكراهه خلا.ف الظاهر بعد الروايات الكثيره» فاللازم الحمل على النصاب كما هو ظاهر الروايه الثانيه» وإما لأجل 
احتمال عدم تسميتهم وما أشبه. 


ويؤيده روايه مسعده: «لا يسمون» كما تقدمت فى كتاب الطهاره» وحيث إن غالب العامه من القديم كانوا قالوا بالتجسيم والجبر 
وما أشبه. إذ أن أغلبهم أشاعره ونحوهم وهم قائلون بذلك, كما لا يخفى على من راجع كتب الكلام والتفسير. 


والسيره القطعيه» وإطلاق الأدله التى لا تتحمل التقيبد تعطى جواز ذبائحهم كجواز نكاحهم؛ وإجراء مراسم المسلمين عليهم فى 
الموت» وباب الشهادات بعضهم لبعض أو على بعض. والطهاره وغير ذلك, لابد وأن تحمل روايات المنع على ما حملوها 
المشهور حيث إنهم حملوها على بعض مراتب الكراهه ونحوها. 


مثل ما رواه إبراهيم بن أبى محمود عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» فى حديث قال: حدثنى أبى موسى بن جعفر (عليه 
السلام)؛ عن أبيه جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصىء أويكلفهم ما لا يطيقون, فلا 
تأكلوا 3 ويح ول نتيا شياد ضوولة تصلوا وات ول تعطوة سن ار كاد )0 : 


وعن يونس» عن الصادق (عليه السلام)» قال: ديا يونس من زعم ألوسها كالوسوة 


ص :7017 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 717 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 555 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح8 


فقد أشركء ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقلبوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته)((1)). 
إلى غيرهما من الروايات. 


(عليها السلام) أو أحد الأثمه الطاهرين (عليهم السلام). 


قال فى المستند فى حرمه ذبيحه النصاب: (بلا خلاف كما قيل» بل عن المذهب وغيره الإجماع عليه). 


وثالق الحراض : بلعلحق احده فه كي أن غر واحد من الفقيام أرسله إومال الساماكةة يل السيره القطعددى الشيعة عل 
ذلك منذ القديم. 


ويدل عليه بالإضافه إلى بعض الروايات السابقه» وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام): «حربكك حربى)(50)) 
وما أشبه. من المعلوم أن محارب الرسول (صلى الله عليه وآله) كافر» وقوله (صلى الله عليه وآله): «من سبكك فقد سبنى»(050)) 
وساب الرسول (صلى الله عليه وآله) كافر» إلى غير ذلكك من الإطلاقات» جمله من الروايات الخاصه. 


كموثقه أبى بصير» سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ذبيحه الناصب لا تحل)((6)). 
ص :7605 

٠١ الوسائل: ج8١ ص 795 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح‎ -١ 

"- المناقب للخوارزمى: ص 7/2 ط النجف 


- كنز العمال: ج١١‏ ص ”40 الباب 7 ونور الأبصار: ص ١6١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 557 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


وموثقته الأخرىء عن أبى جعفر (عليه السلام): «لا تحل ذبائح الحروريه)((1١))»‏ وحروراء مككان قرب الكوفه كان أهلها خوارج. 
وقد تقدمت روايه اشتراء اللحم من النصابء وأنه مثل الميته والدم ولحم الخنزير. 


أما من لا يعرفهم (عليه السلام) بالإمامه كالزيديه والكيسانيه والواقفيه والمخالفين» ومن لا يعرفهم (عليهم السلام) بالعداله أو ما 
أشبه فليس ذلكك يدخل فى الناصب كما هو المشهورء و؛ن كان المنقول عن بعض المحققين أنه داخل فيهم» كما أن ما فى 
بعض الروايات من أن الناصب (من نصب لكك) محمول على بعض أنواع النصب اللغوى لا الاصطلاحى. 

لا يقال: إن الإمام السجاد (عليه السلام) قد نكح الخارجيه ثم طلقها فى قصه معروفه. والإمام الحسين (عليه السلام) قد نكح بنت 
الأشعث. والإمام الجواد (عليه السلام) أم الفضل وهى ناصبه. فإذا جاز النكاح جازت الذبيحه. 


لأنه يقال: 

أولا: قال بعض بأنه لم يعلم نصبهنء فإن النصب شىء واسم الخارجيه لأنها ممن أبوها أو قبيلتها له هذا الاسم شىء آخرء وبنت 
الأ ث داخله قش المنافئقات لا الخارجيات» كبعض البنات اللاتى تزوجهن رسول الله (صلى الله عليه وآله)(72), وأم الفضل 
إنما عادت الإمام ل بل غيره على أم الإمام الهادى (عليه السلام)» بالإضافه أن سيب قتلها له (عليه السلام) الخليفه» مع 
احتمال الاضطرار ونحوه فى ذلك الزواج. 


هذا مع أنه لا تلازم بين عدم جواز النكاح وعدم جواز الذبيحه. ولذا أفتى جماعه من الفقهاء ورجحناه أيضاً فى كتاب النكاح 
من 
ص :7600 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 795 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح” 


-١‏ أى حينما تزوجهنء وليس بعد وفاته صلى الله عليه وآله. فإن الخروج على إمام الزمان عليه السلام نتصب 


جواز نكاح الكتابيه لبعض الأدله؛ بل واستفراش الكافره غيرهاء كما ذكرناه فى كتاب الجهاد. 


وكيف كانء فالإجماع فى المقام لا يدع مجلا للريب» مع أنه يوجب حمل ما دل على جواز ذبائحهم على الضروره؛ كما يدل 
علن .لكف يعفين الزوا بأيق: 


ففى صحيح الحلبىء عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن ذبيحه المرجئ والحرورى» فقال: «كل وقرٌ واستقر حتى يكون ما 
يكون»(002). 


وحسن حمرانء عن الباقر (عليه السلام): «لا تأكل ذبيحه الناصب حتى تسمعه يسمى)(0)). 


وقد تقدم دراه القنياتي» سال الصادق (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصابء قال: فلوى شدقه وقال (عليه 
السلام): «كلها إلى يوم ما)(0"). 


ومن ذلكك يعرق أن ميل المسالكك إلى الجواز فى ذببحه الناضب مطلقاء وقول كاشف اللثام بإمكان الجمع بين النصوص بسماع 
التسميه وعدمه. غير ظاهر الوجه. وقد تقدم نقل لاا خلاف والإجماع فى عدم الجواز. 


أماعءيق سه الآن بالخارجى, كبعض أهل مسقط والجزائر, لأ-نهم كانوا من تلكك السلسله مع أنهم لا يعادون الإمام (عليه 
السلام) فهو داخل فى عموم أهل الخلاف لا فى النواصبء اللهم إلا إذا عرفنا فيه النصب. 


ثم هل يحل ذبيحه المجنون الذى فيه نوع تميز» المسالكك على الحل؛ 


ص :7608 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص ”197 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح/ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص ”79 الباب 78 من أبواب الصيد والذباحه ح٠‏ 
“- الوسائل: ج2١‏ ص 788 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح/5 


لأن فيه تميزاًء فيشمله إطلاق الأدله» والجواهر على العدم, لأنه كالنائم والصبى غير المميز. 


أقول: ظاهر دليل الرفع الثانى» ولا يستشكل بأنه يصح من الصبى قبل الاحتلام؛ إذ ذلكك للدليل» ولذا لا يرتب أحكام العاقل على 
المجنون وإن كان له نوع تميزء كما هو الغالب فى بعض أقسام المجانين» فليس عليهم صلاه وصيام وحج. ولا يقبل إقرارهم, ولا 
تصح معاملا-تهم ولا شهادتهم؛ ولا تجرى عليهم الحدود ولا قصاص عليهم إلى غير ذلكك,ء فالتمسكك بالإطلاق هنا دون سائر 
الأماكن تفريق بدون فارق. 


أما المضطر كما إذا ذبح غزاله أو طوطيه الذى يسوى ألوفاً لأجل إطعام ولده المشرف على الموت مما إذا حصل اللحم كان 
ثمنه درهماً مثلاء فالظاهر صحه ذبيحته» لأن رفع الاضطرار امتنان ولا امتنان هنا فى الرفع كبائع داره مع سيلان دمعه لأنه يضطر 
إلى ذلك لأجل إعطاء ثمنها لمن يشفى ولده. 


ومنه يعلم حكم المكرّه. فإن حرمه الذبيحه فى المكرّه خلاف الامتنان. 


قال فى المسالكك: (إذا أكره على الذبح فذبح فإن بلغ الإكراه حداً يرفع القصد فلا إشكال فى عدم حل ذبحه: وإلآ فوجهان, 
مثل ما لو أكرهه على رمى السهمء وينبغى أن يكون الملكك للمكره _ بالكسر _ إذا لم يبق للمكرّه قصد). 


أقول: أما كلامه الأول فهو على القاعده. وأما كلامه الثانى فلأنه لا قصد للمكره بالفتح على الحيازه فلا يشمله (من سبق) ونحوه. 
أما ملك المكره بالكسرء فإن أراده وكان المكرّه بالفتح كالآله ملكه. وإلآ لم يملكه» لعدم صدق السبق والصيد ونحوهما حينئذ. 


ص :/701 


ومن ذلكك تعرف أن إطلاق الجواهر أنه مع فرض قتله له بالرمى يكون ميته كالذبح؛ غير ظاهر الوجه. 
نعم لو أكره الرامى وقصده لنفسه كان لنفسه؛ ولو قال له: ارمه لى» فرماه له فلم ينقده الأسجره لم يخرج عن ملكك الآمر وكان 
مشغول الذمه بأجره الرامى» إذ لم يقصد الرامى التبرع بالرمى له. 


ثم الظاهر أنه لا يشترط قصد الخصوصيه فى الذبح., فلو أراد ذبح غزاله فذبح غزاله أخرى لظلمه ونحوها حل» ويؤيده ما تقدم 
من روايه «من رمى ضِيداً فأضات غيره)(12). 


ثم إن المعظم كما فى المستند لم يشتترطوا بالإضافه إلى إسلام الذابح كونه ممن يعتقد بوجوب التسميه للإطلاقات» فلو اعتقد 
باستحبابها كفى» خلافاً للمحكى عن المختلف حيث اشترط ذلككء وكأنه للقول بانصراف الأدله إلى من يعتقد الوجوب. ولأنه 
إذا لم يعتقد الوجوب ام يكن مأموناًء وقد ذكر فى جمله من الروايات الائتمان» هذا بالإضافه إلى أصاله عدم التذكيه فيما لو 
شكك بالنسبه إلى من يعتقد عدم الوجوب. 


وفى الكل ما لا يخفىء إذ بعد أنه لم يكن مجال للأصل مع وجود الأدله لا وجه للانصراف المذكورء ولذا قال فى الجواهر: عدم 
دلاله الإطلاق كتاباً وسنةً على أزيد من مدخليه ذكرها فى حل الذبيحه من غير مدخليه لاشتراط الاعتقاد المزبور كما فى غيره 


من الشرائط. 
أما مسأله الائتمان فالظاهر من الروايات أنها على نحو الحكمه لا العله» 


ص :/760 


٠ح الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه‎ 77١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 


ولذا قال الإمام (عليه السلام): «وإنى أعلم أن أكثر هؤلاء البربر لا يسمون). 
وكذا جرت السيره على الحليه والتعامل مع الأسواق والأراضى الإسلاميه والفرد المسلم القصاب ونحوه على الحليه. 
ويظهر من المستند نوع ميل إلى مقاله المختلفء إلا أنه غير ظاهر الوجه. 


قال فى الجواهر فى جمله كلامه فى رد الرياض: (يمكن الائتمان فى المسلم باعتبار أمرنا فيه بحمل فعله على الأحسنء أقول: أى 
قوله (عليه السلام): «ضع أمر أخيكك على أحسنه)((1))» ولا ريب فى أنه هنا هو المذكور إن لم يعتقد الوجوبء والسيره على 
أخذ اللحم ممن نعلم بعدم وجوب التسميه عنده من فرق المسلمين كأخذنا له ممن يعتقد وجوبهاء والمراد من أصل الصحه 
المحمول عليه فعل المسلم فى أمثال ذلكك الصحه فى الواقع لا عنده» كما نبه عليه فى أخذ الجلد ممن يستحل الميته بالدبغ» بل 
يمكن دعوى القطع بذلك فى جميع أفعال المسلمين»» انتهى ملخصاً. 


ومما تقدم تعرف أنه لا يضر عدم اشتراطهم بعض الشروط التى عندنا فى الحل» سواء فى الذبح أو النحر أو الصيد. كاصطيادهم 
بما لا بحل عندناء وكحلهم ذبيحه غير المسلمء وكذلكك الحكم فى رؤيتهم طهاره ما لا نراه طاهراً أو ما أشبه ذلكك؛ وبعضه 
يدخل فى قاعده الإلزام. 


ص:7609 


-١‏ الوسائل: ج48 ص 2815 الباب ١12١‏ من أحكام العشره ح” 


مسأله ؟ لا ذكاه إلا بحديد 


(مسأله 1): المشهور الذى لم نعثر على خلافه أنه لا تصح التذكيه إلا بالحديد وفى الرياض والمستند وكشف اللثام والمسالكك 
والجواهر ذكر عدم الخلاف فيه أو الاتفاق عليه أو الإجماع. 


واستدلوا لذلك: بالأصل الذى لا مجال له بعد وجود الظاهر من الإطلاقات» وجمله من الروايات التى هى العمده. 


لكن يمكن المناقشه فيها بأنها بصدد نفى مثل الليطه والمروه؛ لا نفى ما إذا جعل السكين من المعادن الآخر كالشبه والآلات 
الحديثه المتعارفه فى هذا اليوم؛ ومثله _ لولا الإجماع المجهول الاستناد _ يكفى فى القول بالجوازء بل إن العرف لا يفهم من 
الروايات إلا ذلكء فالحديد من باب أنه المتعارف فى أيام الروايات: 


ففى صحيحه ابن مسلم» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحه باللطيه والمروه. فقال: رلا ذكاه إلا بحديد)(012). 


إلا بحديده)(712)). 


وحسن أبى بكر الحضرمىء عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديده)(10)). 
وخبر سماعه بن مهران» سألته عن الذكاه» فقال: «لا تذكك إلا بحديده» نهى 
ص: لمانا 


١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١ الوسائل: ج8١ ص 787 الباب‎ -١ 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١ الوسائل: ج8١ ص ”187 الباب‎ -1 
من أبواب الصيد والذباحه ح”‎ ١ الوسائل: ج8١ ص ”78 الباب‎ -* 


عن ذلكك أمير المؤمنين (عليه السلام))(00)). 

وعن دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نهى عن الذبح بغير الحديد)(0)). 
وعن على والباقر والصادق (عليهم السلام) أنهم قالوا: «لا ذكاه إلا بحديده)(220)). 

بل وغيرها مما يأتى الداله على الجواز فى حال الضروره. 

أقول: الليطه قشر القسب والقناه وكل شىء كانت له صلابه ومتانه والقطعه منه ليطه. والمروه الحجر. 


وعلى هذاء فلو شكك أنه حديد أم لا“ لم يكفء كما أنه لو كان مزيجاً من الحديد وغيره لم يكفء وهل اللازم المعدنى أم 
يشمل المصنوع فى زمانناء احتمالا-ن» وإن كان لا يبعد الكفايه إذا جعل حديداً حقيقه, كما إذا جعل الماء بالوسائل الحديثه 
حيث صدق الاسم الموجب لترتب الحكم, وكذلكك إذا صنع الذهب حقيقه» فإنه يحرم على الرجل إلى غير ذلك. 

والظاهر أنه لو لم يوجد الحديد كفى غيره ولولم يخف فوت الذبيحه؛ أى إنهم أرادوا طعام اللحم فى مكان لا يوجد الحديد 
خلافاً لظاهر من خصص ذلكك بخوف فوت الذبيحه كالشرائع؛ أو الاضطرار كالمسالكء أو جمع بين الأمرين كالقواعد. قال: 
(فإن تعذر وخيف فوت الذبيحه؛ أو اضطر إلى الذبح لغير ذلكك جاز بكل ما يفرى الأعضاء اتفاقاً)» وإنما نقول بالإطلاق لأنه 
ظاهر الروايات: 


عن زيد الشحام» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين 
ص :١2م‏ 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص "187 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١ المستدرككث: ج” ص 88 الباب‎ -١ 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١ المستدركث: ج” ص 28 الباب‎ - 


أيذبح بقصبه. فقال: «اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبه وبالعود إذا لم تصب الحديده إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس 
به 1100). 


وحسن عبد الرحمان بن الحجاجء سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المروه والقصبه والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد 


سكيناء فقال: «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلكك)((5). 
وعن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجده حديده)(20)). 


وعن محمد بن مسلم» قال أبو جعفر (عليه السلام): «فى الذبيحه بغير حديده إذا اضطررت إليهاء فإن لم تجد حديده فاذبحها 
بحجر)(50)). 


وعن علوان» عن الصادق. عن أبيه. عن على (عليهم السلام)» إنه كان يقول: «لا بأس بذبيحه المروه والعود وأشباههما ما خلا 
السن والعظم)((8)). 


وروى فى المسالكء وكفى به أن يكون من طرقناء وإن قال فى الجواهر: (إنه لم يجده من طرقنا)» عن عدى بن حاتم» قال: قلت: 
بالرسول ابه (ضك ا اشعلليه وله إن تعيه العديك :قاف فد رتك لذ العدراو وشقه السفناء فقال وسول اله أضلى اه عله و الن: 
«أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه)((2). 


وعن الشيخ فى المبسوط والخلاف. عن رافع بن خديج, قال: قلت: 


ص :7237 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 785 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص ”787 الباب ؟ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 
“- الوسائل: ج2١‏ ص ١88‏ الباب ” من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 785 الباب ؟ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 786 الباب ؟ من أبواب الصيد والذباحه ح0 
#- مسالكك الأفهام: ج١‏ ص 7١28‏ سطر ١١‏ 


يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلواء مالم يكن سنا أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلككء أما السن فعظم من الإنسان, وأما الظفر فمدى الحبشه)(00)). 


وبعد ذلكك لا داعى لما نقله معلق الجواهر من سنن البيهقى. كما لا داعى إلى استغراب الجواهر من العله» إذ الظاهر أن الحديث 
يريد أن لا يذبح الإنسان الحيوان بالسن كالحيوانات الكاسره. ولا يفعل كما كان يفعله المتوحشون فى الحبشه من القتل بالظفر» 
سواء كانا متصلية بالاتساق أو متفصلين. 


ومما تقدم يعرف أنه إذا أعجلته الذبيحه عن الإتيان بالحديد كفى غيره» وبذلكك أفتى المستند والجواهر وقبلهما القواعد؛ كما 


ومثل ذلكك إذا كان مع إنسان له حديد لكنه لا يبذله» أو كان خديداً غير حاد >الحديد الذق ينى عليه فإئهمتضرف عن أذله 
الحديد. 


ثم إنهم اختلفوا فى السن والظفرء قال فى الشرائع: (وهل تقع الذكاه بالظفر أو السن مع الضروره قيل: نعم لأن المقصود يحصلء 
وقبل لا لكان النهى ولو كا نستتساة: 


أقول: الأول قول المتأخرين كما فى الجواهرة وفى المسهد أن الأكثر على الجوازة وعن السرائر نفى الخلاق فيه».والقاتى قول 
جماعه من الفقهاء» بل عن الشيخ وابن زهره دعوى الإجماع» وأولهما نسبه إلى أخبار الفرقه» وعمم الإسكافى بكل ما يكون من 
حيوان كالسن والظفر والقرن وغيرها. 


امقدل الأولوة: بإطلاق النخصوص المجوزه. حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم 


ص :7297 


١6 س‎ 7١28 ص‎ ١ مسأله 77 وذكره فى مسالكك الأفهام: ج‎ 14١ ص‎ ١ الخلاف: الجزء‎ -١ 


وفرى الأوداج وخروج الدم؛ وخصوص صحيح الشحام المتقدم المذكور فيه العظمء ومنه العظم والسنء وخبر عدى بن حاتم. 


واستدل الآسخرون: بإطلاقات روايات الحديد خرج منها لدى الضروره مثل اللطيه والمروه» وخبر حسين بن علوان» وروايه ابن 
خديج, وإنما يقدم دليل الثانى على الأول» لأن شمول الأول لحال الاضطرار غير واضح, ولذا نزله الفاضل فى المختلف والشهيد 
فى الدروس فى محل من كلامهما كلام المبسوط والخلاف على حال الاختيار» وتبعهما فى التنزيل المذكور كاشف اللثام قال: 
لا بعد فى حمل كلامهما على حال الاختيار» وعن غايه المراد أنه بعد أن حكى عن التهذيب الجواز مع الضروره قال: فعلى 
الظاهر إن مراده فى الكتابين مع الاختيار بناءً على الغالب, ولذا أفتى الجواهر بالجوازء لكن المستند قال: المنع أقرب. 


أقول: لا- يبعد الجواز فى المنفصلء أما المتصل ففيه نظرء ولذا قال المسالكك: (إن القطع بهما يخرج عن مسمى الذبح» بل هو 
أشبه بالأكل والتقطيع» والمقتضى للذكاه هو الذبح؛ ويحمل النهى فى الخبر على المتصلين) انتهى كلامه. 


بل احتمل ذلكك فى محكى غايه المراد. واحتاط فيه فى الرياض» وكذلكك ينبغى أن يحتاط بالعدم فيهما إلا إذا لم تكن آله 
أخرى كاللطيه والمروه» خلافاً لمن سوى بين القسمين فى حال الاضطرار. 


وهل يختلف الأمر بالقطع بهما حال الاضطرار بنفسه أو بواسطه إغراء حيوانه» كما إذا كان له عقاب أو قرد يغريه بقطع الحلقوم 
بظفره أو سنه. احتمالان» ولكن لا يبعد الإطلاق» إذ الانصراف إلى قطع نفسه لو كان فهو بدوىء إلآ أن الاحتياط خلافه. 


ص : 7216 


أما من عمم المنع إلى مثل القرن فكأنه نظر إلى أنه أيضاً عظم. وإن كان العظم منصرف منه. 
أما إذا جعل من شعر الحيوان حبلاً وقطع بحدته الحلقوم فلا يشمله العظم ولا يبعد شمول دليل الاضطرار له إذا لم يكن ختقاً. 


ص :20" 


مسأله ٠“‏ قطع الأعضاء الأربعه 


(ميألة *): قال فى الشرائع: (الواجب قطع الأعضاء الأمربعه: المرى وهو مجرى الطعام؛ والحلقوم وهو مجرى النفسء والودجان 
فلا بأس»). 


أقول: قال فى المستند: (إنه حكى عن الإسكافى وعن الخلاف أيضاً ونسب فى شرح الإرشاد ميل الفاضل إليه» وكذا مال إليه 
المحقق والشهيد الثانى» وهو ظاهر جمع من متأخرى المتأخرين كالمحقق الأردبيلى وصاحب الكفايه والمفاتيح وشرحهه ثم قال: 
بوجود قول ثالث؛ وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين» وهو حكى ميل الفاضل فى المختلف إليهء وقول رابع محكى عن المعانى 
وهو التخيير بين قطع الحلقوم ونفس الودجين). 


أقول: لا خلاف ولا إشكال فى لزوم قطع الحلقوم؛ بل عليه الإجماع والروايات. 
فى صحيح معاويه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «النحر فى اللبه» والذبح فى الحلق». هكذا روايه الكافى. 
وفى روابيه الشيخ: «والذبح في الحلقوم»(10). 


وفى بروابه هران عن أبى عبيك الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الذبح» فقال: «إذا ذبحت فأرسل ولا تكتئف ولا تقلب السكين 
لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق)(70). 


فإن الظاهر منه قطع الحلقوم من فوقء فى قبال قطعه إلى فوق. 
وعن محمد بن مسلم, عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى حديث قال: «لا تأكل الذبيحه 


ص :728 


١ح الوسائل: ج8١ ص 785 الباب " من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
الباب ” من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١80 الوسائل: ج8١ ص‎ -1 


التى لم تذبح من مذبحها»(10)). 


وفى روايه صفوانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبح البقر من المنحرء فقال: «للبقر الذبح» وما نحر فليس 
بذكى»(020). 


وفى روايه دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نهى عن الذبح إلآ فى الحلق)((6)). 


فإن الظاهر من هذه الروايات الحليه بمجرد الذبح الصادق بقطع الحلقوم» وهذه الروايات هى دليل من اكتفى بالحلقوم من دون 
لزوم الودجين والمرىء. 


أما من قال: بلزوم قطع الكل كما نسبت إلى المشهورء فاستدلوا بأصاله عدم الحليه» وأنه القدر المتيقن» والإجماع المنقول 
والشهره. ومفهوم صحيح ابن الحسن: سألت أبا إبراهيم عن المروه والقصبه والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكيناًء فقال 
(عليه السلام): «إذا فرى الأوداج فلا بأسن بذلك)((2). 


مؤيداً بما رواه العامه فى حديث ابن عباس: «كل ما أفرى الأوداج وشققها 


ص :/7"291 


١ح الوسائل: ج8١ ص 788 الباب 5 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
؟- الوسائل: ج8١ ص 188 الباب 5 من أبواب الصيد والذباحه ح"‎ 
١ح المستدرككث: ج7 ص 88 الباب 5 من أبواب الصيد والذباحه‎ -* 
١ح ؟- المستردكث: ج” ص 28 الباب ” من أبواب الصيد والذباحه‎ 
ه- المستدركث: ج” ص #* الباب ”من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ 
١ح انظر: الوسائل: ج8١ ص "787 الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه‎ -* 


وأخرج ما فيها من الدم)(010)). 


وفى الكل مالا يخفىء إذ الإطلاقات فى الكتاب والسنه لا تدع نال للأصل» والإجماع المقطوع العدم والشهره لا يصلحان 
سيدا ووقاة العامه معلومه حالها. 


والظاهر أن منها ما رواه كشف اللثام» عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «ما أفرى الأوداج فكلوا مالم يكن قرص ناب أو جز 
ظفر)(72). 

أما الصحيحه أو الحسنه فهى معارضه بصحيحه الشحام: «إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس)» والجمع بينهما يقدم هذا على 
ذاككء إذ لو قيد الحلقوم بالأوداج لزم الاستهجان, فهو مثل أن يكون الشرط أربعه أشياء ويذكر شيئاً واحداً فقط ثم يقال: إنه 


مقيد بالشرائط الآدخرء فهو من قبيل استثناء الأ-كثرء بخلا.ف حمل روايه الأوداج على المتعارف من أن الذبح يقطعهاء أو على 
الاستحباب, أو على غير ذلكك من المحامل. 


ومنه يعلم وجه النظر فى كلام الجواهر. حيث قال: (يمكن أن يكون الاقتصار فى الصحيحه على ذكر الحلقوم باعتبار ما ذكره 
المقداد من أن الأوداج الأربعه متصله بعضها مع بعض. فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلابد أن ينقطع الباقى معه). 


إذ لا شبهه أنه لا تلا-زم» وعليه فمقتضى الصناعه كفايه قطع الحلقوم؛ وإن كان الاحتياط بقطع الجميع أولى» بل الظاهر من 
الشرائع أنه كان متردداً فى المسأله. أو مائلاً إلى ما فى الروايه. 


أما القائل بالحلقوم والودجين بدون المرىء, فقد استدل بأنهما ذكرا فى 


ص :/72 


7/7 السئن الكبرى: ج4 ص‎ -١ 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص ”70 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 


الروايه فاللا-زم قطعهماء أما المرىء فلا ذكر له فيهاء ولذا قال فى الرياض: (لولا الإجماع المحكى لا يخلو من قوه. لعدم ذكر 
المرىء فى الروايتين» والأوداج فى الثانيه غير ظاهره الشمول له). 


وفيه: ما تقدم من عدم إمكان الاللتزام بروايه الأوداج إلا على نحو الاحتياط أو الاستحبابء وإذا قيل بذلكك فى الودجين قيل 


بالمرىء أيضاً إما من باب شمول الأوداج له. وإما من باب الشهره والمتقين والأصل ونحوها. 
وأما العمانى القائل بالتخيير بين قطع الحلقوم أو الودجين فكأنه رأى صدق الذبح بأى منهماء وأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين. 
وفيه: ما تقدم من أن مقتضى الصناعه كفايه الحلقوم. 


ومما يؤيد عدم لزوم قطع الأربعه أن الجوزه قد تكون تحت المذبح ولم تشر ولا روايه واحده بلزوم مراعاه أن تكون تحت 
المذبح» وبذلكك يظهر وجه النظر فى قول الجواهر بتلازم قطع الأربعه فى الذبح المتعارف. 


ص :529 


مسأله ؟ إذا جهل وجوب الاستقبال 

(مسأله *) قال فى الشرائع: (ويشترط فيها شروط أربعه: 

الأول: أن يستقبل بها القبله مع الإمكانء فإن أخل عامداً كانت ميته» ولو كان ناسياً صح. وكذا لولم يعلم جهه القبله). 
أقول: أما اشتراط القبله فى الجمله فلا إشكال فيه ولا خلافء بل عليه دعاوى الإجماع: ويدل عليه متواتر الروايات: 
فعن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الذبيحه» فقال: «استقبل بذبيحتكك القبله)(00). 


وفن روا الأخرق أضاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن رجل ذبح ذبيحه فجهل أن يوجهها إلى القبله قال: «كل منهاا. 
فقلت له: فإنه لم يوجههاء قال: «فلا تأكل منهاء ولا تأكل من ذبيحه ما لم يذكر اسم الله عليها». وقال: «إذا أردت أن تذبح 
فاستقبل بذبيحتكك القبله)(0)). 


وعن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سئل عن الذبيحه تذبح لغير القبله» فقال (عليه السلام): «لا بأس إذا لم 
يتعمد)(0)). 


وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحه ذبحت لغير القبله» فقال: «كل ولا بأس بذللكك مالم 
يعتمد)(20). 


وفى روايه الدعائم» عن الباقر (عليه السلام)» إنه قال: «إذا أردت أن تذبح ذبيحه لا تعذب الذبيحه؛ أحدٌ الشفره» واستقبل 
القبله)((2)). 


73/١: ص‎ 


١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص 71828 الباب‎ -١ 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١5 ؟- الوسائل: ج8١ ص 788 الباب‎ 
من أبواب الصيد والذباحه ح”‎ ١1 الوسائل: ج8١ ص 7228 الباب‎ -8 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص 788 الباب‎ -* 
١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١7 ه- المستدركث: ج7 ص 88 الباب‎ 


وعن الباقر والصادق (عليه السلام)» إنهما قالا «فيمن ذبح لغير القبله إن كان أخطاً أو نسى أو جهل فلا شىء عليه ويؤكل 


ذبيحته» وإن تعمد ذلكك فقد أساءء ولا نحب أن يؤكل ذبيحته إذا تعمد خلاف السنه)(10)). 
أقول: (لا نحب) من قبيل: (إن الله لا بحب كل مختال فخور)((0). 
وعن الصادق (عليه السلام)» إنه قال فى حديث: «ويستقبل بها القبله(0)). 


ثم إن الشرط وقت الذبح, أما إذا فرى فلا بأس أن يتركها ولو انحرفء بل فى روايات ترك الطير حتى يرفرف وما أشبه دلاله 
عليه. 


والمراد بالقبله هى قبله الصلاه وغيرها وفيها سعه. كما ذكرناها فى كتاب الصلاه. 


ولا-فرق فى اشتراطها بين من كان فى الجوء أو على سطح الأرضء أو فى عمقهاء وإذا كان الطرف المسامت للقبله فى الجانب 
الآخر من الأرضء أو فوق الكعبه؛ فالظاهر أنه يصح أن يتوجه إلى كل جانبء لأن أمامه شىء من القبله حينئذ. 


وإذا كان فى قمر صناعى دائر توجه إلى ناحيه القبله مفروضه أنها عمؤة إلى السحافة واو لعل كثر| قرح إلى الأرقن. 


ثم إنه إذا أخل عالماً عامداً حرم بلا إشكالء أما إذا نسى الحكم أو الموضوعء بأن نسى أو جهل أن الحكم كذاء أو أن القبله هنا 
فظنها حيث ذبح باتجاها حل؛ وفى بعض الروايات المتقدمه لابن مسلم والدعائم دلاله عليه. بالإضافه إلى حديث الرفع ((8)), 
حيث إن ظاهره رفع الشرطيه؛ ولا يبعد 


7/١: ص‎ 


-١‏ المستدركث: ج” ص 8ت الباب ١7‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
5 سوره لقمان: الآبه: لض 
*- المستدركك: جا ص/2 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح" 


*- الوسائل: ج١١‏ ص98 7 الباب 8ه من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


أن يكون الحكم كذلك إذا لم يكن يعلم القبله» أو كان يعتقد عدم الوجوب. 


قال فى الجواهر: (من حسن ابن مسلم ومرسل الدعائم يستفاد معذوريه الجاهل بالحكم هنا أيضاًء وإن صدق عليه التعمد. بل لعله 
المنساق من الحسن المزبور) إلى أن قال: (بل لعل منه أيضاً من لا يعتقد وجوب الاستقبال» كما جزم به فى المسالكك» فتحل 


ذبيحته حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب)(12). 
فتوىّ ونصاًء وكذا لو تركه جهللا بالحكم أو بالقبله» أو خطأ فيها على المصرح به فى كلام كثير من الأصحاب)» إلى آخر كلامه. 


ثم الظاهر أنه لا يشترط إنامه الذبيحه على يمينهاء أو يسارهاء بل يصح كلاهماء وكذلكك إذا أقعدها على ذيلها كحال الإنسان 
القاعد إلى القبله» بل أو نكسها بأن يكون الرأس على الأ-رض والذيل إلى فوق» كما يتعارف الأن فى جعل الطير فى المحقن 
وإخراج رأسه. وكذلكك إذا أوقفها على أرجلها وجعل مذبحه إلى القبله» إن قلنا بتعدم اشتراط كون جميع مقاديم بدنها إلى 
القبله. 

وكذلك لا يشترط فى الذبيحه بقاء حواسها عامله» فإذا أعطاها ما أوجب إغماءها ثم ذبحها كفىء لإطلاق الأدله» كما يتعارف 


الآن فى بعض البلاد. 


وهل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحه القبله» أو يكفى استقبال المذبح خاصه. المشترطون استدلوا بالأصل» وبظاهر بعض 
الروايات المتقدمه؛ مثل: «استقبل بذبيحتكك القبله)(2)). 


71/١: ص‎ 


١١١ جواهر الكلام: ج 2 ص‎ -١ 
١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١١ ؟- الوسائل: ج8١ ص 782 الباب‎ 


والنافون استدلوا بالأصل» وبإطلاق الادله وبعدم استفاده الكل من الروايه بل المستفاد مها موضع الذبح. فاذا ذبح كذلكك لم 
يصدق أنه ذبح لغير القبله _ كما ورد فى النص عدم أكله _ ويؤيده تعارف أن الحيوان ينحرف بجسده شيئاً ما عن القبله فى 
كثير من الاحيان» وهذا هو الاقربء وان كان الاحوط الأول والله العالم. 


ثم إن أخبار القبله وإن كانت خاصه بالمذبوح, إلا أن الإجماع المركب _ كما فى المستند _ والمناط» دلا على جريان الحكم 
ف المتكوو أرضاء 


وكيفيه استقباله أن يكون رأسه إلى القبله. كما أنه إذا سقط على جسمه كان نحره كالشاه فى الاستقبال بمقاديم بدنه 
والحيوانات الآخر التى تذبح يلزم استقبالها إلى القبله للمناط المذكور. 


وإذا لم يمكن استقبال الحيوان» كما وقع فى قار ونحوه. حيث إذا أمهل حتى يخرج مات, يسقط فيه القبله» لأدله الدابه الصائله 


وهل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبله أو لاء فيه قولان, القائلون بالاشتراط استدلوا بأنه المتبادر من ذهب به فإنه إذا قال: 
ذهبت بزيد أريد به أنه صحبه فى الذهابء وبأنه ظاهر روايه الدعائم المتقدمه: «واستقبل القبله)(10))» وبأصل عدم الحليه بدون 
ذلك. 


وفى الكل ما لا يخفىء إذ الباء أعم» قال سبحانه: (ذَهَبَ الله يُورِهِمْ)(10)). والروايه ليست بحجه. والأصل لا يقاوم الإطلاقات. 
ثم إن الجواهر قال: (إن اعتبار الإمكان فى عباره المصنف _ الشرائع كما 


ص :"7/7 


١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١١ المستدركث: ج” ص18 الباب‎ -١ 


١؟-‏ سوره البقره: الآيه ١1/‏ 


تقدم _ يقتضى سقوط الشرط المزبور مع عدم الإمكان. وهو كذلكك ضروره عدم صدق تعمد غير القبله» ولعل منه معاجله 


المذبوح على وجه يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبله) انتهى. ولا بأس به. 
ثم إن الذبيحه فى الروايات منصرفه إلى مثل الشاه ونحوهاء إلا أن المناط ونحوه يشمل أمثال العصفور وأصغر منه. 


ص :7/5 


مسأله 0 وجوب التسميه 


(مسأله ©): قال فى الشرائع: (الثانى _ أى من الشروط ._: التسميه» وهى أن يذكر الله سبحانه» فلو تركها عامداً لم يحل» ولو نسى 
لم يحرم)» وقد ادعى فى الجواهر الإجماع بقسميه فى كلا الحكمين. 


وقال ف المسكيل: ف أصل الشرط بالإجماع المحقق والمحكى بالاستفاضه. وكذلك ادعى الإجماعين بالحليه 2 صوره 
النسيان. 


أقول: ويدل عليه بالإضافه إلى الكتاب الحكيم, متواتر الروايات: 
وعنه أيضاً قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولأ شق قال :إن كاذ ناميا فلا بأن: الحديث (1لاها. 


وعن الحلبى» عن أى فيه اللّه (عليه السلام) فى حديثء. إنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته» فقال: «نعم» 
إذا كان لا يتهم)(00) الحديث. 


وعن محمد بن مسلم فى حديثء إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح ولم يسمء فقال: «إن كان ناسياً فليسم حين 
يذكر ويقول: بسم الله على أوله وآخره)((2)). 


وعن الورد بن زبد فى حديث: إنه قال لأبى جعفر (عليه السلام): مسلم ذبح ولم يسمء فقال: «لا تأكلء إن الله يقول: (فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه )((2))» (ولا تأكلوا 


ص :1/0" 


١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١8 الوسائل: ج8١ ص 727 الباب‎ -١ 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١8 الوسائل: ج8١ ص 787 الباب‎ -١ 
من أبواب الصيد والذباحه ح”‎ ١8 الوسائل: ج8١ ص/78 الباب‎ -8 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١8 ؟- الوسائل: ج8١ ص/727 الباب‎ 
١١4 ه- سوره الأنعام: الآيه‎ 


مما لم يذكر اسم الله عليه)(50()00). 

وعن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله)(20)). 
وقد تقدمت روايات تدل على ذلكك فى مسأله إسلام الذابح. 

وفى روايه ذبيحه الصبى: «وليذ كر اسم الله عليها»)(52). 


وفى روايه سليمان: «عن ذيبحه الغلا-م والمرأه إذا كانت المرأه مسلمه وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتهاء 
وكذلكك الغلام)((2)). 


إلى غيرها من الروايات. 


ثم الظاهر كفايه أى اسم الله بأيه لغه. للإطلاق الشامل لكل ذلكك, كما إذا قال: (الله) أو (الرحمان) أو (الغفار) إلى غير ذلكك» 
وكذلكك إذا قال: (خدا) مثلاء ولا مانع من الزياده مثل: (بسم الله وله الحمد). 


نعم يشترط الاتصال العرفى» فإذا قال: (بسم الله) وبعد قراءه أشعار من الموعظه مثا ذبح لم يكفء ولا يكفى قراءه القرآن أو 
الدعاء بدون اسمه تعالى, مثلاً يقول: (تبت يدا أبى لهب وتب) ثم يذبح, أما إذا كان مقترناً باسم الله» مثل: (قل الله) فالظاهر 
الكفايه» ولذا اجتزأ المسالكك بمثل (اللهم اغفر لى) و(اللهم صل على محمد وآل محمد»» وإن أشكل عليه الجواهر» وقال فى 
المستند: يكفى مثل (أستغفر الله)» وإن قال بعد ذلكك: الأقرب اعتبار العربيه» وقد عرفت أن الإطلاق ينفيه. 


ص :77/2 


1١7١ سوره الأنعام: الآآيه‎ -١ 

؟- الوسائل: ج8١‏ ص788 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح0 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 7188 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح8 
*- الوسائل: ج8١‏ ص7378 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص/777 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح٠‏ 


والظاهر كفايه أن يقول: (هو) بقصد أنه الله سبحانه» ولا يكفى ذكر غيره الاسم» لانصراف الآيه عنه» وظاهر الروايات ذكره هو. 
ولا يشترط أن يعرف معناه؛ فإذا علم أن المذكور الله سبحانه كفى وإن لم يعرف اللغه. 


وهل يكفى إذا لم يعرف أنه اسم الله إطلاقًء كما إذا علمه معلمه أن يقول: (الله)؛ لكنه لا يعرف ماذا يراد بهذا اللفظ. احتمالان» 


من أنه ذكر اسم الله ومن انصراف الدليل إلى غيره» والثانى إن لم يكن أقرب فلا شكك أنه أحوط. 
وإذا نسى التسميه حل» بلا إشكال ولا خلافء بل الإجماع عليه مستفيض كما عرفت ويدل عليه جمله من الروايات المتقدمه. 


والظاهر أنه لا فرق بين النسيان عن حاله طبيعيه» أو حاله لا مبالاه» وإن ربما قيل فى مثل المسأله الاختصاص بالأمول لأنه 
المنصرفء لكن لا يبعد الإطلاق» والانصراف ليس بحيث يوجب صرف اللفظ. 


أما إذا ذبح وشكك بعد ذلكك أنه سمى أم لاء فأصاله الصحه فى عمل النفس محكمه. 


أما إذا جهل البسمله فالجواهر والمستند وغيرهما على عدم الخل للأصل»:وأن الى الشياة والمقدس الأردييلى على البحاقه 
بالنسيان» ولعله للمناط» ولحديث الرفع» حيث تقدم أن ظاهره رفع الشرطيه فى مثل المقام» وقوله (عليه السلام): «الناس فى سعه 
ما لا يعلمون»» ولا شكك أن الاحتياط فى التركك. وإن كان لا يبعد المناط» وقد تقدمت فى الصيد مسأله التركك عن جهل. 


ثم هل يعتبر ذكر التسميه بعنوان أنها على الذبيحه فلا يجزى التسميه الاتفاقيه التى لم تكن بالعنوان المزبور» احتمالان» ذهب 
الجواهر إلى عدم الكفايه» أما احتمال الكفايه فهو لأنه ليس ما لم يذكر اسم الله عليه ولا شكك أن 


ص ://"7 


الأحوط الأول» وإن كان الأصل عدم اشتراط الإلصاقء كما إذا قال: بسمله الحمد, فيما كان يقرأ الحمد ورمى أو ذبح. 
ثم إذا أراد ذكر الله فاشتبه وذكر غيره لم يكف لأنه ليس ذكر الله» كما لا تكفى النيه القلبيه فتأمل. 


نعم الظاهر كفايه إشاره الأخرس.ء لأنها تسميه بالنسبه له» فيحل حتى لغيره على ما ذكروا فى مسأله الصلاه والإحرام وغيرهماء نعم 
يلزم أن يخطره بباله كما أشار إليه كشف اللثام. 


ومنه يعلم وجه النظر فى منع المستند كفايه إشاره الأخرس. 
أما الكتابه والإشاره من غيره فلاء لأنهما منصرفه عن النصء بل الظاهر أنه يصدق عليه أنه لم يذكر اسم الله عليه. 


ولو ذكر اسم الله استهزاءً أو بالسوء _ والعياذ بالله _ لم يكف قطعاًء كما أنه إذا أشرك بالله بأن ذكرهما لم يكفء فإنه أهل به 


لغير الله» ودليل ذكر الله منصرف عنه. 


ولو قال بعض الذكرء مثلاً قال (الرح) بدون ذكر الميم والنون» فهل يكفىء لأنه ذكره تعالى فى الجمله؛ أو لاء لانصراف الأدله 
عن مثله: الظاهر الثانى» وإن كان ربما لم يستعبد الأولء خصوصاً فيما إذا انقطع نفسه. 


ولو انفلتت السكين من يده قبل الذكرء كان مما لم يذكر اسم الله عليه إلا أن يقال بوجود مناط النسيان فيه» بل لعله أولى منه. 
وذكر الغلط لا بأس به كما إذا رفع (الله) فى (بسم الله) لصدق أنه ذكر اسم الله. 
والاسم الذى لم يرد فى الشرع. فإن كان معناه صحيحاً مثل يا معلم» حيث ورد: (وعَلَم آدَمَ الْأسْماء)((0)). 


ص :771/1 


1١ سوره البقره: الآيه‎ -١ 


(ويُعلَمَكعُ اللهَ) 210 فهل يكفىء احتمالان. 

أما مثل: (أ أن تَْرَعُوئَهُ * أَمْ نَحنٌ الرَّارِعُونَ)((1)): فقد تقدم أن مثله يكفى. 

ولو قال (الله) مريداً به الصنم لم يكفء أما لو قال الصنم وأراد به الله لزعمه مثلاً أنه يطلق عليه» ففى كفايته احتمالان. 
أما المجاز فالظاهر كفايته. 

وقد عرفت مما تقدم كفايه (واجب الوجود) وإن لم يرد فى الشرعء وقلنا بأن أسماء الله توقيفيه حتى بهذا القدر. 


ولو ذكر المسيح وأراد به الله دخل فى مسأله ذكر الصنمء وفى بعض روايات صيد الكفار دلاله على كفايته» قال فى المسالكث: 
(ولو قال: بسم الله ومحمد بالجر لم يجزء وكذا لو قال: ومحمد رسول الله ولو رفع فيهما لم يضر). 

أقول: المعيار أنه أشركك أم لاء وذلكك يتوقف على معرفه العربيه وقصدهاء والمسالكك كأنه نظر إلى ذلك لا مطلقاء ولذا قال فى 
الجواهر: (لو قال باسم الله واسم محمد قاصداً ذبح باسم الله والتبركك باسم محمد (صلى الله عليه وآله) فلا بأسء وإن أطلق أو 
قصد التشريكك لم يحل). 

ولو قال: باسم الله بصوت رفيع» فيما كان ذلك محرماًء لأنه يرشد العدو إلى مكان المسلمين فيأتى ويقتلهم أو يرشد السبع مثلاًء 
يكفى فى الحليه وإن فعل حراماً. 

قال فى الجواهر: (ولو سمى الجنب والحائض بنيه إحدى العزائم» ففى القواعد إشكالء ولعله من الدخول فى العموم» ومن النهى 


المنافى للوجوبء ولكن لا يخفى عليكك أن القول الأولء ولا منافاه بين الوجوب الشرطى المعاملى والحرمه). 


ص :71/94 


16١ سوره البقره:‎ -١ 


؟- سوره الواقعه: ع 


أقول: وما ذكره القواعد مبنى على حرمه كل أجزاء سور العزائم» وإلا فقد تقدم فى باب الطهاره هو نفس آيه العزيمه. 
أما إذا لم يكن يعلم أنه جنب أو حائضء أو ناسياً فلا حرمه تكليفيه أيضاً. 


وهل الناسى للتسميه يذكرها عند الذكرء كما تقدم فى روايه محمد بن مسلم مما ظاهره الوجوبء أو لا للاصل بعد إعراض 


وقال فى الجواهر: (لا- يخفى عليك عدم وجوب تدارككث التسميه بعد تمام الذبح مع النسيان بللا خلاف أجنلة فيه» كما فى 
الدروس والمسالككء ومن هنا وجب حمل الأمر بذلكك فى صحيح ابن مسلم على الاستحباب)((1)). 


الظاهر الثانى» ويؤيده عدم ذكره فى الروايات الأخر وأنه قال فى الصحيح: «بسم الله على أوله وعلى آخره؛ مع أن الواجب هو 
البسمله فقط. 


ثم إنه لو نسى البسمله مع تذكره أنه يلزم أن يقول شيئاء فالظاهر أنه داخل فى نسيان البسمله. 


ولو كانت التقيه الشديده تقتضى عدم التلفظ» أو كان فمه مكمماًء فالظاهر كفايه تحريكك اللسان إن تمكن, أو عقد القلب لأدله 
رفع الاضطرار والتقيه. 


ولو أخذ اثنان المديه لزم بسمله كليهماء لأن كل واحد جزء السببء كما أنه لو ذبحه هو وكلبه مثلا بجر المديه حرم؛ إذ لم 
يذبحه مسلمء كما أنه إذا رمى هو وحيوانه أو كافر الصيد لا يحل. 


قال فى الجواهر: «(ولو وكل المسلم كافراً فى الذبح وسمى المسلم لم يحلء وإن شاهده أوجعل يده معه. فقرن التسميه ببحه» 
لظهور الأدله فى اتحاد الذابح والمسمىء ولا أقل أن يكون هو المتقين منها. 


57/٠١:ص‎ 


١١6 راجع جواهر الكلام: ج72 ص‎ -١ 


أقول: قد تقدم فى مسائل الصيد عدم كفايه أن يسمى أحدهما ويصيد الآخرء وهو يؤيد ما ذكره. 
ولو كان اثنان فقال أحدهما: (بسم»» والآخر: (الله) لم يكفء لما تقدم فى عدم ذكر أحدهما. 
أما لو قال أحدهما: (بسم الله) والآخر (الرحمان) مثلا كفى. 


قال فى المستند: (لو أكره على الذبح؛ فإن بلغ حداً يرفع القصد إلى الفعل لم تحل ذبيحته. كأن يقبض يده ويمر مع السكين على 
الذبح, وإلآ فيحل مع ذكر اسم الله للإطلاقات) انتهى. وهو كما ذكره. 


أما إذا اضطره أن يضع يده على يد الذابح بما كان الذبح مستندا إلى الذابح لم يضر. 


ولو ساعدت البهيمه _ فرضاً _ على ذبح نفسها بأن ضغطت على السكين مما لم يسند القتل إلى الذابح حرمء لأن الذبح ليس 
عمله. فهو كما إذا ذبحه مسلم وكافر» أو إنسان وحيوان كما تقدم, والله سبحانه العالم. 


7١:ص‎ 


مسأله ع النحر فى الإبل 


(مسأله *): قال فى الشرائع فى جمله الشرائط: (الثالث: اختصاص الإبل بالنحر, وما عداها بالذبح فى الحلق تحت اللحيين» فإن 
نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحلء ولو أدركت ذكاته فذكى حلء وفيه ترددء إذ لا استقرار للحياه بعد الذبح أو 
التحر). 


أقول: المشهور أن الإبل لا يحل بالذبح وإنما بالنحرء كما أن البقر وغيره لا يحل إلا بالذبح. 


قال فى المستند: (التذكيه بالنحر مخصوصه بالإبل» وما عداها يذكى بالذبح بلا خلافء بل عن الخلاف والغنيه والسرائر والشهيد 


الثانى وغيرهم وفى المفاتيح وشرحه الإجماع عليه» بل هو إجماع محقق). 


إلى أن قال: (وما يستفاد من بعض المتأخرين كالمقدس الأردبيلى وصاحب الكفايه وغيرهما من عدم دليل صالح على التفصيل 
من التدقيقات النادره التى لا ينظر إليها الفقيه) انتهى. 


أقول: أما شمول الذبح لكافه الحيوانات» فيدل عليه الإطلاقات بالإضافه إلى الروايات الخاصه. 
وأما أن الوبل ينحرء فيدل عليه جمله من النصوص: 
ففى صحيح صفوانء سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر» فقال: «للبقر الذبح» وما نحر فليس بذكى)(10)). 


وخبر يونس بن يعقوب» قلت لأبى الحسن الأول (عليه السلام): إن أهل مكه لا يذبحون البقر إنما ينحرون فى لبه البقرء فما ترى 
ف أكل لحمهاء فقال (عليه السلام): 


ص: 7/7 


١ح الوسائل: ج8١ ص2/8 الباب ه من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 


«(فَذَّبحُوها ومَا كادُوا يَفْعَلُونَ )(10))» لا تأكل إلا ما ذبح)((5)). 
وروابه الصدوق» عن الصادق (عليه السلام): «كل منحور مذبوح حرام؛ وكل مذبوح منحور حرام»(00). 


ومرسل الطبرسى فى مجمع البيان» قيل للصادق (عليه السلام): إن أهل مكه يذبحون البقر فى اللبه» فما ترى أكل لحومهاء 
فسكت هنيئه» ثم قال: «قال الله تعالى: (فَدَّبحُوها وَمَا كادُوا يَفُعَلُونَ )(()) لا تأكل إلآ ما ذبح من مذبحه)((8)). 


وضخ إسماعيل الجعفى» قال: قلت لأنبى عبد الله (عليه السلام): بعير تردى فى بثر كيف ينحرء قال: «يدخل الحربه فيطعنه بها 
ويسمى ويأكل»((2). 


وعن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن امتنع عليكك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منككء فإن خشيت أن 
يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربه بعد أن تسمى فكلء إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه(4/0). 


وأضاف كشف اللثام الاستدلال بالآيه (وانْحَو)(80). 


وفى الكل نظرء حيث إن الآيه محتمله لرفع اليد إلى النحرء ولنحر الإبل» ولذبح الحيوان مطلقاً فإن النحر يطلق على الذبح مطلقاً 
وفى التاريخ: (أما ترى نحر الغلام)» والإجماع محتما الاستناد بل ظاهره؛ والروايات فى دلالتها نظر. حيث لم يعلم 


ص :"7/7 


٠١ سوره البقره: الآيه‎ -١ 
الوسائل: ج8١ ص228 الباب ه من أبواب الصيد والذباحه ح"‎ -* 
ال١ ع- سوره البقره: الآيه‎ 
ه- الوسائل: ج2١ ص208 الباب 0 من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ٠١ الباب‎ 26١ الوسائل: ج8١ ص‎ -# 
من أبواب الصيد والذباحه ح0‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص 368 الباب‎ - 


8- سوره الكوثر: الآبه: ١‏ 


هل أن المراد عدم اجتماع الشرائط» لأن نحر البقر لا يقطع أوداجه؛ وذبح الإبل لا يسبب الضرب فى لبته أى خرقهاء أو أن المراد 
ما ذكره المشهورء وإلآ فلو قطع أوداج البعير يما سبب خرق اللبه» أو نحر الشاه بما سبب قطع الأوداج كفى. 


ويؤيد المعنى الأول ورود جمله من الروايات الداله على الكفايه. 


مثل ما رواه الشيخ فى التهذيبء عن زيد بن على؛ عن آبائه» عن على (عليهم السلام)» قال: «أتيت أنا ورسول الله (صلى الله عليه 
وله وجلاس الأتضان ناذا قرين له يكين نتسه فال لد رمؤل اله على اللدعله و ]له اتعره تضعق لكفنيه اران بر كل 
إياه واحتسابكك له. فقال: يا رسول الله إلى منه شىء, قال (صلى الله عليه وآله): نعم» كل وأطعمنىء قال: فأهدى للنبى (صلى الله 
عليه وآله) فخذاً منه فأكل منه وأطعمنى»(00). 


ومارواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» إنه سثل عن البقر ما يصنع بها ينحر أو يذبحء قال: «السنه أن يذبح ويضطجع للذبح 
ولا بأس إن نحرت)(70). 


بل وإطلاءق ما رواه حسين بن علوان» عن الصادقء عن أبيه» عن على (عليهم السلام)» أنه سثل عما تردى على منحره فيقطع 
ويسمى عليه» فقال: رلا بأس به وأمره بأكله»(22)). 
وبالإسناد المتقدم؛ عن على (عليه السلام) قال: «أيما إنسيه» _ قبال وحشيه ظاهراً _ «تردت فى بثر فلم يقدر على منحرها 


ص :7/5 
-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 718 الباب ه من الأطعمه والأشربه ح؟ 


-١‏ الدعائم: ج ١‏ ص 18١‏ الباب ” من أبواب الذبايح ح امع 


“- الوسائل: ج8١‏ ص :72 الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه ح8 


عز وجل عليها وتؤكل)(00). 


أقول: ولولا الشهره المحققه والإجماع المدعى حتى أن المحكى عن الخلاف والغنيه (أن النحر فى الإبل والذبح فى ما عداها هو 
السنه الشريفه بلا خلا-فء ولا يجوز فى الإبل الذبح وفيما عداها النحرء فإن فعل ذلكك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفه)؛ 
لكان احتمال جواز كليهما فى كليهما متجهاً بأن ينيم الإبل على جنبه إلى القبله ويقطع بالسكين لبته» أو يوقف الشاه والبقره وما 
أشبههما باتجاه القبله ويقطع حلقومهما. 


نعم لا إشكال فى أنه لا يكفى تقلب السكين فى الشاه ونحوهاء ولا ذبح الإبل من فوق اللبه. 


قال فى المستند: (محل النحر اللبه» بفتح اللام وتشديد الموحده التحتانى» أسفل العنق بين أصله وصدره ووهدتها الموضع 
المنخفص منها ويسمى بالثغره» والدليل على أنها محل النحر الإجماع» وصحيحه ابن عمار المتقدمه. والنحر أن يدخل السكين 
ونحوها من الآلات الحديديه فى الثغره من غير قطع الحلقوم. ودليله الإجماع؛ والمروى فى الدعائم المنجبر ضعفه: «البعير يذبح 
أو ينحرء قال: السنه أن ينحرء قال: كيف ينحرء قال: يقام قائماً حيال القبله ويعقل يده الواحده ويقوم الذى ينحره حيال القبله 
فيضرب فى لبته بالشفره حتى يقطع ويفرى»» ثم قال: يشترط فى الناحر وآلته ما يشترط فى الذابح وآلته بالإجماع» وبعض 
الإطلاقات) انتهى. 


ص :7/6 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ”187 الباب ٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح/ 


أقول: فعلى اشتراط الاختلاف إذا سقط بعير على الأرض فلم يمكن إلا ذبحه كفى» للمناط فى روايات الاستعصاءء بل يشمله ما 
دل على الحكم فى المتردى. 


وكذا إذا لم يكن بالنسبه إلى البقره والشاه ونحوهما إلا النحر. 


ولو اختص أحدهما بأحدهما ففعلهما معاء كما إذا نحر وذبح البعير معاً بحيث استند موته إليهما لم يحلء لأن الذى يحله النحر 
ولم يفعله. 


ص :7/2 


(مسأله 7) اختلفوا فى أن لو أبان الرأس عامداً حرم أم لاء فالقول بالحرمه منسوب إلى الإسكافى وابن حمزه والقاضى والنهايه 
والمختلف والشهيدين؛ بل وظاهر المقنعه والمقنع والمراسم؛ خلافاً للخلاف والسرائر والمحقق والعلامه فى جمله من كتبه» بل 


المشهور بين المتأخرين حتى قيل: لا خلاف فيه من المحصلين» وعن الشيخ دعوى إجماع الصحابه عليه» فقالوا بعدم الحرمه. 
وهذا هو الأقرب. 


قال فى الجواهر: وعلى كل حالء الظاهر عدم حرمه الذبيحه به كما صرح به كثير» ومنهم جمله من القائلين بالحرمه» بل عن 
بعض نفى الخلاف فيهء خلافاً للمحكى عن النهايه وابن زهره. وظاهر ابن حمزه والإسكافى والقاضىء فقالوا بالحرمه» بل عن ابن 


زهره دعوى الإجماع عليه. 


استدل الأولون بجمله من الروايات: كصحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمىء 
قال: «إن كان ناسياً فلا بأس إن كان مسلماً وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبه بعد ما يذبح»(010)). 


ولا يسكر الرقبه حتى تبرد الذبيحه)(50)). 


يتعمد قطع رأسه)(0)). 


وموثق مسعده بن صدقه, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسثل عن الرجل 
ص :/7/1 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص/721 الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص/21” الباب ١8‏ من أبواب الصيد والذباحه ح" 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 189 الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه حه 


يذبح فتسرع السكين فتبين الرأسء فقال: «الذكاه الوحيه لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلكك)((01)). 


وخبر الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) أنه كان يقول: «إذا أسرعت السكين فى الذبيحه فقطعت 


فإن مفهومهما البأس فى ما سوى ذلك. 
وخبر الدعائم» عنه (صلى الله عليه وآله): «إنه نهى عن قطع رأس الذبيحه فى وقت الذبح)(020)). 
وعن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «ولا يتعمد الذابح قطع الرأس» فإن ذلكك جهل)(260)). 


وعن الباقرين (عليهما السلام)» إنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحه فى وقت الذبح» ولكن سبقه السكين فأبان رأسهاء 
قالا: «تؤكل إذا لم يتعمد ذلك)((2)). 


أقول: جماعه من الفقهاء ناقشوا فى دلاله روايات المنع» أو فى سندهاء سواء ما دل على المنع أو على التحريم» حتى قال فى 
المستند: (إن ما يظن تعارضه منحصر فى صحيحه الحلبى ومحمدء وهما لمقام الجمله الخبريه عن إفاده الحرمه قاصرتان, وروايه 
الدعائم ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وهما لمكان الضعف الخالى عن صلاحيه المعارضه عاجزتان) انتهى. 


ص ://7 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 184 الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 78:٠‏ الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
*- الدعائم: ج؟ ص 178 الباب ١‏ من أبواب الذبايح ح اع 

*- المستدركث: ج” ص #* الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
ه- المستدركك: جص 2# الباب ‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 


إلا أن الأظهر أنه لولا الإعراض القطعى عن الروايات المانعه قديماً وحديثاً والشهره المحققه الداله على عدم الحرمه وعلى الحل 
ولو فعل ذلكك عمداًء وبعض القرائن فى الروايات» مثل كون اللحن الكراهه لا الحرمه: كخبر على بن جعفر المروى عن أخيه 
(عليه السلام)» سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحه كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلككء قال 
(عليه السلام): «نعم» ولكن لا يعود)((1))» ومثل اقتران النهى بشىء مكروه وغير ذلك, لكان مقتضى القاعده القول بالحرمه فعلل 
ولحماً فإن مثل كون الجمله خبريه وقله روايات المنع ونحوهما بمجردها لا تسبب إسقاط الروايات الظاهره والتى بعضها حجه 


سندا. 
وكيف كانء فالظاهر الكراهه الشديده إلا مع الغفله وسبق السكين ونحوهماء كما تقدم استثناؤه فى بعض الروايات. 


ومثله ما رواه محمد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدته فأبان الرأس» فقال (عليه 
السلام): «إن خرج الدم فكل)(02)). 


وقال سماعه: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) سثل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأسء فقال (عليه السلام): «لا بأس به 
إذا سال الدم)(20)). 


وعن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح فتسبقه 
ص:7/94 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 72٠»‏ الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه ح٠‏ 


1- الوسائل: ج8١‏ ص ١89‏ الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 184 الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


السكين فتقطع الرأسء فقال: «ذكاه وحيه لا بأس بأكله»(10)). 


ويؤيد ذلك ما رواه سماعه. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس به إذا سال الدم(50)). 
ص: :579 


١ح الوسائل: ج8١ ص 7189 الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
؟- الوسائل: ج8١ ص 189 الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ 


مسأله 8 سلخ الذبيحه قبل بردها 
(مسأله 8) قال فى الشرائع: (وكذا _ أى يكره _ سلخ الذبيحه قبل بردهاء أو قطع شىء منها). 


أقول: هذا هو المشهورء ونسبه صاحبا المسالكك والكفايه وشارح المفاتيح إلى الأكثرء وفى الجواهر وفاقاً للأكثر بل المشهور. 
وعن الخلامف ادعاء إجماع الصحابه عليه خلافاً للمحكى عن الشيخ فى النهايه وبنى زهره وحمزه والبراج فقالوا: بحرمه الأكل 
للجزء المقطوع, بل عن ابن زهره دعوى الإجماع على ذلكك. 


استدل المشهور بإطلاق الآيه والروايه» وبروايات قطع أجزاء الصيد قبل موته كما تقدمتء وبأصاله الحل بعد عدم الدليل على 
التحريم مؤيداً بالشهره المحققه والإجماع المدعى. 


أما الشارطون فقد استدلوا بأصاله الحرمه فى غير الموضع المتقين من كمال الذبح, وبأنه داخل فى روايات قطع أليات الحى 
ونحوهاء وبما رواه الكلينى والتهذيب عنه. عن محمد بن يحبى رفعه؛ قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): «إذا ذيحت الشاه 
وسلخت أو سلخ شىء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها»(00). 


وروايه الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نهى أن تسلخ الذبيحه أو يقطع رأسها قبل أن تموت وتهدأ)(72). 


واستدل كاشف اللثام لذلك بأنه تعذيب وإن حل الأكلء أما أن التعذيب حرام فلأنه من ضروريات المتشرعه؛ ولخبر عقاب 


ص :وم 


١ح الوسائل: ج8١ ص88 الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 
١ح المستدرككث: ج” ص 88 الباب # من أبواب الصيد والذباحه‎ -١ 


ديكاً ينتف ريشه ولم ينه عن المنكرء والنبى (صلى الله عليه وآله) هدد بالاحتساب يوم القيامه لمن لم يرفع حمل الناقه عند 
وقوفها(10)) والإمام السجاد (عليه السلام) لم يضرب ناقته قائلا: خوف القصاص(00)). 


وقد روى عن النبى (صلى الله عليه وآله): «إن الله كتب الإحسان على كل شىء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتله» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح, وليبحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته). 


ولذا كان المحكى عن المبسوط أنه قال: لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموتء فإن خولف وقطع قبل أن يخرج الروح لا يحل 


عندنا. 
وعن الكافى: إن ما قطع منها قبل البرد ميته. 


ويرد على الكل أن الإجماع مقطوع العدم وأصاله الحرمه لا مجال لها بعد وجود الدليل الاجتهادىء ولا دخل للمقام بقطع أليات 
الأحياءء والمرفوعه محموله على الكراهه؛ للمناط فى روايات الصيد» وللإعراض» وعلى المشهور أنها ضعيفه بسبب الرفع. 


وروايه الدعائم ضعيفه السندء وكونه ديا آنل الكلام؛ وعلى تقديره فهو خارج عن الأدله المذكوره. مع أن أكثر الروايات 
المذكوره لا تدل على الحرمه. والنبوى الأخير لا دلاله فيهاء بالإضافه إلى ضعف السند. وقد تقدم بعض الكلام المفيد فى المقام 
فى مسأله قطع الرأسء ولا يخفى الضعف فى بعض كلمات الجواهر والمستند فى استدلالتهما فراجع. 


نعم الاحتياط الأكيد عدم فعل ذلكك. 


ص:97"؟ 


١ الباب "41 فى ما يجب من العدل على الجمل ح‎ 14١ كما فى الفقيه: ج؟ ص‎ -١ 
708 البحار: ج58 ص #/اح 84 والإرشاد: ص‎ -" 


مسأله 4 الرمى بالنشاب أو السيف فى الطير لو انفلت 


( مسأله 4): قال فى الشرائع: (ولو انفلت الطير اق أث يرميه يتشات أو سيف أورمح. فإن سقط وأدركك ذكاته اك له كان 


حلالاً)» وعلله فى الجواهر بصيرورته ممتنعاء فيجرى عليه حكم الحيوان الممتنع. 


أقول: بالإضافه إلى شمول مناط روايات الدابه الصائله له وقد تقدم حكم الإنسى الذى توحشء هذا بالإضافه إلى خبر حمران 
الآتى فى المستحبات» عن الصادق (عليه السلام) وفيه: «وإن أفلتكك شىء من الطير وأنت تريد ذبحه أو فر عليك فارمه بسهمكك 
فإذا هو سقط فذكه بمنزله الصيد)(10)). 


ومنه يعلم أنه لا خصوصيه لانفلاته حال إراده ذبحه» بل يشمل ما لو انفلت تلقائياً. 
والظاهر أنه يشمل مثل الديكك والدجاجه. حيث يخشى انفلاته بالذهب إلى غابه أو كهف أو الفرار بما لا يطاق أخذه. 
أما إذا أمكن أخذه عرفاًء كما قد يهرب فى الدور ونحوها فلاء لأن الأدله منصرفه عن مثله. 


ومن المناط فى ذلكك يعلم حكم ما إذا أخذه السبع كالثعلب ونحوه؛ أو مثل أخذ الشاه الذئب والبقره الأسد وهكذاء فإنه إذا لم 
يتمكن من إنقاذه جاز له رميه بما يصيبه, فإذا أدركه ذبحه وإلا فهو حلال. 


والظاهر أنه يجوز ذلكك بالنسبه إلى حيوان الغيرء لأنه نوع إنقاذء فهو إحسانء و(ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل)(10). ولقوله (صلى 
الله عليه وآله): «هو لكك أو لأخيكك أو للذئب)(0)). 


لكن يشترط فى ذلكك أن لا يكون قد فقدت الحياه قبل ذلككء وإلا لم يحل. 
وم 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١808‏ الباب ” من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


؟1- سوره التوبه: إن 


“- الوسائل: ج77١‏ ص 8" الباب 1 من اللقطه ح ١‏ 


ولو شكك فالأصل الحياه» فهو من الموضوع المركب الذى يثبت جزء منه بالوجدان والجزء الآخر بالأصلء وسيأتى الكلام فى 
هذا الأصل فى مسأله الحياه المستقره. 


وكذا الحال إذا انهدم عليه جدار لا يمكن إنقاذه من تحته حيث يرميه فيقتله إذا كان القتل بسبب الرمىء أما إذا سرق السارق 
الحيوان فرماه بقصد أنه إذا رآه مذبوحاً تركه وذهبء لم يستبعد حله بذلكك أيضاً للمناط. 


ص :عون 


مسأله ٠١‏ هل الشرط الحركه أو خروج الدم 


(مسأله 3٠‏ اختلفوا فى أنه هل يشترط حركه الذبيحه أو المنحوره حركه الحى خاصه. أو لا يشترط ذلككء وإنما الشرط خروج 
الدم المعتدل لا المتثاقل بأن يخرج قطره قطره مع التثاقل على خلاف القاعده فى الذّبيحه. أو يشترط كلا الأمرين» أو يشترط 
أحدهماء على أربعه أقوال: 


ذهب إلى الأول: الصدوق والمختلف. وقواه الشهيد الثانى. 
وإلى الثانى: الشهيد فى الدروس كذا فى المستندء لكن فى الجواهر: وهو وهم قطعاً. 
وإلى الثالث: جماعه؛ منهم المفيد والإسكافى والقاضى والديلمى والحلبى وابن زهره مدعياً الأخير عليه الإجماع. 


وإلى الرابع: الشيخ فى النهايه والحلى والفاضلان وأكثر المتأخرين» كما فى المسالككء بل الأكثر مطلقاً كما فى المفاتيح وشرحه 
كما حكى عنهم, وفى الجواهر أيضاً نسبته إلى أكثر المتأخرين. 


وكيف كانء فالأصل فى هذا الاختلاف طائفتان من الأخبار» دلت إحداهما على الحركه؛ والأخرى على خروج الدم. فرجح 


بعض الأولى وبعض الثانيه. وبعض خير بينهماء وبعض جمع بينهما. 


فمن الطائفه التى توجب الحركه: صحيح الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» سألته عن الذبيحه. قال: «إذا تحركك الذنب أو 
الطرف أو الأذن فهو ذكى)(002)). 


وصحيح أبى بصير المرادى» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاه تذبح فلا تتحركك ويهرق منها دم كثير عبيط» فقال (عليه 
السلام): «لا تأكل إن علياً (عليه السلام) كان 


صص :7960 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ”78 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 


يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل)(010). 


وصحيح زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام): «كل كل شىء من الحيوان غير الخنزير والنطيحه وما أكل السبع» وهو قول الله عز 
وجل: (إلا ما ذكيتم)» فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمه تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله)((5)). 


وخبر رفاعه» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «فى الشاه إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهى ذكيه)(00). 


وفى روايه العياشىء عن الباقر (عليه السلام)» فى قول الله تعالى: (والمنخنقه) قال: «التى تخنق فى رباطهاء و(الموقوذه) التى لا 
تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم)(80). 


وخبر أبان» عن الباقر (عليه السلام): «إذا شككت فى حياه شاه فرأيتها تطرف عينها أو تحركك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحهاء 
فإنها لك حلال)»((2). 


وخبر عبد الرحمان بن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى كتاب على (عليه السلام): «إذا طرفت العين» أو ركضت الرجلء أو تحركك 
الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته)»((2). 


ص : ,وم 


١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١7 الوسائل: ج8١ ص 785 الباب‎ -١ 
١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ ١7١ ؟- الوسائل: ج8١ ص 788 الباب‎ 
من أبواب الصيد والذباحه ح؟‎ ١7 الوسائل: ج8١ ص "727 الباب‎ -* 
1١8ح‎ 5197” ص‎ ١ سوره المائده: ©) والعياشى: ج‎ - 

ه- الوسائل: ج8١‏ ص "727 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح0 
#- الوسائل: ج8١‏ ص "727 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح8 


ونحوه خبر عبد الله بن سليمان» عنه (عليه السلام)» إلا أنه قال: «وأدركته فذكه). 


وخبر ليت المرادى» قال: سألف أبا عبك الله (عليه السلام) عن الصقوره والبزاه وعن صيدهماء فقال (عليه السلام): «كل ما لم يقتلن 
إذا أدركت ذكاته. وآخر الذكاه إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحركك)((1١)).‏ 


وخبر دعائم الإسلام؛ عن على (عليه السلام)» إنه قال: «علامه الذكاه أن تطرف العين» أو يركض الرجلء أو يتحركك الذنبء فإن 
لم يكن من ذلكك شىء وأهرق منه دم عند الذبح وهى لا تتحرك لم تؤكل)(00)). 


إلى غيرها. 


ومن الطائفه التى تذكر الدم» صحيح الشحام, عن الصادق (عليه السلام)» فى مسأله التذكيه بغير الحديدء إلى أن قال (عليه 
السلام): «إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس)(000). 


وخبر الحسين بن مسلم, قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) إذ جاء محمد بن عبد السلام فقال له: جعلت فداكء يقول 
نكم مطلس؟ إن وجلا قدرت بقره بفأس فسقطت ثم ذبحهاء فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيده مولاه أم فروه فقال لها: «إن 
محمداً جائنى برساله منكك فكرهت أن أرسل إليكك بالجواب معه؛ فإن كان الرجل الذى ذبح البقره حين ذبح خرج الدم معتدلاً 
فكلوا وأطعمواء وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه)((6)). 


ومثله خبر محمدء إلآ أنه قال: «بفأس من مذبحها فوقذها ثم ذبحها»((2). 


ص :/91؟ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7٠١١‏ الباب 4 من أبواب الصيد ح؟ 

؟- المستدركث: ج” ص 8# الباب ٠١‏ من أبواب الصيد ح١‏ 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 

*- الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب ١7‏ من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 

ه- الوسائل: ج8١‏ ص 786 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ذيل ح؟ 


وخبر محمد بن مسلم المتقدم؛ فى مسأله إبانه الرأس: «إن خرج الدم فكل)(00)). 


وخبر سماعه المتقدم هناكك أيضاً: «لا بأس به إذا سال الدم(00). 


وقد استدل القائل بوجوب جمع العلامتين بأن الأصل الحرمه إلا ما خرج مما يتيقن بخروجه وهو ما اجتمع فيه الأمران» والإجماع 
المتقدم, والشهره القديمه» وأن ذلكك مقتضى تعارض أخبار الطرفين» فإن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أو لأن منطوق 
كل منهما يعارض مفهوم الآدخر بالعموم من وجه. وحيث لا مرجع يرجع فى غير المجمع _ أى ماده الافتراق من كل طرف _ 
إلى أصاله الحرمه» كما ذكروا فى مسأله اختفاء الأذان واختفاء الجدران. 


الافتراق يرجع فى كل واحد منهما إلى صدق التذكيه عرفاء ولقاعده التخيير فى تعارض الحجتين. 


هذا ولا يخفى أن الترجيح مع القول الأول لتواتر نصوصه وصراحه 500 


أما القول الثانى فرواياته بين ضعيفه السند وبين ضعيفه الدلاله» إذ صحيحه الشحام فى صدد حكم من لم يجد السكين» وخبر 
الحسين ضعيف سنده» بالإضافه إلى التواء فى دلالته» ومثله خبر محمد وخبرا محمد وسماعه 


ص :59/8 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١89‏ الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 189 الباب 4 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


ليسا بصدد حكم الحيوان المشتبه. خصوصاً فى صحيح أبى بصير النهى الصريح عما لم يتحركك وإن خرج منه دم كثير. 


ولذا قال فى الجواهر: (لا- ريب فى رجحان قول الصدوق من حيث النظر إلى النصوص. ضروره استفاضه نصوص الحركه 
وصراحتهاء بخلاف نصوص الدم التى ليس شىء منها فيما نحن فيه من الحيوان المشتبه إلا خبر البقره الذى هو مع قصور سنده 
غير صريحء بل قيل: ولا ظاهر, لاحتماله حصول الحركه بعد التذكيه. سيما مع كونه من الأفراد الغالبه للذبيحه المشتبه حالها 
الخارج دمها معتدلاً بعد التذكيه» بخلاف الذبيحه المشتبهه المتحركه بعدها حركه ما جزئيه؛ فإنه غير معلوم خروج الدم منها 
معتدلاًء على أنه معارض بالصحيح)» ثم ذكر أن هذا مرجوح من حيث الفتوى؛ وأن الصحبح معرض عنه. 


أقول: لا يعد الإعراض مضعفاً إذا عمل به مشهور المتأخرين» كما أن الشهره القدمائيه على تقدير تحقق الموضوع ليست ضائره 
إذ لا دليل على ضررهاء إل إذ أدخلت الخبر فى الشاذ النادرء وليس كذلكك» كبق وعامه المتأخرين عملوا بهذه الأخيان فى 
الجمله» ولو كان كذلكك لزم القول بنجاسه البئر» حيث الشهره المحققه كانت على ذلكك إلى زمان المحقق» إلى غير ذلكك من 
الأمثله. 


وبذلكك ظهر أن الأقرب حسب الصناعه اعتبار الحركه فقطء فاختيار الجواهر والمستند وغيرهما ما اختاره المتأخرون من اعتبار 


أحدهما ضعيفء وإن قال فى الشرائع: إنه أشبه. 


وعلى أى حالء فلا يكفى خروج الدم متثاقلاً إذا انفرد عن الحركه الداله على الحياه» لما تقدم من ظهور النص فى خروج الدم 
متعارفاًء إذا قيل بكفايه خروج الدم. 


ص :44م 


أما إذا لم نقل بذلككء فالاعتبار بالحركه. خرج الدم متثاقلا أم لا. 
وبما تقدم ظهر وجه ضعف القولين الآخرين. 


ثم بناءَ على ما اخترناه من كون الاعتبار بالحركه. فالظاهر أنها معتبره إذا كان الحيوان بحاله العادى؛ لانصراف الأدله إلى ذلكك. 
أما إذا كان فى حاله غير عاديه» كما إذا كان البرد الشديد جمده عن الحركه أو أشرب المخدر حتى سقطت أعضاؤه عن 
الحركه أو شبه ذلككء لم تكن العبره بذلككء بل بأنه لو لم يكن كذلكك لتحرككث. 


وفى خبر أبان إشاره إلى ذلكء حيث قال (عليه السلام): «إذا شككت فى حياه شاه فرأيتها تطرف عينها»(10)) إلخ» حيث إنه 
مجغول مغارا ف حال الفكك: 


ثم الظاهر عدم اعتبار الحركه قبل الذبح» بل بسبب الذبح معه أو بعد لأنه المتبادر من الروايات» فاحتمال كفايه كون تلكك قبل 
الذبح لظهور خبر أبان فى الحركه المقدمه. أو بعد الذبح فقط بدون اعتبار مع الذبح» كما هو ظاهر الجواهر» محل نظر. 


فى المسالك والرياضء بل فيه عن الغنيه إجماع الإماميه عليه» ومنه يعلم المراد عن غيره من النصوص التى فيها نوع إجمال 
بالنسبه إلى ذلكك)» إلى آخر كلامه. 


أقول: لكن راجعت الكتابين فلم أجدهما ذكرا ما ذكره الجواهر 
ص:١ 5*٠‏ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص "727 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح0 


والرياض» وإن نقل إجماع الغنيه لكن لا يظهر منه أن إجماعه شامل لكون الحركه بعد الذبح» بحيث لا يشمل الحركه مع الذبح» 
ولا يحضرنى الآن الغنيه لأنظر فى قدر دلاله كلامه. 


وبذلكك يظهر أنه قوله: (قد يستفاد منها عدم الاكتفاء بالحركه المقارنه للذبح على وجه يكون منتهاها بمنتهى الذبح, فإن أقصاها 
مقارنه إزهاق روحه لتمام الذبح» وقد يتوقف فى الحل بذلك)» محل مناقشه. 


ثم الظاهر كفايه إحدى الحركاتء كما هو ظاهر الروايات» وأفتى به المستند, أما خبر ليث إذ جاء بالواو الظاهره فى الجمع فلابد 
من حمله إما على سائر الأخبار بكون الواو للتخبير؛ فإن كلا من الواو وأو يأتى مكان الآخرء وإما من الحمل على أفضل الأفراد. 


وهل سائر الحركات لها ذلكك الحكمء كما إذا حركك جفن عينه أو شفته. أو ضغط على أسنانه مثلاء الظاهر ذلكك للمناط» حيث 
إن الحركات المذكوره إنما هى من باب المثال» ولذا لم يذكر بعضها فى بعض الروايات. 


واللا-زم فى تلك الحركات أن تكون حركه الحىء فلا يفيد غيرها كالتقلص ونحوه: لأنه المتبادر من حركه الحيوان خصوصاً ما 
تسب إليدة كفافى روابة آنا ورفاعه» فإن الظاهر من النسبه الاختياريه» وقد ادعى المستند على ذلكك الإجماع. 


ولو شكك فى أنها أيه الحركتين لم ينف لأصاله عدم التذكيه. نعم لو شهد أهل الخبره بأنها حركه الحى كفىء لحجيه قولهم بلا 
حاجه إل عدد وعداله» كما ذ كرناه فى بعض مباحث (الفقه). 


ولا يلزم فى الحركه تعددهاء فلو غمض جفنها أو فتحها أو ما أشبه كفى لصدق الحركه. 
ثم الحل وعدمه منوط بفعليه الحركه مطلقاً وعدمهاء أو أن الأمرين طريقى؛ فإذا علم 


5*0١:ص‎ 


بحياتها لم يحتج إلى الحركه. وإذا علم بعدم حياتها لم تنفع الحر كه الظاهر الثانى» وقد صرح فى روايه أبان الرجوع إلى 
العلامات عند الشكك فى الحياه» بل ويشعر به ا قوله: «فقد أدركته) فى روايه البصرى» و«أدركت ذكاته) فى روايه عبد الله بن 
سليمانء و«كلوا ما أدركتم حرانةة ف متدكمة إنخ: لكنه ونا أذ كق ص اه .جمد حا كذ 6 +31 السعوض» :إلى غيز 
ذلك. 


وقد أفتى به المستند» ونقله عن الأردبيلى وبعض مشايخه. ثم قال: مع أن الحكم فى المقامين إجماعى. 


وقال فى الجواهر: لو فرض العلم بكونه حياً إلى ما بعد تمام الذبح» ولم تحصل منه حركه ولا خرج منه دم اتجه الحل؛ وإن كان 
أقول: مع عدم خروج الدم إطلاقاً _ كما فرضه _ يشكل الحلء لأنه خلاف المتعارف جداً والأدله منصرفه عنه. وقد تقدم فى 
بعض الروايات (ما أنهر الدم)» بل لا يبتعد شمول المنخنقه والموقوذه له بالمناط» إذ لا تأثير لمجرد القطع للأوداج إذا لم يخرج 
الدم. 

نعم إذا فرض أن دمه خرج من منخره أو ثقبه أسفل من حلقه؛ ثم ذبحه وتحركك لم يبعد الكفايه. لإطلاءق الدليل بعد عدم 
الانصراف عن مثل ذلك. 

ثم إنه لو لم تكن حركه ولا خروج دم عند من يكتفى به. وعلمنا أنه كان حياً قبل الذبح, فالظاهر عدم الاستصحاب, لأن جعل 


الشارع المعياريه لهما يدل على عدم اعتنائه بالاستصحاب. 


ولذا قال الجواهر: (لا اعتبار بالتحركك قبل التذكيه. فإنه لا دلاله فيها على وقوع تمام التذكيه حال حياته» والاستصحاب مع أنه 
قاصر عن إثبات ذلكك» 


ص:507 


ظاهر الأدله عدم اعتباره هناء وإلا لاكتفى به وإن لم تحصل حركه قبل ولا بعد) انتهى. 


والحكم عام يشمل البهائم والسباع والطيور للإطلاق والمناط» فلو ذبح الطير فلم يحرك جفناً ولا منقاراً ولا رجلا ولا جناحاً لم 
يكفء والظاهر أن السمكك كذلكك. فإذا أخرج من الماء ولم يتحركك لم يحل إلا إذا علم بأنه مات خارج الماء. 


أما الحكم فى المستثنى منه فلمناط أدله المقام» وأما الحكم فى المستثنى فلما تقدم من أن الحركه طريقاًء فإذا علم بالواقع لم 
يحتج إلى الطريق. 


ص :507 


مسأله ١١‏ مستحبات الذبح والنحر 


(مسأله :)'١‏ قال فى الشرائع: (ويستحب فى ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحده؛ وتطلق الأخرى ويمسكك صوفه أو شعره حتى 
يبرد» وفى البقر أن يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه» وفى الإبل أن يربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه). 


أقول: الذى ورد فى المقام ما وراه حمران بن أعين» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الذبح. فقال: «إذا ذبحت 
فأرسل ولا تكتف. ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق» والإرسال للطير خاصه؛ فإن تردى فى جب أو 
وهده من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه؛ فإنكك لا تدرى التردى قتله أو الذبح» وإن كان شىء من الغنم فأمسكك صوفه أو شعره. 
ول فسكن يدا زلا وجلة: و أما القرفأعقلها وأظلق الذني» وأما العير ققد أخفافه إن آباطه وأطلق وليه ون أفلتكف كت ع فخ 
الطير وأنت تريد ذبيحه أو فر عليكك فأرمه بسهمكك. فإذا هو سقط فذكه بمنزله الصيد»(00)). 


أقول: شد الأخفاف إلى الآباط ظاهره أن يشد يديه معاً وهو قائم من الخف إلى الإبط فلا يستطيع المشى والفرار. 


وعن الدعائم. عن الصادق» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من ذبح ذبيحه فليحد 


شفرته ولسرح ذبيحته)(72)). 


وعن أبى جعفر (عليه السلام)» إنه قال: «إذا أردت أن تذبح ذبيحه فلا تعذب البهيمه أحدّ الشفره واستقبل القبله» ولا تنخعها حتى 
تموت)(0). 


5١ ص:58‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١88‏ الباب ” من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الدعائم: ج ؟ الفصل ١‏ ص 175 من كتاب الذباحه ح 8١7‏ 
*- الدعائم: ج؟ الفصل ١‏ ص ١75‏ من كتاب الذباحه ح 87 


وعن أبى جعفر (عليه السلام)» إنه قال: «يرفق بالذبيحه ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده. وكره أن يضرب عرقوب الشاة 


بالسكين)»(10). 
وعن الصادق (عليه السلام)» إنه سثئل عن الشاه تذبح قائمه». قال: رلا ينبغى ذلك اليئكة أن تضجع ويستقبل بها القبله)(52)). 


وعنه (عليه السلام)» إنه سثل عن البعير يذبح أو ينحرء قال: «السنه أن ينحرا» قيل كيف ينحرء قال: «يقام قاقما خبال القبله ويعقل 


يده الواحده ويقوم الذى ينحره حيال القبله فيضرب فى لبته بالشفره حتى تقطع وتفرى)((00). 
وعن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تذبح الذبيحه أحدّ الشفره واستقبل القبله)((6)). 
وفى روايه: إنه روى الصادق (عليه السلام) أنه ينحر بدنه معقوله يدها اليسرى((2)). 

وفى صحيح ابن سنان: «فى نحر الإبل يربط يديها ما بين الخف إلى الركبه)(20)). 


أما بعض ما ذكره المحقق فلم يوجد له دليل» كما اعترف به كشف اللثام وتبعه الجواهر. لكن يمكن العمل به من باب التسامح 
لاطلاعه (رحمه الله) على مثل (مدينه العلم) الذى لم نظفر به. 


وقد نسب فى المسالكك إلى النص جمله من الآداب» وقال: (هى تحديد 
ص 5١06:‏ 


١ح الباب © من كتاب الذبايح‎ ١88 الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
من كتناب الذبايح ح”‎ ١7 المستدركث: ج” ص 868 الباب‎ -١ 
من الذبايح حه‎ ١7 المستدركث: ج” ص 28 الباب‎ -* 

؟- المستدركث: ج” ص 2# الباب ١7‏ من الذبايح ح١‏ 

ه- الوسائل: ج ٠١‏ ص 1١8‏ الباب 8" من الذبايح ح” 

#- الوسائل: ج١٠‏ ص 178 الباب ” من أبواب الذبايح ح١‏ 


الشفره. وسرعه القطع. وأن لا يرى الشفره للحيوان» وأن يستقبل الذابح القبله» ولا يحركه من مكان إلى آخرء بل يتركه إلى أن 
تفارقه الروح» وأن يساق إلى المذبح برفق» ويضجع برفق» ويعرض عليه الماء قبل الذبح» ويمر السكين بقوه وتحامل ذهابا 
وعوداًء ويجد فى الإسراع فيكون أرخى وأسهل). 


أقول: قد تقدم النبوى: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتله» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه» وليحد أحدكم شفرته؛ وليرح ذبيحته). 
وفى نبوى آخر: إنه (صلى الله عليه وآله) أمر أن تحد الشفارء وأن توارى عن البهائم» وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهز). 
وقد ورد أن الإمام السجاد (عليه السلام) وأ اسان يذبح» فسأل هل سقيته الماء((1١))‏ الحديث. 


وقد تقدمت جمله من الروايات فى باب الذبيحه فى منى» مما يصلح أن يعمم للمناط» ولعل بعض العمومات كان سبب استفاده 
المسالك فى بعض ما ذكره. 


قال فى المستند فى عداد المستحبات: (ومنها ترك الذبيحه فى مكانها إلى أن يفارقها الروح من غير تحريكها ولا جرها من 
مكان إلى آخرء وأن يساق إلى المذبح برفق بعد عرض الماء عليها). 


ثم قال الشرائع: (وتكره الذباحه 


ص :502 


١ح من أبواب الذبايح‎ ١7 الوسائل: ج١١ ص 178 الباب‎ -١ 


ليلا إلا مع الضروره؛ وبالنهار يوم الجمعه إلى الزوال)» وكلا الأمر مشهور بينهم. 


ويدل عليهما قول الصادق (عليه السلام) فى خبر أبان: «كان على بن الحسين (عليه السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع 
الفجرء ويقول: إن الله جعل الليل سكناً قلت: جعلت فداككء فإن خفناء قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح)(010)). 


وفى المستدركء عن تفيسر أبى الفتوح (رحمه الله) فى سياق أخبار تزويج فاطمه (عليها السلام) إلى أن قال: وجاء سعد بن معاذ 
بعشره شياه وجمللا وجاء سعد بن خثيمه بجملين» وأبو أيوب الأنصارى بشاه» وخارجه بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه» وعثمان 
بن عفان بعشرين شاهء وجاء كل واحد من الصحابه بهديه حتى اجتمع هدايا كثيره» إلى أن قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): ديا على لابد لى ولكك أن نشتغل هذه الليله ونذبح هذه الأغنام والبقرات»؛ وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يذبح 
ويسلح, ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يفصلء فلما طلع الفجر انقضى شغلهماء قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولم نر فى يد 
وول الل (صلى الله عليه وآله) أثراً من الدم)(50)). 


أقول: لعله أشار إلى شده نظافه الرسول (صلى الله عليه وآله)» إذ من الممكن التفصيل بدون التلوث بالدم, أو أنه (صلى الله عليه 
وآله) غسل يده فوراً فأراد الإمام الإرشاد إلى ذلككء أو غير ذلكك. 


ويدل على الكراهه يوم الجمعه مارواه الحلبى» عن الصادق (عليه السلام)» قال: 


ص :/17 50 


١ح من أبواب الذبايح‎ ١7 الوسائل: ج8١ ص 715 الباب‎ -١ 
المستدركث: ج" ص28 الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه‎ -1 


«كان يكره رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذبح وإراقه الدماء يوم الجمعه قبل الصلاه إلآ عن الضروره((1)). 
والظاهر أنه من أول الفجرء وأنه أعم لمن يصلى الجمعه أو لا يصلى. 


وكذايكره أن تنخع الذبيحه. أى أصابه نخاعها حين الذبح, وهو الخيط الأنبيض وسط الفقار الممنده بين الرأس إلى عجر 
الذنب» ولعله لشده إيلامه للحيوان. 


ولا يخفى أنه لا تلازم بين قطع الرأس وبين الإنخاع؛ إذ يمكن الإنخاع بدون القطع» كما يمكن تحريف القطع حتى لا يصل إلى 
النخاع» بل يقطع الرأس من فوق آخر النخاع» وبذلكك يشكل قول النهايه والوسيله والسرائر _ كما حكى عنهم _ إن الإنخاع هى 
الوبانه. 


وكيف كانء فقد ذكر كراهه ذلكك غير واحد كالفاضلين وشراحهما والمستند وغيرهم. 
ففى صحيحى محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام): «استقبل بذبيحتكك القبله. ولا تنخعها حتى تموت)(52). 
وروى الحلبى» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا تنخع الذبيحه حتى تموتء وإن ماتت فانخعها»(00). 


وعن دعائم الإسلامء عن الباقر (عليه السلام)» أنه قال: اذبح فى المذبح يعنى دون الغلصمه. ولا تنخع الذبيحه. ولا تكسبر الرقبه 


حتى تموت(20). 
وعن الصادق (عليه السلام)» إنه سئل عمن ينخع الذييحه من قبل أن تموت. قال (عليه السلام): «قد أساءء ولا بأس بأكلها/((2). 
ص 5١0/8:‏ 


-١‏ الوسائل: ج" ص27 الباب ١١‏ من أبواب الصيد والذباحه 
1- الوسائل: ج8١‏ ص ١88‏ الباب © من أبواب الذبايح ح١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 188 الباب 8 من أبواب الذبايح ح؟ 
- الدعائم: ج؟ ص 1/8 الباب ١‏ من أبواب الذبايح ح 1لا 
ه- الدعائم: ج؟ ص 178 الباب ١‏ من أبواب الذبايح ح الام 


وعن أبى جعفر (عليه السلام) إنه قال فى حديث: «ولا تنخعها حتى تموت). 
قال الدعائم: (ويعنى بقوله: لا تنخعهاء قطع النخاع وهى عظم فى العنق)(02). 
أقول: لعل تسميه العظم بذلك من باب علاقه الحال والمحل. 


وعن الجعفريات» بسند الأئمه (عليهم السلام)» إلى على (عليه السلام)ء أنه ركب بغله رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشهباء 
بالكوفه: وأتى سوقاً سوقاء فأتى طاق اللخامين فقال بأعلى صوته: ويا معشر القضابين لا- تنخعوا ولا تعجلوا الأننفس حفى 
تزهق)(50). 


وهو خيط الرقبه(00). 


أقول: النخاع مثلثه النون. 


قال فى المستند: وذهب جماعه منهم الدروس والمحتق الأ-ردبيلى إلى الحرمه؛ لظاهر النهى فى تلكك الصحاح. وفى الرياض 
الاستدلال على الحرمه بظاهر النهى فى الصحيحين. بالإضافه إلى النهى فى الصحيح عن الإبانه» وعن الغنيه بالإضافه إلى حرمه 
العمل حرمه الذبيحه بل ادعى الإجماع على ذلككء مع وضوح أنه مذهب شاذ, ولذا استغربه الجواهر» وفى المستند إنه لم يجد 
موافقاً له. 


أقول: الشهره المحققه قديماً وحديثاء بل عن المبسوط أنه نفى الخلا.فء عن كراهه النخع بمعنى البلوغ إلى النخاع موجبه 
للكراهه. وإن كانت شديده. 


ص:5:094 


١ح من أبواب الذبايح‎ ١ ص 178 الباب‎ ١ الدعائم: ج‎ -١ 
١ح الباب لا من أبواب الذبايح‎ ١ ؟- المستدركث: ج ؟ ص‎ 


أما قول المستند عدم صراحه النهى لاحتمال الجمله الخبريه» ففيه: ما عرفته مكرراً من أنها كالنهى تدل على الحرمه إن لم تكن 


أشل منه. 


كنك كانه كتهاب النسيور كديا وحديا فى أن القرل بالعرمه ننس إلا لسو ودار حت فل المعاهى على +لكقه بالاعراقة 
إلى بعض قرائن الكراهه» وذلكك لما ذكرناه مكرراً من أنه لو لم نعتمد على الشهره فى أمثال المقام من النواهى والأوامر لزم 
زياقه ألوق الواجباث والمحرمات» حيث الروابات الكثيره الذاله عليهما سبب الأمر والنهى فى مختلق الأبواب» لكن حيث إن 
القدماء كانوا معاصرين لحضور الإمام (عليه السلام) أو أقرب إليهء كان فهمهم من الروايات دليلا على وجود السيره القطعيه يدا 
بيد مما يطمئن إلى صحه فهمهم. 


ومة المكروهانت ايقياء أن تقلب السكين فيذبح إلى فوقء لما تقدم من قول الصادق (عليه السلام) فى روايه حمران: «ولا تقاب 
السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق)(02)). 


وإنما نقول بالكراهه لما تقدم. خلافاً لما عن النهايه والقاضى والغنيه من الحرمه. 
أما القطع من أحد الطرفين فلا بأس به. لأنه لا دليل حتى على الكراهه. 


ومما تقدم يظهر عدم الفرق فى الكراهه بين القطع من فوق الرقبه» أو جعل مثل المقص طرفى الرقيه» وقد ورد النهى عن القطع 
من فوق الرقبه فى خبر الدعائم(50)). 


فقد روى عن الصادق (عليه السلام)» إنه سئل عن الذبيحه إن ذبحت من القفاء قال: 


5٠١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 788 الباب ” من أبواب الذبايح ح؟ 
-١‏ الدعائم: ج ١‏ ص 178 الباب ” ح لاع 


«إن لم يعتمد ذلك فلا بأس» وإن تعمده وهو يعرف سنه النبى (صلى الله عليه وآله) لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه)((1). 
ولذا أفتى المستند بالكراهه. 


ثم هل يكره أو يحرم إدخال السكين فى لبه البعير من فوق رقبته» أو من أحد الجانبين» لا يبعد الكراهه لمناط الروايات فى 


المقام فى الإدخال من فوق. 


أما احتمال الحرمه فلا وجه له. والانصراف بل الظهور فى المتعارف من الإدخال من تحت لا يضر بعد ظهور المناطء وإن كان 


ثم إذا وقع الحيوان من علو» أو كسر رقبته ذئب أو نحوه؛ وبعدٌ حى يجوز ذبحه لم يكره إدخال السكين من فوقء لأنه لا إيلام 
له بذلكك» والمنصرف من النص المنع فى صوره الويلام» فتأمل. 


ويكره أن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه» لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى خبر غياث بن إبراهيم: «لا تذبح الشاه عند الشاهء 
ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه)». 


وحكى طلحه عنه (عليه السلام) أنة كان لا يذبح الشاه عند الشاه» ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه(70)). 
والروايفج إش ذلك ق الشاهو السرويع الأذاخ السام سمموا للفاظ. 


وكيف كان. فالشهره المحققه ونوع قصور فى الروايه يمنعان عن احتمال الحرمه؛ فما عن النهايه من الحرمه واضح الضعفء» 
كقول كاشف اللثام, إلا أن يدخل ذلكك فى تعذيب الناظر فيتجه التحريم» وليس ببعيد. 


ولا قال الجر هر إقدق كال ابقل 
ويؤيد ذلك ما ورد من أن الرسول (صلى الله عليه وآله) صف 
ص: 1١‏ 


1- الوسائل: ج8١‏ ص ١88‏ الباب ” من أبواب الصيد والذبايح ح١‏ 


الآبال المائه التى ضحى بها فى منى صفين» وأخذ يمشى بين الصفين ويضرب بحربته فى لبه هذا وهذاء إلى أن أكمل نحر 
الجميع. 

بل ربما يؤيد ذلك ذبح ونحر على (عليه السلام) الشياه والأبقار والآبال بمناسبه زواج فاطمه (عليها السلام) كما تقدم 
حديثه(012). 


وكذا يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم» كما أفتى به الجواهر والمستند وغيرهماء بل فى الثانى دعوى الإجماع على ذلك. 


فعن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قلت له: كان عندى كبش سنه لأضحى به؛ فلما أخذته 
وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت له ثم إنى ذبحته. قال: فقال: «ما كنت أحب لكك أن تفعلء لا تربين شيئاً من هذا ثم 
تذبحه)(72). 


وعن أبى الصحارى. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: الرجل يعلف الشاه والشاتين ليضحى بهاء قال: «لا أحب ذلكك)ء 
قلت: فالرجل يشترى الجمل أو الشاه فيتساقط عنه من ههنا فيجىء الوقت وقد سجن فيذبحه. فقال (عليه السلام): رلا بأس» ولكن 
إذا كان ذلكك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه)(10). 


وكذا يكره ذبح ذات الجنين» وذات الدرء لما رواه الدعائم» عن رسول الله (صلى اللّه عليه وآله): (أنه كره ذات الجنين» وذات 
الدر بغير عله((8)). 


ويكره نفخ اللحام فى اللحم. 
ص:١١51‏ 


-١‏ المستدركك: ج ١‏ ص 28٠‏ باب النكاح ح” 
؟- الوسائل: ج2١‏ ص8٠”‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبايح ح١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص8١"‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبايح ح؟ 


ففى الروايه المتقدمه؛ عن على (عليه السلام)» حيث ركب ناقه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأتى أسواق الكوفه إلى أن قال 
(عليه السلام) فى طاق اللحامين: «وإياكم والنفخ» فإنى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينهى عن ذلكك)(00)). 


وعن بين الحرب» عن على (عليه السلام) أنه دخل السوق فقال: دبا معاشر اللحامين من نفخ فى اللحم فليس منا»)(52). 
أقول: وهل يشمل ذلك النفخ بين الجلد واللحم لينفصلا بسرعه كما هى العاده الآنء احتمالان» وإن كان لا يبعد الكراهه. 


ص :511 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص ”١5‏ الباب 57 من أبواب الذبايح ح١‏ 


مسأله ١1‏ عدم الفحص عما ظاهره الحل 
(مسأله ؟١١)‏ قال فى الشرائع: (ما يباع فى أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه. ولا يلزم الفحص عن حاله). 


أقول: بل وإن ظن عدم صحته. وهنا ثلاثه أمور: سوق المسلم» وأرضه؛ ويد المسلم وكلها أماره» إلا إذا علم بالخلاف» والمسائل 
الثلاءث الاق عضن الجرينات إجماعيه» وذلكك لورود الروايات الصحيحه؛ وقد ذكرنا جانا بن العبنانا: المذكوره فى كتاب 
الطهاره. 


وفى المقام يدل على الحكم روايات متواتره» بل الظاهر كراهه الفحص والسؤالء ولذا قال فى الشرائع: (بل لعل الفحص مكروه). 


وكذا الحكم بالنسبه إلى أطعمه السوقء وإن احتمل أنها محرمه من جهه جزء حرام من المذكىء أو لحم حرام ذاتا أو عرضاً 
بالموت؛ وما اشتهر فى بعض الألسنه من أن الحرام الواقعى يؤثر أثره لم أجد عليه دليلاء بل سيره النبى (صلى الله عليه وآله) 
والألكية (عليهم السلام) والعلماء الراشدين على خلافه؛ وأن المعيار الظاهرء وليس معنى هذا الكلام أنهم (صلى الله عليه وآله) 
كانوا يتناولون المحرم واقعاً المحلل ظاهراًء بل معناه أنهم علموا بقولهم وسيرتهم عدم الفحص. والاعتماد على السوق واليد 
والأرض. 

وكيف كانء ففى حسن الفضلاءء سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون» قال 
(عليه السلام): «كلء إذا كان ذلكك فى أسواق المسلمين ولا تسأل عنه)(012)). 

وصحيح أحيد ين اين نصرء عن الرضا (عليه السلام)» سأله عن الخفاف يأتى السؤق 


51١8: ص‎ 


١ح من أبواب الصيد والذباحه‎ 7٠١ الوسائل: ج8١ ص 798 الباب‎ -١ 


فيشترى الخف لا يدرى هو أذكى أم لاء ما تقول فى الصلاه فيه وهو لا يدرى أيصلى فيه قال (عليه السلام): «نعم» إنا نشترى 
الخف من السوق ويصنع لى وأصلى فيه» وليس عليكم المسأله)(00). 


وصحيحه الآخر أيضاً: سألته (عليه السلام) عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبه فرو لا يدرى أذكيه هى أم غير ذكيه أيصلى فيهاء 
قال (عليه السلام): «نعم» ليس عليكم المسأله. إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله 
عليهم»(0)). 

وفى الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إنه سثل عن اللحم تباع فى الأسواق ولا ندرى كيف ذبحه القصابون. فلم ير به بأسا إذا 
لم يطلع فيهم على الذبح بخلاف السنه)(20). 


إلى غيرها من الروايات الكثيره» وفى بعضها أنه (عليه السلام) يعلم أنهم لا يسمون. 


قال فى المستند: (ويظهر من الأخبار المتقدمه الإشاره إليها عدم استحباب الاجتناب عن كثير مما ذكرء كما صرح به فى 


الدروس» بل قال فى شرح الشرائع بكراهه الفحص والسؤال حتى فى المأخوذ عن مجهول الحالء أو عن المسلم المستحل لذبيحه 
الكتابى» وهو جيد سيما نفى الاستحباب)» إلى آخر كلامه. 


وقال فى الجواهر: (وظاهر الأخبار عدم الفرق بين ما يأخذه من السوقء بين معلوم الإسلام ومجهوله؛ وبين مستحل ذبائح أهل 
الكتاب من المسلمين 


51١ ص:6‎ 


-١‏ الوسائل: ج7١‏ ص ٠١77‏ الباب 2١‏ من أبواب النجاسات ح8 
1- الوسائل: ج ١‏ ص ٠١77‏ الباب 20 من أبواب النجاسات ح7٠‏ 


وغيره» فما عن التحرير من اعتبار كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب واضح الضعفء, خصوصاً بعد اشتهار الجواز 
بين المخالفين الذين كان فى ذلكك الزمان لا يعرف سوق إلا لهم» ومورد النصوص الأخذ منهم)؛ إلى آخر كلامه. 


وبذلكك يظهر أن القول بأن زماننا حيث صار المسلمون غير مبالين ليس مثل زمن الروايات مخدوشء كما أن القول بأن فى 
زماننا تستورد اللحوم من بلاد الكفار ولم يكن كذلك زمان الروايات غير تام؛ إذ كلا الأمرين لا يقفان أمام الإطلاقات؛ وفى 
الأزمنه السابقه أيضاً كان كثير منهم غير مبالين» وكانوا يستحلون ذبائح الكفار. 


ثم لا يبعد أن يكون المراد بأن الخوارج ضيقوا على أنفسهم., أنهم أخذوا يدققون بما لا يلزم تدقيقه. فظهر لهم الحقائق مما 
وجب عليهم الاجتناب» وكان هذا معنى ضيق الله عليهم, وإلأ فالدين واحد لا يتسع ولا يتضيق, مثلاً لا يجب التتدقيق فى يد 
وسوق وأرض المسلمء ولا يجب التدقيق فى الطهاره والنجاسه والحل والحرمه. فإذا دقق الإنسان وظهر له الحرام والنجس وجب 
عليه الاجتناب» وهو خلاف سعه (ما لا يعلمون) و(كل شىء حلال) و(كل شىء طاهر)» إلى غير ذلكك. 


القصاب كافر» أو أنه لم يعمل بشرائط الذبح, أو أنه موطوء», أو جلال» أو خليط من اللحم والطحال أو الخصيه 


5١2: ص‎ 


مثللا أو ما أشبه ذلكك حلء ولا إشكال فيه» ولا يجب التحقيق. 


ومنه يعلم وجه النظر فى قول المحقق الأردبيلي: (ليت شعرى كيف صار سوق الإسلام بهذه المثابه» مع العلم بأحوال الناس من 
عدم التقيد» والمذاهب المشتبهه. ومن أين سقط الاحتياط والزهد والورع والملاحظه حتى قالوا: يستحب الاجتناب عن الحائض 


المتهمه. وعدم الوضوء بسؤرهاء بل قيل عن مطلق المتهم ومن كان ماله لا يخلو عن شبهه) انتهى. 


فإن الوجه فى ذلك الأدله كما عرفت» فقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يهدى إليه المطعومات فيأكل بدون فحص عن 
النجاسه والطهاره والحليه والحرمه بل أهدت إليه يهوديه لحماً فأكل وأكل بعض أصحابه. وإن قذفه بعد أن أخبره أنه مسموم, 


وكذلكك كانت سيره الأئمه (عليهم السلام) فى اشتراء اللحم والجبن» ولبس ما يشترى من السوقء. وقد أمروا بذلكك ونهوا عن 
التضييق» حتى أن الإمام (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الملابس التى يعيرها الإنسان للذمى وهو يشرب الخمر ويأكل لحم 
الختزيرء وأنه طاهر إذا استرجعه إلى غيرها مما ذكرناه فى كتاب الطهارهء وهل هناكك أزهد وأورع وأكثر احتياطاً منهم (عليهم 
السلام). 


وأما تأثير الواقع كتأثير الخمر» وإن لم يعلم بأنها خمر شاربهاء فقد عرفت أنه لم يوجد عليه دليل بالنسبه إلى ما نحن فيه» فإنه لا 
شكك أن بعض الأشياء ضاره؛ لكن الشارع لاحظ مصلحه التسهيل التى هى أهمء كما أنه ليس كل حرام ضار بالجسد ونحوه. إذ 
كثير من المحرمات من باب الآداب التى ألزمها الشارع» أو من باب الاحتياط أن لا يحام حول الحمى» فلا ضرر جسمى ونحوه 


فيبه. 


وعليه فلا أثر سىء فى جسم الإنسان له» حتى يقال بأن التدقيق يؤثر 


ص :5117 


فى ذلكك حتى يكشئ ولا يضر الضرر الكامل فيه: والمقدس الأردبيلى (رحمه الله) بنفسه يفتى بطهاره الخمر وببعض ما يقتضى 
الاحتياط والورع _ بالمعنى الذى ذكره _ خلافه. 


وكيف كان. فمرادهم بسوق الإسلام أعم حتى من دكان واحدء إذ لا خصوصيه للسوقء ويمكن إدخال ذلك فى أرض 
الإسلام» وإذا علم أنه مسلم دخل ذلكك فى يد المسلم أيضاً. 


وعليه فإذا اشترى شىء من دار مسلمء أو دار فى بلد الإسلام أو أرضه. ولم يعلم أن صاحب الدار مسلم أو غير مسلم كفىء 
لاطلاق أدله الثلاثه. 


أما المعيار فى سوق المسلم فقد قال المسالكك: (واعلم أنه ليس فى كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره» فكان 
الرجوع فيه إلى العرف). 


وفى موثق إسحاق» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: رلا بأس بالصلاه فى الفراء اليمانى وفيما صنع فى أرقن الإسلام)» قلت له: 
وإن كان فيها غير أهل الإسلام» قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس)(00)). 


ثم قال: (وعلى هذا ينبغى أن يكون العمل» وهو غير مناف للعرف أيضاًء فيتميز سوق الإسلام بأغليه المسلفية فيه مواد كان 
حاكمهم مسلماً أو لاء وحكمهم نافذاً أم لا عمللا بالعموم) انتهى كلامه (رحمه الله). 


وعلى هذا فاذا استورد من الهند أو فلسطين المحتله الآن شىء حكم بالحرمه. لأ-ن أغلب أهلهما كفار كما إذا استورد من 
السودان أو من لبنان شىء حكم بالحليه لأن أغلب أهلهما مسلمون. 


نعم فى الهند وفلسطين فى بلد إسلامى منهما بحيث كان أغلب الأهل 


ص:51/8 


-١‏ الوسائل: ج 7 ص ٠١77‏ الباب ١‏ من أبواب النجاسات ح؟ 


معلمين لاد باس .به إذا امكتورداميهة أو دعلناء:واردنا أن 'تشعرى مله وبالعكسإق له الكفار مو لسان والسوداة»والأجباء 
الإسلاميه فى لندن وباريس وأمريكا وألمانيا حكمها حكم بلد الإسلام» لأن أغلبيه أهل الحى مسلمونء وتفصيل باقى الكلام فى 
كتاب الطهاره. والله سبحانه العالم. 


5١94:ص‎ 


مسأله ١7‏ اشتراط استقرار الحياه 


(مسأله 3): اختلفوا فى اشتراط الاستقرار أو عدمه. فتكفى الحركه أو خروج الدم وحده. فلا يشترط الاستقرار فوق ذلكك» ذهب 
كل إلى فريق. 


فالأول: هو المحكى عن الخلاف والمسوط وابنى حمرزه وإدريس والفاضل وولده واللمعه وغابه المراد وكنز العرفان والصميرى 
فى تلخيص الخلا-ف والمقدس الأأردبيلى والفاضل الاسترابادى والجواد الكاظمى» وعن الروضه نسبته إلى المتأخرين» وفى 
الجواهر» بل لعله ظاهر المرتضى فى المسائل الناصريه والطبرسى فى مجمع البيان. 


والثانى: هو المحكى عن أكثر القدماء كالإسكافى والصدوق ونهايه الشيخ وابنى براج وزهره وأبى الصلاح وسلار والطبرسى فى 
جامع الجوامع والنافع والتبصره والدروس» ويحيى بن سعيد والروضه والمسالكك وغايه المرام وغيرهم. 


والأقرب هو القول الثانى» للأصل بعد عدم الدليل على الاستقرار» فإن الأدله دلت على الحركه أو الدم على ما تقدم تفصيله؛ فإن 
أريد باستقرار الحياه غير ذلكك فلا وجه له» وإن أريد به نفس ذلكك فلا داعى لإضافته مع ذكر ما دل عليه من الروايه. 


وقد حكى العلامه والشهيد والمقداد عن ابن حمزه: (إن أدنى الاستقرار أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يحركك ذنبه). 
نعم ذكر غير واحد الاستقرار _ إضافه على ذلكك __فعن المبسوط: إنه الذى يمكن أن يعيش يوماً أو نصف يوم. 

وعن التكضى الكلحت: اله نبي هذ اقبي الى االكديون 

وعن الخلاف: أن يتحركك حركه قويه؛ فإن لم يكن فيه حركه قويه لم يحل أكلها لأنها ميته. 


57١ ص:‎ 


وعن ابن إدريس: وعلامتها أن يتحركك حركه قويه» ومثلها يعيش اليوم واليومين. 


وفى الشرائع: ومعنى المستقره التى يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام» وكذا لو عقرها السبع» ولو كانت الحياه غير مستقره وهى 
التى يقضى بموتها عاجللا لم تحل الذباحه؛ لأن حركتها كحركه المذبوح. 


وعن التحرير والقواعد والإرشاد: إنهم عرفوا المستقره بذلك. 
وفسرها بعضهم بالذى لم يأخذ فى النزع. 

وكيف كانء فقد استدل لهذا الشرط بأمور: 

الأول :ها ل تمهف ححاقه ضاق كذ لها الميسه؛ 


والناقي: ف إذا هجا زعي مشعقر الحناة ود مناه ادم موه تعدا ان التذكيه. مع أن ظاهر الآ-يه والروايه لزوم الاستناد. قال 
سبحانه: (إلا ما ذكيتم) فإن العله إذا تعددت لا يستند المعلول إلى أحدها. 


الثالث: أصاله الحرمه بعد انصراف إطلاقات الكتاب والسنه إلى ما له حياه مستقره. 


وحيث إن هذه الأدله ضعيفه؛ قال يحيى بن سعيد فى محكى كلامه: (إن اعتبار استقرار الحياه ليس من المذهب. ولم ينقل 


وعلى أى تخال» فبرد على الأول: إثة ضار بمتزلة الميته أول الكلام» بل ظاهر ما يشترط الحركه أو خروج الدم, أن الذكاه تحصل 
ولو صار بمنزله الميته عرفاً. 


وعلى الثانى: إن موته مستند إلى الذكاه. لأن الشارع لم يعتبر أكثر من التحركك أو خروج الدم. 
وبذلكك يعرف الجواب عن الثالثء إذ لا تبادر بعد نص الشارع. 


57١:ص‎ 


وعليه فلا مجال لأصاله الحرمه؛ بل يؤيد عدم اشتراط استقرار الحياه جمله من الروايات الناصه فى الحليه مع عدم استقرار الحياه 
بالمعنى الذنى ذكروه: كالأخبار الوارده فيما أخذته الحباله؛ وأن الحباله إذا قطعث شيئاً من الحيوان لا تؤكل تلكك القطعه. 


أمناها شرك كانه ون سائز الحيواة بذك وغ كلقان كبر مالا يكوة للباقى حياه مستقره» ومع ذلكك أباحه الإمام (عليه 


وكالأخبار الوارده فى لزوم ذبح ما يدرك حياته من الصيود. مع أن كثيراً يكون لما يدرك حياه غير مستقره. خصوصاً مثل قوله 
(عليه السلام): «فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل)(00)). 


وقوله (عليه السلام) فى البعير الممتنع المضروب بالسيف: «فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه((5)). 

وكالأخبار الوارده فيما قطع بالسيف ونحوه قطعتين المجوزه لأكل الأكثرء أو ما يلى الرأسء أو المتحركك من القطعتين بعد 
الذبح. 

وكخبر أبان الوارد فيما شكك فى حياته ومع ذلكك اكتفى الإمام (عليه السلام) بالحركه الجزئيه(0)» فإن جعل العبره بمثل تلكك 
الحركات الجزشه إثما يكو غالاً فيما لا استقرار لحباته. 


وكخبر ضرب البقره بالفاس» حيث سقطت وشكك فى قبولها الذبح» فإن ظاهره أنه لم تكن مستقر الحياه(0)). 


57١ ص:‎ 


١ح من أبواب الذبايح‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص 787 الباب‎ -١ 

1- الوسائل: ج8١‏ ص ”725 الباب ١‏ من أبواب الذبايح حة 

“- الوسائل: ج2١‏ ص/777 الباب 75 من أبواب الصيد والذبايحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 185 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذبايحه ح” 


وكالأخبار الوارده فى النطيحه والمترديه وما أكل السبع والموقوذه؛ مع أن كثيراً منها لا استقرار لحياتهاء ومع ذلك أطلق الإمام 
(عليه السلام) الأكل بالتذكيه. 


قال (عليه السلام) فى صحيحه زراره: «كل من كل شىء من الحيوان غير الخنزير والنطيحه والمترديه وما أكل السبع» وهو قول الله 
عز وجل: (إلأما ذَكيّمْ)(10)): فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمه تركض أو ذنب يمصع وقد أدركت ذكاته 
فكله)((5)). 

إلى غيرها من الروايات التى تقدمت جمله منهاء ولذا قال فى الجواهر: (وبذلكك كله ظهر لكك صحه تذكيه الحيوان» وإن كان 
مشرفاً على الموت بسبب آخر غير الذبح على وجه أثر فيه كالذبح بحيث جعل حياته غير مستقرهء لإطلاق الأدله وعمومهاء 


وخصوص بعض الروايات). 
وقال فى المستند: (ومما تقدم يظهر دلاله الكتاب والسنه المتواتره معنىّ على عدم اشتراط استقرار الحياه)» فالمسأله بحمد الله 
واضحه غايه الوضوح. 


وقبلهما قال المسالك: الموجود فى النصوص الصحيحه وكلام القدماء الاكتفاء بالحركه بعد الذبح فى الحل» وإن لم يكن فيه 
حياه مستقره وفى ظاهر قوله تعالى: (إلا ما ذَكيْمْ)» وجعله استثناءً من النطيحه والمترديه وما أكل السبع دلاله عليه. 


ص :577 


٠" سوره المائده: الآيه:‎ -١ 


1- الوسائل: ج2١‏ ص ١١5‏ الباب؟ من أبواب الصيد والذبايحه ح” 


مسأله ١6‏ إذا نذر أضحيه معينه 

(مسأله ؟1١):‏ قال فى الشرائع: (إذا نذر أضحيه معينه زال ملكه عنها). 

وقال فى الجواهر: كانت أمانه فى يده للمساكين بلا خلاف أجده فيه بينناء بل فى كشف اللثام إجماعاً إلا عن بعض العامه. 
ثم لا وجه لجعل الجواهر روايه المسالكك عن غير طرقناء مع أنه قد تكرر أن المسالكك ظفر ببعض ما لم يظفر به الجواهر. 


قال فى المسالكك فى عله زوال ملكه عنها: (لتعيينها للذبح والتفرقه على الوجه المطلوب منها شرعاً المنافى لبقاء الملكك, فلا ينفذ 
تصرفه فيها ببيع ولا هبه ولا إبدالها بمثلها ولا بخير منهاء وقد روى أن رجلا قال للنبى (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله إنى 
أوجبت على نفسى بدنه وهى تطلب منى بنوق» فقال: «انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائه بعير)» وعن على (عليه السلام) إنه قال: 
«من عين أضحيه فلا يستبدل بها/(10))) انتهى كلام المسالكك. 


وكيف كانء فهذا هو المشهور بينهم» خلافاً لما يحكى عن بعضهم من عدم زوال ملكه منها حتى يذبح ويتصدق باللحم؛ وله 
بيعها وإبدالها. حال ذلكك حال ما إذا قال: لله على أن أعتق هذا العبد. فإنه لا يزول ملكه إلا بإعتاقه» هذا بالإضافه إلى أصاله 


صحه التبديل وغيره. 


وفيه: إنه فرق بين تعلق النذر بفعل الإنسان كالإعتاق» وبين تعلقه بالشىء الخارجى كجعل الحيوان صدقه. هذا بالإضافه إلى أنه 
رهما يقال إن فق فد نالفعل المعلق بالعين الخارجيه أبضا لا تجوز الجديل: كنا إذا تدر أن يرسل 


ص :578 


١-ا‏ لمنتهي :جص ٠/2١٠‏ 


البقره للعمل فى بستان موقوفه للطلبه مثلاء إذ (فِ لله بنذرك) يمنع عن بيعها وتبديلهاء إلى غيرهماء ومحل المسأله كتاب النذر. 


ثم الظاهر أن مثل نذر الأضحيه بها لا يوجب منعه عن ركوبها فى مثل الإبل» ولبنهاء وبيضها فى الدجاجه المنذوره. وصوفهاء بل 
ونتاجهاء إذ لم يناف كل ذلك النذر والبيض والولد ليسا جزءاً ولا داخلين فى النذر. 


لأنه يقال: لم يدل دليل على أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يشركك علياً (عليه السلام) من أول الأمر(00)). 


ثم إنه لو أتلف المنذوره فهل عليه البدل أو القيمه» قال فى الشرائع: (كان عليه قبمتها)» واستدل له الجواهر بعموم (من أتلف)» 


ثم قال: فيشترى هو بها أو الحاكم مثلها فصاعداً حتى لو وجد به أزيد من واحده وجبء فإن لم يجد به مثلها اشترى ما دونه. 


أقول: إثما فجي النثل دون القيمه لأنه أقرب: فيشمله ارتكاو النذر كشمول ارتكان الوقف للبذل والوضصية» كما دل عليها النصضص 
والفتوى. 


وقال فى الدروس: (وليس له إبدالهاء وإن أتلفها أو فرط فيها فتلف فعليه قيمتها يوم التلفء وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند 
الشيخ. فيشترى به غيرها) إلى آخر كلامه. 


أما المنلث كله الحمه وسلده فإن كاث مينا كان لداما يكل من المنعف وإن كان مذكى كان له لحمه وغيرهة لأنه تبدل إلى غيرهة 


ولا جمع بين العوض 


ص :570 


والمعواض يك إنه #عول ارات من الى إل الكل وكا ومد هاه فاق يفن نانك (الققه ]نف أن الحران كلى 
أشاء خفلؤها المقيون الذون سعاوه قيساء واقما ويد لآله لك شكة يعنيحة إعطا كله الذق لأ مقضى قنيهه عن الأول ول جاه 
إلى جعله قيمه أولاً ثم اشتراء مثله بذلكك القيمه؛ إذ لا دليل على هذا اللف. 


أما استدلال الجواهر بمن أتلف((1١)).‏ فكأنه أراد به القاعده المصطيده من جمله من الموارد» كقوله (صلى الله عليه وآله): «على 
اليد ما أخذدت حتى تؤديه)(72). 


وقد أشار صاحب تعليق الجواهر إما أنه إشاره إلى الحديث المشتهر على ألسنه الفقهاء: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ثم 
قال: إنه قاعده مصطيده من روايات الباب ٠١‏ و١١‏ و6١‏ من كتاب الشهادات, والباب ه ولا من كتاب الرهن الحديث الثانى 
منهماء والباب 74 من كتاب الإجاره. والباب ١8‏ من كتاب العتق الحديث ١‏ وه و4 والباب 7١‏ من أبواب حد الزناء والباب ١‏ من 
أبواب نكاح البهائم الحديث الرابع من كتاب الحدود والتعزيرات. 


وكيف كانء فلا دليل لأرفع القيم الذى ذكره الشيخ؛ وقد فصل الكلام فى ذلكك الشيخ المرتضى (رحمه الله) فى المكاسب. 


ولو أمكن شراء أكثر من واحده بقيمتها فعل كما ذكره جماعه: لأن كل ذلكك صار متعلق النذر ارتكازاء كما فى الوقف والوصيه 
والكفراي ولو كان لكف الأكر دجما بن أخري مشابهه أو غير مشابهه إذا لم يمكن المشابهه. كما إذا نذر شاه فأتلفهاء فإنه 
يشترى بقيمتها شاه وجزء شاه إن أمكنء أو 


ص :572 


-١‏ الوسائل: ج18 ص 779 الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح؟ 


جزء بقره إن لم يمكنء للارتكاز المذكور. 


ومنه يعلم تقدم اشتراء البقره إذا لم يمكن الشاه أصللاء لأ-نه الأأقرب, كما ذكروا مثله فى باب الوقف وغيره؛ إذ الدليل وهو 
الارتكاز الذى انصب عليه النذر يشمل ذلك. 


ولو قصر عن واحده كفاه الشقص كما ذكروه. وهو مقتضى القاعده. ويلزم أن يكدرية من الخ لأ دليل إراقه الدماء الذى هو 
ارتكازه يقدمه على اللحم» كما ذكره المسالكك. 


ولو أفكن الققض عن الأحين الأعلى والأسوعء الأ رعمن لأاحظد الآفرسة فإن كات كلذهنا معباونا كما إذا كان ما ندر متوسطا 
له عشره أمنان لحم وكان الموجود أغلى مما شقصه خمسه أمنان» أو أرخص مما شقصه خمسه عشر مناً تخيرء إذ لا دليل على 


الترجيح. 
ولو عجز من الشقص تصدق به لكن هل يتصدق بالمال أو باللحم, الظاهر الثانى؛ لأنه أقرب إلى الارتكاز. 


قال فى المسالكك: (فإن تعذر ذلكك اشترى به لحماً وفرقه على وجههاء لأنه أقرب إلى التضحيه من تفرقه الدراهم)» وإشكال 
الجواهر عليه بأنه وجه اعتبارىء فيه: إن الدليل إن كان ارتكاز _ كما ذكروه فى الوقف وغيره _ لم يكن الوجه اعتبارياً لأنه 


ولو نذرها أضحيه وهى سليمه فعابت نحرها على ما بها وأجزأه. كذا فى الشرائع» لأن الفرض تعينها وبقاؤها فى يده أمانه. 


أقؤل: ويدال غلبه ها رواة المسالكفه عن أت تعن الخدرف» قالاشتريت كنا لأضيس م فعدى الذنت فاخن .منه الألهفسالت 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلكك» 


ص :5717 


فقال (صلى الله عليه وآله): «ضحح به). 
وبهذا ظهر أنه لا داعى لجعل الحديث عامياًء كما فى الجواهر. 
وكيف كانء فإنما يجزى إذا كان العيب مما لم يضر بلحمه وجلده وإلا سقطء كما إذا أخذها الطاعون والوباء مما يلزم إفناؤه. 


ثم إذا كان العيب بالتفريط» فإن خرج عن الانتفاع بدّله لما تقدم, وإن لم يخرج عن الانتفاع فإن لم تنقص قيمته فلا شىء إلا 
الإثم» وإن نقصت قيمته كان ضامناء وصرف قدر النقص فى الشقص أو توزيع اللحم أو اعطاء الدرهم كما تقدم. 


ثم الظاهر أن حقه أ مما كان للاأن بأكلد دن الأفحضيه اقفن البتدل أيضاء لأن النذر منصب على الموضوع المحكوم بأحكام 
خاصه. فإطلاقاتهم بإعطاء البدل لا يراد بها إعطاء كل البدل» كما لا يخفى. 


ومما تقدم ظهر أنه إذا كان نذر أضحيتين ولم يكف بدلهما إلا الواحد كفى» أو نذر نصف أضحيه شراكه وكفى البدل لواحد 
لزم. 


ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمنء كما أفتى به الدروس وغيره» وذلكك للأصل. 


أما إذا كان بتفريط ضمنء حيث يشمله دليل (على اليد) ونحوه. فإن عادت ذبحها أداءً» وإن كان بعد الأيام ذبحها قضاءً لدليل 


(من فاتته). 
ولو نقصه اختياراً أو بتعد أو تفريط, فالظاهر الأرش» ويصرف فى أخرى أو شركه أو لحم لما تقدم. 
قال فى الدروس: ولو ذبحها غيره عنه أجزأه. لأن النذر تحقق» أما 


ص :57 


قوله: وفى وجوب الأرش بعد فغير ظاهر الوجه بعد شمول الارتكاز ونحوه له. 


وفى الشرائع والإرشاد وغيرهما: لا يبسقط استحباب الأكل من المنذوره. ووجهه ما تقدم من أن النذر يتعلق بالشىء الذى شرع 


بكل ما شرع فيه من خصوصيات ومزايا. 


ثم لا يخفى أن اليمين والعهد كالنذرء لوحده الدليل فى الجميع» وفائده الفقة ف مور بحت أفا لؤلاها اكه ونرب 
الأحكام لو حنث؛ كما فصل فى كتاب النذر. 


وحيث إن هذا الباب مربوط بباب الحج والنذر لا نفصل أكثر مما تقدم؛ وقد ذكرنا جمله من مسائله هناك والله سبحانه الموفق 
العالم. 


ص :5794 


مسأله ١4‏ ذكاه السمى 


أله :8 قال فق الجراهر ذكاء السمكك إخراجه من الناء حياء فائه الأضل فى البتبكف كيف سائز الحيوانات الحرمه وقد 
خرجت بذلكك عن أصل الإباحه والحل المستفاد من الآيات والروايات» مثل (أحل لكم). و(كل شىء حلال) وما أشبه. وإنما 
خرج عن ذلكك بالروايات المتواتره والإجماع المقطوع به فى كلماتهم من غير خلافء ولذا قال الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. 


فعن أنس بن عياض. عن الصادقء عن أبيه (عليهما السلام): إؤافلا (عليه السلام) كان يقول: «الجراد ذكى والحيتان ذكىء فما 
مات فى البحر فهو ميت)(10). 


وعن عمر بن هارون الثقفى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الجراد ذكى كله والحيتان 
ذكى كلهء وأما ما هلكك فى البحر فلا تأكله)(52)). 


وروايه الطبرسى: إن زنديقاً قال للصادق (عليه السلام): السمكك ميته قال (عليه السلام): «إن السمكك ذكاته إخراجه حياً من 
الماء» ثم يتركك حتى يموت من ذات نفسه وذلكك أنه ليس له دمء وكذلكك الجراد)(10)). 


إلى غيرها من الرويات الكثيره. 


وتالكف رظير أن مطلقات أن اللبدك كن أرق لجال : (أَجِلّ لَكم صَيِدُ البخر)((2)». زقوله: (فاأكثرا يت تكما طر كا )اثهاء 
لا يراد بهما الحل المطلقء بل هو مثل سائر المطلقات فى الحيوانات؛ مثل: (أحل لكم بهيمه الأنعام)((2)): ونحوه مما هو 


8: 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 797 الباب 7١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح8 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص/797 الباب "١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح٠‏ 
8- الوسائل: ج8١‏ ص/791 الباب ”١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح/ 
*- سوره المائده: 68 


- سوره النحل: ١5‏ 


8- سوره لقمان: 6/8 


فى مقام أصل التشريع؛ لا إطلاق الحل بدون شرط وقيد. 


ثم إنه لا حاجه إلى اصطياد السمكك باليد حتى يحلء فإذا صاده بالآله أو بالحضيره ولم يكن حاضراً حين وقوعه فيهاء أو وثب 
هو أو انحسر الماء عنه وهو حى فأخذه حلء بلا إشكال ولا خلافء لإطلاقات الأدله من غير مقيد. بل عليه دعاوى الإجماع. 


ويدل عليه خبر على بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن سمكه وثبت فى نهر فوقعت على الجُّد من 
النهر فمات هل يصلح أكلهاء فقال: «إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلهاء وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها/(010). 


أقول: الججد بالضم والجده كذلك: شاطىء النهر. 
أما إذا لم يأخذه؛ بل علم بأنه خرج من الماء حياً ومات خارج الماء» ففيه قولان: 


الحلء كما عن النهايه ونكت النهايه وبعض كتب المحقق. ولازمه كما فى المسالكك وغيره أن ذكاه السمكك خروجه من الماء 


حياً من غير اشتراط إخراجه كذلككء واشتراط إدراك الاضطراب للعلم بخروجه حياًء لا لكونه شرط بخروجه. 


وعدم الحل» كما ذكره غير واحد, قال فى الشرائع: (ولو أدركه بنظره. فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل» وعن النافع والكافيه التردد 
فى المسأله). 


أقول: مقتضى الصناعه هو القول الأول للروايات الداله على الحل. 


مثل ما رواه الكافى والتهذبيان» عن سلمه بن أبى حفصء عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان يقول: فى 
صيد المسكك إذا أدركتها وهى 


ا 


١١7ص الباب 6" من الذبح ح١. وقرب الإسناد:‎ "١١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 


تضطرب وتضرب بيدها وتحركك ذنبها وتطرف بعينها فهى ذكاتها»(10)). 


وما رواه الفقيه والتهذبيان» عن زراره» قال: قلت: السمكك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت, فقال (عليه 
السلام): «كلها)(52). 


وما رواه الفقيهه عن زراره» قال: قلت له: سمكه ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلهاء فقال (عليه السلام): 
«نعم)(00). 


ومفهوم ما رواه ابن سيابه» عن الصادق (عليه السلام) فى حديث: «لا تأكل أنه مات فى الذى فيه حياته)(22)). 
وكذلك روايه على؛ عن أخيه (عليه السلام): «لأنه مات فى الذى فيه حياته)((2)). 


وكذلكك روايه عبك المؤمن» والصحيح أو الحسن» عن مسعده بن صدقه عن الصادق (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) 
قال: «إن الجراد والسمكك إذا خرج حياً من الماء فهو ذكىء والأرض للجراد مصيده. وللسمكك قد تكون)((2). 


إلى غيرها من الروايات التى يراد بها أن يموت السمكك خارج الماء فحسب. 


وبذلكك يظهر أنه لا-قوه لخبر على بن جعفر فإن الجمع بينه وبين هذه الأخبارء إما بحمله على الكراهه. أو بأن المراد بالأخذ 
علمه بأنه مات خارج الماء فى مقابل أنه انحسر عنه الماء ولم يعلم هل مات داخل الماء أو خارجه. 


كما فى جمله من الروايات الآتيه» ويؤيده ما فى الرضوى (عليه السلام): «ذكاه السمكك 


ص :577 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص ”١7‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص "١7‏ الباب 6" من أبواب الذبح حه 
*- الوسائل: ج8١‏ ص "١7‏ الباب 6" من أبواب الذبح حه 
*- الوسائل: ج2١‏ ص 07” الباب 7” من أبواب الذبح ح” 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص ١١‏ ”الباب 77 من أبواب الذبح حع 
#- الوسائل: ج8١‏ ص "١9‏ الباب 17 من أبواب الذبح ح” 


والجراد أخذه. ولا يؤكل ما يموت فى الماء)(10)). 
ثم إنه لا عبره بصيد المسلم له. فيحل وإن صاده كتابى أو غير كتابى» بل هذا هو المشهورء وعن ابن إدريس الإجماع عليه. 
خلافاً لما عن ظاهر المفيد حيث قال بالتحريم» واحتاط ابن زهره» ويدل على الأول متواتر الروايات: 


مثل ما رواه الكافى والتهذبيان» عن سليمان بن خالدء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيتان التى تصيدها المجوس» 
فقال: إن علياً (عليه السلام) كان يقول: «الحيتان والجراد ذكى:(0)). 


أقول: الظاهر أن المراد بالذكى فى هذه الروايه وروايات أخرى: أنهما ليسا بذى دم حتى يحتاجا إلى فرى الأوداج. 


أو يهودىء قال (عليه السلام): «لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها»(120). 


وفى التهذيبين» عن أبى مريم قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان» فقال: «كان على 
(عليه السلام) يقول: الحيتان والجراد ذكى)(160)). 


وفى الفقيه والتهذيبين» عن ابن سنان, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا بأس بكواميخ المجوس. ولا بأس بصيدهم 
السمكك)!((8)). 


أقول: كامخ بفتح الميم الذى يؤتدم به معرب» ولعله معرب (خامه)» و 
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-١‏ المستدركث: ج” ص 248 الباب 71 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص198 الباب 7" من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 199 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح0 
*- الوسائل: ج2١‏ ص 544 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 199 الباب 7" من أبواب الصيد والذباحه ح٠‏ 


هو مقابل المطبوخ فى اللغه الفارسيه. 


وعن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عما صاد المجوس من الجراد والسمكك أيحل أكله؛ قال: «صيده 
ذكاته)((١).‏ 


وعن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون 
بالشركث» فقال: «لا أن بصيدهم» إنما صيد الحيتان أخذه»((5). 


وعن ابن سنانء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا بأس بالسمكك الذى يصيده المجوس)(00). 


وعن أبى الصباح الكنانى» إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيتان يصيدها المجوس. فقال: «لا بأس بهاء إنما صيد الحيتان 
أخذها»((ع)). 


وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام): «إنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد» لأنه لايؤكل منه إلا ما 
أل )801 


وهذه الروايه تصلح قرينه لما دل على المنع من صيدهم مما جعله الشيخ دليلاً على المنع. 
مثل ما رواه الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد الحيتان وإن لم يسمء فقال: «لا بأس)» وعن صيد المجوسى 
للسمكك» فقال (عليه السلام): «ما كنت لأكله حتى 


ور 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص ١99‏ الباب ”” من أبواب الصيد والذباحه ح/ 
-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 744 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه ح8 
*- الوسائل: ج8١‏ ص "٠١‏ الباب 7 من أبواب الصيد والذباحه ح ٠١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص "٠١‏ الباب 7" من أبواب الصيد والذباحه ح١١‏ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص 198 الباب 77 من أبواب الصيد والذباحه 


أنظر إليه)((1): فالنظر لأجل العلم بأنه مات خارج الماء لا لأن صيد المجوسى لا يكفى. 


وعن محمد بن مسلم., قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مجوسى يصيد السمكك أوو كل منه» فقال (عليه السلام): «ما كنت 
لآكله حتى أنظر إليه)(50)). 


وعن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوسىء فقال: «لا بأس إذا أعطوكه أحياء والسمكك 
انق وإلا فلو تجوز شهادتم إلا أن تشهده)(2). 


وعليه فإذا رأيناه فى يد كافر وعلمنا أنه أخرجه من الماء حياًء أو خرج من الماء حياض وصاده حلء وإلا لم يحل» واذا أخبر هو 
فإن كان ثقه اطمئننا بقوله جازء وإلآ لم يجز. 


وأما المسلم فلا بأس ببده وإن لم يخبر ولم يطمئن, لحجيه يد المسلم وسوقه كأرضه. ولذا قال الشرائع: (لا يحل أكل ما يوجد 
فى يده حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء). 

وقال فى الدروس: (إذا وجد فى يد مسلم سمكك ميت حل أكله وإن لم يخبر بحاله؛ عدلاً كان رامقا : 

أما إشكال الجواهر عليه بأنه قد يشكل بناءَ على جواز الانتفاع بميته السمكك ولو بدهنه؛ فإن وجوده حينئذ فى يده أعم من 
تذكيته التى ينبغى حمل فعل المسلم عليهاء فغير ظاهرء لأن معنى الوضع على الأحسن أنه مذكىء كما اعترف 
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١١ح الوسائل: ج8١ ص 798 الباب ”7 من أبواب الذبايح‎ -١ 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص1948 الباب 7" من أبواب الذبايح ح؟ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص748 الباب 77 من أبواب الذبايح ح” 


هو (رحمه الله) به» بالنسبه إلى اللحوم فى يد أهل الخلافء مع أنهم لا يشترطون ذبح المسلم وغيره مما نشترطه نحن. 


ثم إنه لا إشكال فى حرمه الأسماك التى توجد على الشاطئ والسيف مما لا يعلم هل مات فى الماء أو خارجه؛ وذلك لأصاله 
عدم التذكيه» ولجمله من الروايات: 


مثل ما رواه على بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت هل 
يحل أكله. قال: دلا)((١)).‏ 


وعن محمد سن مسلم» عن أن جعفر (عليه السلام)» قال: رلا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه)((5)). 
أقول» لآن الما ينبن بأمواحه الحعان الميعه 


وفى روايته الأسخرى» عنه (عليه السلام)ء قال: دلا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان من الماء وما نضب الماء عه فذلك 
المتروكك)(20)). إلى غير ذلكك. 


وإذا أخذ السمكك وأعيد فى الماء فمات لم يحل أكله, إذا لم يكن مما مات فى الماء فى الحضيره ونحوها بلا إشكال ولا 
خلافء بل فى المستند الإجماع عليه أما إذا كان فى الحضيره ونحوها ففيه خلافء المشهور على الحرمه؛ والعمانى على الحليه, 
ونفى عنه البعد فى الكفايه. ومال إليه المحقق الأردبيلى» وقال المستند الترجيح بقاعده الاستدلال لقاعده الحليه» وإن كان 
الاحتياط فى جهه الحرمه. 


مين 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ”٠١‏ الباب 7” من أبواب الذبايح حه 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص 7١7‏ الباب 76 من أبواب الذبايح ح” 
- الوسائل: ج2١‏ ص ”١7‏ الباب 6” من أبواب الذبايح حع 


أما الحكم الأول فيدل عليه متواتر الروايات؛ الشامله لما أخرج ثم ذهب إلى الماء وماتء أو مات فى الماء مثل الأخبار المتقدمه 


وأخبار حرمه الطافى وأخبار ما انحسر عنه الماء. 


وفى خبر أبى أيوبء إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عنه رجل اصطاد سمكه فربطها بخيط وأرسلها فى الماء فمات أتؤكل» 
فقال (عليه السلام): ول(0)). 


وعن عبد الرحمان بن سيابه» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمكك يصاد ثم يجعل فى شىء ثم يعاد فى الماء فيموت 
فيه» فقال (عليه السلام): «لا تأكلء لأنه مات فى الذى فيه حياته)(10)). 


وعن أبان مثله إِلَنْ قوله: ولا تأكله»(()). 


وعن الحلبى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: وسألته عما يؤخذ من السمكك طافياً على الماءء أو يلقيه البحر ميتاًء قال (عليه 
السلام): ولا تأكله»((ع)). 


وعن زيد الشحام,؛ قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عما يوجد من الحيتان طافياً على الماءء أو يلقيه البحر ميتاً آكله» قال (عليه 
السلام): دلايزرة)). 


وعن على بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن السمكك يصاد ويوثق فيرد إلى الماء حتى يجىء من 
يشتريه فيموت بعضه أيحل أكله. قال: «لا لأنه مات فى الذى فيه حياته)(22). 
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١ح الباب 7” من أبواب الذبايح‎ ”٠١ الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 
الباب 7" من أبواب الذبايح ح؟‎ "٠١ ؟- الوسائل: ج8١ ص‎ 
الباب 7” من أبواب الذبايح ح؟‎ "٠١ الوسائل: ج8١ ص‎ -* 
الباب 77 من أبواب الذبايح ح”‎ ٠٠١ الوسائل: ج8١ ص‎ -* 
ه- الوسائل: ج8١ ص ١٠”الباب 77 من أبواب الذبايح ح؟‎ 
الباب *” من أبواب الذبايح حع‎ ”٠١ الوسائل: ج2١ ص‎ -# 


وخبر عبد المؤمن قال: أمرت رجلا أن يسأل لى أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صاد سمكاً وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما 
مات بعضهن. فقال: «ما مات فلا تأكله. فإنه مات فيما فيه حياته)(0)). 


إلى غير ذلك. 
والاستدلال بروايات الطافى من باب المناط. 
أما الطرف الآخر. فقد استدل بجمله من الروايات: 


مثل روايه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى رجل نصب شبكه فى الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبه فأتاها 
بعد ذلكك وقد وقع فيها سمكك فيموتن» فقال (عليه السلام): «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها/(50)). 


وفى صحيحه الحلبى» قال: سألته عن الحظيره من القصب تجعل فى الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيهاء فقال: 
«لا بأس به إن تلكك الحظيره إنما جعلت ليصاد بها/(0). 


وفى صحيحته الأخرى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله(20)). 


وعن سعده بن صدقه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)ء قال سفت أبى (عليه السلام) يقول: «إذا ضرب صاحب الشبكه فما 
أصاب فيها من حى أو ميت فهو حلال, ما خلا ما ليس له ريشء ولا يؤكل الطافى من السمكك)((2)). 


وروى الفقيه» عن ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الحظيره 
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١ح الوسائل: ج8١ ص”07” الباب 78 من أبواب الذبايح‎ -١ 
١ح ؟- الوسائل: ج8١ ص ”70 الباب 78 من أبواب الذبايح‎ 
الباب 8" من أبواب الذبايح ح؟‎ ١” الوسائل: ج8١ ص‎ -8 
الباب 8" من أبواب الذبايح ذيل ح”‎ "١" الوسائل: ج8١ ص‎ -* 
ه- الوسائل: ج8١ ص 05” الباب 78 من أبواب الذبايح ح؟‎ 


من قصب تجعل للحيتان فى الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضهاء فقال (عليه السلام): رلا بأس««(02). 


وعن على بن جعفر, عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الصيد نحبسه فيموت فى مصيدته أيحل أكله؛ فقال: «إذا كان 


وهذه الروايات ظاهره فى فتوى غير المشهورء وقد حملها المشهور على محاملء بأن أخبار الحرمه معلله وما فيه العله أظهر مما 
ليس فيهاء وبأن الأخبار المحلله غير صريحه فى الموث فى الماء؛ إذ من المحثمل كون الحظيره والشبكه فى مكان يكون الماء 
قد هد وحور ا فيكو3 مرك السيكة' حول انوا بعة الجير» وصيرور نه قن الآله النقهبية لتلكف الضائق باعتار كرفي سا عياف 
يده» وباحتمال كون الموت خارج الماءء لأن الأصل بقاء الحياه» كذا فى المسالكك والجواهر وغيرهما. 


وقال فى الوسائل بعد ذكر خبر محمد بن مسلم(00): هذا محمول على ما لو مات بعض السمكك ولم يتميز» أو مات بعد ما 
أخرجت السمكه من الماء وإن بقيث منصوبه لما مرء ذكره جماعة من علمائناء وقد ترد هذه الأخبار بالشهره المحققه فى جات 
الحرمه» أو يقال: بعد عدم تكافؤهما يتساقطان فالمرجع أصاله الحرمه. 


وفى الكل ما لا يخفي؛ لأن أخبار الحل موردها غير مورد أخبار الحرمه المقيده. 


أما عكار الخري البالتة كاغيان الندل الخض دياه الآ عرد عند الموم فإنداقى نر أخبار الحل فى صوره عدم الاشتباه» فلا 


يعارض خبر عبد المؤمن 
هنا 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص6٠"‏ الباب 78 من أبواب الذبايح ع 


1- الوسائل: ج2١‏ ص5٠"‏ الباب 78 من أبواب الذبايح ع 
*- الوسائل: ج8١‏ ص ١”‏ الباب 8" من أبواب الذبايح ؟ 


مع أخبار الحل» وكأنه لذا قال الوسائل فى كلامه السابق: (ولم يتميز). 


ثم إذا جمع بين خبر عبد المؤمن((1)) فى مورده. وأخبار الحل كان مقتضى القاعده الحكم بالكراهه. إذ لو قدمت الحرمه لزم 
التأويل غير العرفى فى أخبار الحل» وما تقدم من وجود التعليل فى أخبار الحرمه. فيه أنه لا يقاوم ظهور الحل بعد كون التعليلات 
اننا ذكروه من عدم الصراحه فى أخبار الحل فيه أن الظهور كافء واحتمال الجواهر غير ظاهر» فإن سكان سيف البحر 
يعلمون أن الحضيره فى الماءء وأن كثيراً من الأسماكك يموتون بمجرد وقوعهن فى الشبكه. وهم يصطلحون عليهن بأنهن جبناءء 
وأى مانع من أن الشارع شرع ذلك للتسهيل» ولعدم الإسراف فى أسماك كثيره تكون فى بعض الأيام أكثر من الألوف. كما 
أوجب الذبح بشرائط خاصه إلا للمستعصى» وكما لم يشترط التسميه وصيد المسلم والقبله فى السمكك والجراد للتسهيل؛ مع قوله 
سبحانه: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اشع الله عليه )(0). 


وعلى هذا فمقتضى الصناعه القول بالحلء أما الشهره ففيها ما ذكره المستند وغيره بأنها فى الفتوى لا تصلح للترجيح, قال: مع أن 
كونها عظيمه غير ثابته عندى. 


هذا تمام الكلاسم فيما إذا كان الميت فى الماء فى الآ-له متميزاً عن غيره» كما إذا كان كلها ماتت فى الماء أو بعضها والبعض 


الآخر حىء فقد تقدم أن قسماً من السمكك يموت بمجرد الوقوع فى الشبكك وهو معلوم لدى الناس. 
ص::68 


١ الوسائل: ج8١ ص ”0” الباب 8” من أبواب الذبايح‎ -١ 


7- سوره المائده: 8 


أما إذا لم يعلم الميت فى الماء من غيره الميت فى خارجه ففيه أيضاً خلا.فء. كل من قال بالحليه فى الفرع الأول قال بها هنا 
أيضاء وكذلكك قال بالحليه هنا بعض من لم يقل بها هناكك؛ كالشيخ فى النهايه والقاضى والوسائل والمحقق فى الشرائع وغيرهم. 
وذلك للروايات السابقه» وقد عرفت أن مقتضى الصناعه الحل فى كليهما. 

ثم إنه بعد وجود الأدله الخاصه فى المقام لا داعى إلى التكلم فى الأدله العامه» مثل الإطلاقات فى باب السمكك أنه ذكى؛ أو 
أدله أن الأصل عدم الذكاه إلا ما خرجء أو ما دل على أنه إذا اختلط الحلال بالحرام فالأصل الحرمه أو الحليه» وأنهما ببعا ممن 
يستحلء وإن ذكر الجواهر وغيره تفصيلا حول هذه الأمور فراجع. 


بقى شىء» وهو أن المحقق قال: (ولو وجد فى جوف سمكه أخرى حلت إن كان من جنس ما يحلء وإلا فهى حرام) إلى آخر 
كلامه. 


وقد اختلفوا فيه بين محل لروايتين يمكن الاستناد إليهما كالشيخين وغيرهماء ومحرم للأصل بعد تضعيف الروايه كابن إدريس 
والفاضل فى التحرير وولده والمقداد والأقرب الأول. 


فقد روى الكلينى والتهذيبء عن أبان» عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: «رجل أصاب سمكه وفى 
جوفها سمكف قال: يؤكلان حنديه ا )د 


ورويا أيضاًء عن السكونىء عن أبى عبد الله (عليه السلام): إن علياً (عليه السلام) سئل عن سمكه شق بطنها فوجد فيها سمكه. 
فقال: «كلهما عا نك 


1 هن 


١ح الوسائل: ج8١ ص 05” الباب 8” من أبواب الذبايح‎ -١ 


ولمكان هاتين لا مجال للتكلم حول الأصلء وإن كان على القول بالحرمه لابد وأن يقيد بما إذا لم يكن بعد حياً ومات بعد قبض 
الصياد إياه» لأنه مشمول للأدله العامه» ومجرد ابتلاع السمكه لا يوجب التحريم؛ فهو كما إذا صاد كلب سمكه ثم قذفها وهى 
نحدوحية! إن العياة ذا كار اليد اء أده ار مطلنا .- على ما الترقاء _عطنت: 


نعم الشرط حليه التى فى بطن السمكه. من غير فرق بين حليه الآ-كله وعدمهاء ولولم يظهر هل أن لها فلس أم لات لم تحل 
للأصلء بخلاف ما إذا علم أن جلدها سقط بسبب معده الآكله. 


وفى الرضوى (عليه السلام): «وإذا اصطدت سمكه وفى جوفها أخرى أكلت إذا كان لها فلوس). 
وروى: ١لا‏ يؤكل ما فى جوفه لأنه طعمه((1١)).‏ 
ولم يعلم المراد بما فى ذيله إلا أن يريد أنه حيث مات بدون اصطياد حرم» وكيف كان فلم يظفر على ما فى الذيل. 


ثم الظاهر حل أكل السمكك حياً كما هو المشهور على ما فى الجواهرء وفى المستند وفاقاً للأكثر. كما صرح به فى المسالكك 
والمفاتيح وشرحه والكفايه خلافاً لمحكى الشيخ فى مبسوطه فحرمه والأ-قوى ما هو المشهورء وذلكك لعموم قوله سبحانه: 
(أَجِلَّ كم صَيِدُ البخر)(20). وما تقدم من الروايات الداله على أن السمكك والجراد ذكىء وأن صيده أخذه. 


ص :5587 


١ح الباب ”” من أبواب الذبايح‎ ,١ المستدركث: ج” ص‎ -١ 


7- سوره المائده: 4 


ومارواه البرقى: «الحوت ذكى حيه وميته)(102). 


ولا ينافى ذلك ما دل على حرمته لو مات فى الماء بعد ذلككء إذ غايه الأمر أنه يحرم بذلككء وقد علل بأنه مات فيما فيه حياته. 
ولا يكون التعليل فيما إذا مات فى بطن الإنسان كما يعتاد أكل الصغار منه حياً لأنه ينفع بعض الأمراض. 


إلى غير ذلكك مما استدل به للمشهور. 


أما ما استدل به للمنع فهو أصاله الحرمه» وروايه الاحتجاج السابق» عن الصادق (عليه السلام)» إن وقفيقا قالة له السبيكف ميف 
قال (عليه السلام): وإنالسكف كاده إعدر اعد ها مو الما ثم يتركك حتى يموت من ذات نفسه. وذلكك أنه ليس له دم 
وكذلك الجراد)»(752)). 


وما ورد فى الخبر: «إن الله تباركك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته.» كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها/(0)). 


الجواهر: (لم أجد أحداً عمل بضمونهماء بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأ-نف فى تذكيته. وحينئذ فالمذهب 
الجواز). 


أقول: لكن فى المستند: إن روايه المنع أخص مطلقاً من أدله الحليه» فقول الشيخ قوى جدا. 


وكيف كانء فلو قطع من السمكك قطعه وهو فى الماء ولم تمت القطعه. بل ماتت فى الخارج أو بلعها وهى حيه. أو قطع منها 


ص :© 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 797 الباب ”١‏ من أبواب الذبايح حه 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص/797 الباب "١‏ من أبواب الذبايح ح/ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص/797 الباب ١‏ مضمون الحديث 8 ع 


أولم تمتء وإنما رجعت إلى الماء» فهل تحل هذه القطعه مطلقاًء أو لا تحل كذلككء أو يفصلء احتمالات» أحوطها الثالث. فإذا 
والقطعه المبانه من الحى منصرفه عن مثلهاء خلافاً للجواهر قال: لو قطع منه قطعه بعد خروجه فهى حلالء وإن عاد الباقى إلى 


الماء سواء مات فيه أو لا. كما نص عليه فى الدروس. 


نعم» لو قطع منه قطعه وهو بعد فى الماء حى أو ميت لم تحلء لأنه قطعه مبانه عن حى غير مذكىء إذ ليس فى الأدله ما يقتتضى 
ذكاه تلك القطعه بأخذها كما هو واضح. 


والظاهر أن إطلاق المستند يوافق ما ذكرناه» قال: ولا فرق فى حليته حياً على القول به ما إذا أكله بجميعه؛ أو أبين منه جزء وأكل 
ولو كان باقيه حياء للأصل وعدم شمول أخبار حرمه الأجزاء المبانه من الحى لمثل ذلكك. 


ص :16 


مسأله ١2‏ إحراق الجراد حيا 
(مسأله :)١8‏ ذكاه الجراد كذكاه السمكك, لإطلاق أدلته. إلا أنه يحتاج إلى الأخذ ولو بواسطه نار تشعل ليلقى فيها. 


وعليه فلا فرق بينهما على القول باحتياج السمكك إلى الأخذ, وبينهما فرق على ما اخترناه هناككء كما أنه لا فرق بينهما فى الحليه 


وإن لم يمت. 


أما ما فى الجواهر من روايه ابن أبى يعفور الوارده فى الجراد: «إن الله تباركك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته. كما أحل الحيتان 
وجعل ذكاتها موتها/((١)).‏ فالظاهر أن الموجود (الخز) لا الجراد. ولذا رواه المستند فى الخز فإنها وارده فى باب لباس المصلىء 
وقد اعترف المعلق على الجواهر بأنه لم يظفر بروايه لابن أبى يعفور فى الجراد. ولعل الجواهر أخذه من المستندء ولذا لم يذكر 
الإمام (عليه السلام) كما هى عاده المستند غالبا وكانت نسخته مغلوطه. 


وكيف كان. فيدل على حليه الجراد بأخذه متواتر الروايات: 


مثل ما رواه الكافى عن على بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن نضيبه ميتا فى الماء أو فى الضحراء يق كل» 
قال (عليه السلام): «لا تأكله». قال: وسألته عن الدبا من الجراد أيؤكلء قال (عليه السلام): «لا حتى يستقل بالطيران»(0)). 


وفى كتاب على بن جعفر هكذا: «عن الدبا هل يحل أكله. قال: لا يحل أكله حتى يطير»(0)). 

وفى الوسائل: (وزاد الحميرى وعلى بن جعفر: وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعل أن نصيده أيؤكل» قال: لا بأس)((6)). 
ص :51680 

١78 جواهر الكلام: ج2” ص‎ -١ 

؟- الوسائل: ج8١‏ ص ه١”‏ الباب / من أبواب الذبايح ح١‏ 


؟- الوسائل: ج2١‏ ص ه١٠"‏ الباب /8" من أبواب الذبايح ح؟ 


وعن مسعده بن صدقه. قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن أكل الجراد» فقال: «لا بأس بأكله)» ثم قال: «إنه نثره من حوت 
البحرا» ثم قال: «إن علياً (عليه السلام) قال: إن الجراد والسمكك إذا خرج حياً من الماء فهو ذكى والأحرض للجراد مصيده 
وللسمكك قد تكون أرضا» 10 


أقول: وهذه الروايه تدل على حليته حياء أما قوله: (نثره) فلعله كنايه عن عظم الحوت حتى أن الجراد كنثرته» أو كنايه عن كبر 
الجراد كما يقال: فلان سقط عن خرطوم الفيل؛ لأنه يمشى وينظر بحاله كبرياء» أو غير ذلكك. 


وعن عمرو بن هارون الثقفى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الجراد ذكى فكله وأما إن 
مات فى البحر فلا تأكله)(52)). 


وعن عمار بن موسىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن السمكك يشوى وهو حىء قال: «نعم لا بأس به)» وسثل عن 
الجراد إذا كان فى قراح ليحرق ذلكك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلكك النار هل يؤكلء» قال (عليه السلام): «لا(020). 


أقول: لعل المنع من جهه ضرر فيه أو محمول على الكراهه. بقرينه الإطلاقات التى لا يقاومها هذا الخبرء بالإضافه إلى ما رواه 
حماد» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الجراد يشوى وهو حىء قال (عليه السلام): «لا بأس به)(20)). 


وعن ابن المغيره» عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «الجراد ذكى حيه وميته»» ولا داعى لتأويل الوسائل بقوله: 
(الذكى هنا بمعنى الطاهر)» إذ الأقرب 


ص :62 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 7١3‏ الباب /7 من أبواب الذبايح ح” 
؟- الوسائل: ج2١‏ ص ه١”‏ الباب /ا من أبواب الذبايح ح؟ 
“- الوسائل: ج2١‏ ص ”٠8‏ الباب / من أبواب الذبايح حه 
- الوسائل: ج8١‏ ص ”١2‏ الباب 77 من أبواب الذبايح حع 


أثه .الال أكله حا وميد (1). 


وعن حماد, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يذكر عن أبيه (عليه السلام) قال: قال على (عليه السلام): «الحيتان والجراد 
ذكى كله)(52). 


وعن دعائم الإسلام» قال على (عليه السلام): «الجراد ذكىء وأخذه حياً ذكاته(50)). 
والرضوى (عليه السلام) قال: «وذكاه السمكك والجراد أله ولا يؤكل ما يموت فى الماء»)((6). 


أقول: لا إشكال فى حرمه الجراد إذا مات فى الماءء؛ أما إذا مات فى البر ولم يشاهده إنسان ولم يصده. ففى حليته وحرمته 


استيالان» المعووو ضلى الخريه لفلاهر كلهم الزواباك السارقة, 


ومن المحتمل الحليه؛ كما ذكرناه فى السمكك, وأن اعتبار الصيد إنما هو لأجل احتمال أن قد مات فى الماء فحرم, لا لأجل 
اشتراط صيده. كما يشعر بذلك بالإضافه إلى جمع الجراد والحيتان فى الأحكام كعدم الاحتياج إلى القبله وإلى صيد المسلم 
وإلى البسمله وإلى السكين؛ إلى غير ذلككء ولذا جمع بينهما فى جمله من الروايات» بعض الأشارات المتقدمه: 


مثل قوله (عليه السلام): «الأرض للجراد مصيده)((2)). 


ص :/5181 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص8١"‏ الباب /" من أبواب الذبايح ح/ 
"- الوسائل: ج8١‏ ص ”١2‏ الباب 77 من أبواب الذبايح حة 
*- المستدركث: ج” ص ١‏ الباب 7 من أبواب الذبايح ح” 
؟- المستدركك: جص 7٠»‏ الباب 7 من أبواب الذبايح ح” 


ه- الوسائل: ج8١‏ ص ذ١”‏ الباب /7 من أبواب الذبايح ح” 


وروايه الثقفى: «الجراد ذكى فكله. وأما إن مات فى البحر فلا تأكله)(10)). 


وهذا أظهر دلاله فى كفايه عدم الموت فى البحر من دلاله خبر على بن جعفر: «نصيبه ميتاً فى الماء أو فى الصحراء أيؤكلء قال 
(عليه السلام): لا تأكله»» لوجود احتمال أن يكون موته فى الصحراء بسبب الماءء؛ إذ لو كان للموت المحرم استثناءان الموت فى 
الماء وفى الصحراءء؛ كان عدم استئناء أحدهما فى روايه الثقفى مستهجناًء حيث يكون من قبيل قام القوم إلا زيداًء والحال أنه لم 
يقم لا زيد ولا عمرو. وكذلكك يشعر به روايه الرضوىء ويؤيده إطلاقات (ذكى حيه وميته) و(الحيتان والجراد ذكى كله) إلى 
غير ذلكك. 


وعليه فإن لم يكن فى المسأله إجماع كان القول بذلكك مقتضى الصناعه. والله العالم. 
قال فى الشرائع: (لو وقع فى أجمه نار فأحرقتها وفيها جراد لم يحل» وإن قصده المحرق). 


أقول: وذلك لما تقدم من الاحتياج إلى الاصطياد والحال أنه لم يصطد, وقد تقدم حديث عمار فيما احترق القراح وفيه جراد. 
حيث قال (عليه السلام) فى جواب هل يؤكل: «[ا)(502)). 


وكيف كانء فإذا جعلت النار للاصطياد فلا ينبغى الإشكال فى حله. ولذا قال الجواهر: (نعم لو فرض إمكان كون النار آله صيد 
للجراد بأن يؤججها ويصطاد بها حل حينئذ» كالصيد بغيرها من الآلات حسب ما سمعته فى السمكك 


ص :55/8 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص ”٠8‏ الباب 7 من أبواب الذبايح ح؟ 
"- الوسائل: ج8١‏ ص ”١2‏ الباب 77 من أبواب الذبايح ح8 


المصاد بالشكبه والحظيره وغيرهما). 


أقول: وقد تعارف ذلكك فى العراق أبان مجىء الجراد» بل وكان التعارف جمع الناس للجراد من الصحراء؛ وقد مات كثير منها 
من درد الليل» وكانوا يبيعونها والناس يشترون ويأكلون» وإن لم يكن عملهم ذلكك حجه. 


وكيف كانء فلا يحل الدبى بفتح الدال مقصوراً حتى يستقل بالطيران» فلا يحل قبل ذلكك. 


قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» بل فى كشف اللثام الاتفاق عليه» وفى المستند بالإجماع 
بالطيران»)(012). 


وموثق عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى الذى يشبه الجراد وهو الذى يسمى الدبا ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزاً 
أيحل أكله؛ قال: «لا يؤكل لأنه مسخ)؛ وعن المهرجل فقال: «لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد/(0)). 


وفى روايه المستدركء عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): وسألته عن الدبا من الجراد هل يحل أكله قال: «لا يحل 
أكله حتى يطير)(0)). 


وبذلكك يقيد إطلاق الروايات السابقه. 


وروايه صحيفه الرضا (عليه السلام)؛ عن على (عليه السلام): «على جناح الجراد مكتوب: إنى أنا اللهء لا إله إل أناء رب الجراده 
ورازقهاء إذا شئت بعثتها لقوم رزقا 


ص :584 
-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص ه١”‏ الباب 77 من أبواب الذبايح ح١‏ 


؟- الوسائل: ج8١‏ ص ”٠*8‏ الباب /7 من أبواب الذبايح ح7٠‏ 
*"- المستدركث: ج” ص ١‏ الباب 77 من أبواب الذبايح ح” 


وإذا شئت بعنتها لقوم بلاة((01). 
ثم إنه لا فرق بين ما ظهر جناحه ولم يطر بعد, أو لم يظهر جناحه. 


ثم إن الجواهر علل الحرمه بالإضافه إلى الروايات» بأنه من الحشرات. وفيه: إنه لا دليل على حرمه الحشرات إلآ إذا كانت من 
الخبائث عرفاء حيث يدخل فى (يُرمُ عَلَيِهِمْ الْحَبائْتَ )((1))» اللهم إلا إذا قيل بأن المراد بالخبائث فى الآيه ما دل الشرع على أنه 
خبيث؛ لا ما يعده بعض الأعراف خبيثاء وكذلكك حال الطيبات» ومحل الكلام فى ذلكك كتاب الأطمعه والأشربه. 


ثم إذا قلنا باشتراط حليه السمكك والجراد بالصيد, فالظاهر أنه لا يصح صيد غير المميز من الطفل والمجنون والسكران, إذ 
وجودهم كعدمهم. أما المميز منهم فلا بأ بصيدهم» لإطلاق الأدله. 


وفى الجواهر: (لا إشكال فى حلهما بصيد الأطفال؛ لعدم اعتبار البلوغ فى تذكيه الذبيحه فضللا عن هذه التذكيه التى هى فى 
الحقيقه من حيازه المباحات). 


أما قوله: (وقد يستفاد من توسعه الأمرفى تذكيه السمكك والجراد صحه وقوعها من المجنون: بناءٌ على ضصحه الحيازه منه لأنها 
نوع منهاء» فيصدق على إثبات بيده أنه ذه وصاده» اللهم إلا أن يقال: إنه لا عبره بقصده» وفيه تأمل). 


ففيه: إنه إن كان مميزاً فلا بأسء وإلا لم يصدق الصيد والحيازه» لانصراف أدلتهما عن مثله. 
ولو آم لتاقل سهوانا يضيد هنا كتىء لأنة لا يعن إلا آله عبات الات اليك 
ص 56٠١:‏ 


-١‏ المستدركث: ج” ص ,١‏ الباب 7” من أبواب الذبايح حه 


اتا سورة الأعراف: /89 1 


مسأله ١1‏ عدم اعتبار الشرائط فى السمى 


(مسأله )٠١١‏ لا يعتبر فى صيد الحيتان ولا عند إخراجها من الماء ولا عند موتها ولا عند أكلهاء التسميه ولا الاستقبال ولا الإسلام» 


بلا إشكال فى الجميع؛ ولا خلا.ف أجده فى الأولين» وعلى الأصح الأشهر فى الثالث» وعن الحلى الإجماع عليه؛ على ما فى 
المستند. 


وفى الجواهر: لا ريب فى ظهور النصوص فيما صرح به غير واحد من الأصحابء بل لا أجد فيه خلافاً بينهم من أن الكلام فى 
تذكيه الجراد كالكلام فى السمككء حتى فى عدم اعتبار التسميه والاستقبال» وأنه لا يشترط فى أخذه الإسلام. 


أقول: نعم فى الثالث ذهب المفيد إل اعتبار الإسلامء واحتاط ابن زهره» والأقوى هو ما ذكره المشهور» لعموم حل صيد البحر 
فى الآيه والروايه. 


ففى موثقه أبى بصير» عند صيد المجوسى للسمكك حين يضربون بالشبكه ولا يسمى وكذلك اليهودى, فقال (عليه السلام): «لا 
بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها02(0)). 


وروايه الشحام» عن صيد الحيتان إن لم يسم عَلِه قال ولا بأسن به إن كان حيا أن بأخذه 01 
وصحيحه الحلبى» عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال: رلا بأس به)000). 
وصحيحه محمكل.». عن صيد الشمكة ولا يسمى» قال (عليه السلام): رلا بأمن )807 


58١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 759 الباب ”” من أبواب الذبايح حه 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 748 الباب 7١‏ من أبواب الذبايح ح” 
“- الوسائل: ج2١‏ ص 559 الباب ”7 من أبواب الذبايح ح١‏ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص ١94‏ الباب 75 من أبواب الذبايح ح؟ 


ومفهوم خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد, لأنه لا يو كل منه إل 
ها أل عار 330 


وله يفاوقيه قوله ميات زولا تا كارا مِمَا لَْ يُذكر اسم الله عَلَيهِ)» لانصراف الآيه إلى البهائم ونحوهاء ولأن هذه الروايات أخص 
مطلقاً منهاء هذا فى التسميه. 
أما فى الاستقبال» فعدم اشتراطه من الضرورياتء بالإضافه إلى الأصل والإجماع» وعدم شمول مثل: «استقبل بذبيحتكك له)((50)), 
فإن السمكك لا يسمى ذبيحه. 


وأما فى الإسلام» فيدل عليه متواتر الروايات التى تقدمت جمله منها فى صيد المجوسىء. كصحاح الحلبى وابن سنان وسليمان» 
وموثقات أبى بصير(0) وأبى مريم وابن سنان وغيرها. 
أما المتأمل بالاشتراط فاستدل بما تقدم من النهن عن أكل .هنيد التصارى شبيينة كوق السمك عبيداء وبقاعده الاحقاطة 


وبروايه عيسىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوسء فقال (عليه السلام): «لا بأس إذا أعطوكه أحياء والسمكك 
أيضاء وَل فلا تجور شهادتهم إلا أن تشهده»(202). 


وفى الكل مالا يخفىء إذ الروايات الصريحه فى الحليه لا تدع مجالاً للاحتياط» وأمثال هذه الإشعارات: 
ص : 5807 

١277 ص17 الباب ” من أبواب الذبايح ح‎ ١ الدعائم: ج‎ -١ 

7- سوره الأنعام: ١7١‏ 


“- الوسائل: ج8١‏ ص 7288 الباب ١5‏ من أبواب الذبايح ح١‏ 
*- الوسائل: ج8١‏ ص198 الباب 77 من أبواب الذبايح ح” 


مثل ما رواه على بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام)» سألته عما صاد المجوسى من الجراد والسمكك أيحل أكله قال: «صيده 
ذكاته لا بأس)(00)). 


وروايه الحلبى» عن صيد المجوس للحيتان» فقال: «لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه)(00). 
وروايه ابن سنان: «لا بأس بالسمكك الذى يصيده المجوسى)(0). 
إلى غيرها من الروايات. 


ومما تقدم يعلم عدم اشتراط السكين, بل هو من الضرورياتء والذى قام عليه الإجماع القطعى, بل فى بعض الروايات ما يدل 
على كراهه إعمال السكين فيهاء هذا كله فى السمكك. 


أما الجراد فقد تقدم فيه كلام الجواهر, وقال فى المستند: (الكلام فى الجراد كالكلام فى السمكك فى جميع الآحكام) إلى أن 
قال: (من عدم اشتراط التسميه والاستقبال والإسلام حتى عند المفيد أيضاً) إلى أن قال: (بلا خلاف يوجد فى شىء مما ذكر). 


أقول: ويدل على كل ذلكك بالإضافه إلى الإجماع والضروره فى مثل الاستقبال» كما أن عدم الاحتياج إلى السكين ضرورى 
أبشداء جملةتمن الزواباك السنائقه ال حكنت «المساواه ببق السمكف والجراةوالق حكيت يان ذ كاف اذى بالإخيافه: إلى 
الأصل :ووواناكضيل المحرسى هنا لايقى تعها محال الاعر لال ب زوه" للرايها لوول كانه اللَّهِ عَليِه )(()): بالإضافه 


إلى ما تقدم من 


ص :587 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 199 الباب 7" من أبواب الذبايح ح/ 
"- الوسائل: ج8١‏ ص ١94‏ الباب 5" من أبواب الذبايح حة 
“"- الوسائل: ج8١‏ ص ”٠١‏ الباب 7 من أبواب الذبايح ح ٠١‏ 
ع- سوره الأنعام: ١7١‏ 


انصرافها إلى الذبائح والجراد خارج موضوعاً. 
ومنه يعلم أن إشكال الرياض فى اتحاد حكم السمكك والجراد غير ظاهر الوجه. 


ثم إن الحكم المذكور فى عدم حل السمكك الأ الكقه المذاكوو لأ نان ف الأننها كف المترجه وات دواته الس غريذاك 
الدم الدافق كالسلحفات والضفدع وكلب الماء وغيرهاء فإنها من جهه اللحم محرمه كما ذكر فى كتاب الأطمعه والأشربه» ومن 
جيه الظها ره ظاهر طلقا وإ مات فى الماء» ولذا يجوز إجراء كافه المعامملات عليهاء حيث لها منفعه محلله مقصوده للعقلاء. 


ثم إنه قد تبين مما تقدم أنه إذا ذكر الصائد المسلم أو غير المسلم اسم غير الله سبحانه عليهما لم يضر ذلكك فى الحليه. 


فلا يقال: بأنه يدخل حينئدذ فى عموم: (ولاك نا كلوابيقا له لوانتم الله عَلَئِهِ)» فحالهما حال ما إذا ذكر مقتطئ الفاكهه أو 
الحب أو نحوهما اسم غير الله سبحانه» فإنه لا يسبب ذلكك حرمتهء والله العالم. 


ص :5815 


مسأله 14 ذكاه الجنين ذكاه أمه 
( مسأله 18): لا إشكال ولا خلااف فى أن ذكاه الجنين ذكاه أمه فى الجمله. بل عليه الإجماع المحقق والمنقول والسيره» بل 


وضروره المسلمين كافه» ويدل عليه متواتر الروايات: 


مكل ما رواه الغوالى: عن أيئ سعيد الخدذرىء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: قلنا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
نذبح الناقه ونذبح البقره وفى بطنه الجنين أنلقيه أم نأكله. قال: «كلوه إن شئتم» فإن ذكاه الجنين ذكاه أمه)(10)). 


وكذا رواه أبو الفتوح, عن أبى سعيد, بل الروايه المذكوره مذكوره فى كتب الفتوى مستفيضه. كما أن العامه رووها 2 عنه 
(صلى الله عليه وآله)(72). 


وعن قابوسء عن أبيه» إنه ذبح يوماً بقره فى بطنها جنين» فمر به عبد الله بن عباس فأخذ بذنب الجنين وقال: (هذا من بهيمه 
الأنعام التى أحلت لكم)(0). 
وفى صحيح يعقوب بن شعيب» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحواء كذكى أمه أي كل بذكاتهاء فقال: «إذا كان ثماماً 


وصحيح ابن مسلم؛ سألت أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله عز وجل: (أُحِلَّتْ لَك بَهيمَهُ الْأنُعام)((8)» قال: «الجنين فى بطن 
أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاه أمنة: فذلكك الذى عنى اللّه عر وجل)(20). 


ورواه العياشى, عنه (عليه السلام)» وعن زراره» عن أبن جعفر (عليه السلام). 
كما روى 


ص :5060 


-١‏ المستدركك: جاص /2 الباب ١8‏ من أبواب الذبايح ح؟ 
1- المستدركث: ج" ص/2 الباب ١8‏ من أبواب الذبايح ح؟ 
*- المستدرككث: ج7 ص/2 الباب ١18‏ من أبواب الذبايح ح” 
*- الوسائل: ج8١‏ ص 784 الباب 18 من أبواب الذبايح ح١‏ 
ه- سوره الأنعام: ١‏ 


#- الوسائل: ج8١‏ ص 737١‏ الباب 18 من أبواب الذبايح ح” 


على بن إبراهيم فى تفسيره قال: قال: «الجنين فى بطن أمه إذا أوبر وأشعر فذكاته ذكاه أمه. فذلكك الذى عناه الله)(02)). 


وصحيح الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إذا ذبحت الذبيحه فوجدت فى بطنها ولداً تاماً فكل» وإن لم يكن تاماً فلا 
تأكل»(52). 


وصحيح ابن مسكان» عن أبى جعفر (عليه السلام)» إنه قال فى الذبيحه تذبح وفى بطنها ولدء قال: «إن كان تاماً فكله. فإن ذكاته 
ذكاه أمة وإن لم يكن تاماً فل" تأكله»(0)). 


وموثق سماعه» سألته عن الشاه يذبحها وفى بطنها ولد قل أشعر» قال (عليه السلام): «ذكاته ذكاه أمه((ع)). 


وكين أحفك بن متحمسك بن أبى نصرء عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن قول الله عز وجل: (أحلت ) الآيه 
قال: «الجنين فى بطن أمه إذا اشعر وأوبر»ء فذكاته ذكاه أمه)((2)). 


وخبر فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «ذكاه الجنين ذكاه أمه إذا أشعر وأوبر)((2). 


وخبر جراح المدائنى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ذبحت ذبيحه وفى بطنها ولد تام فكله. فإن ذكاته ذكاه أمه. فإن 
لم يكن تاماً فلا تأكله)((/0). 


ص :5068 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 77١‏ الباب 18 من أبواب الذبايح ح” 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 737١‏ الباب 18 من أبواب الذبايح ح؟ 
“- الوسائل: ج2١‏ ص 73١‏ الباب 18 من أبواب الذبايح حع 
- الوسائل: ج8١‏ ص١7‏ الباب 18 من أبواب الذبايح ح؟ 
ه- الوسائل: ج8١‏ ص١"73‏ الباب 18 من أبواب الذبايح ح١١‏ 
#- الوسائل: ج8١‏ ص 737١‏ الباب 18 من أبواب الذبايح ح؟7١‏ 
- الوسائل: ج2١‏ ص 737١‏ الباب 18 من أبواب الذبايح ح٠‏ 


وخبر المقنع: «روى إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاه أمه»((١)).‏ 
إلى غيرها من الروايات التى سيأتى بعضها الآخر أيضاً. 
والذكاه الثانيه مرفوعه كما هو الظاهرء أى أن ذكاته ذكاتها. 


أما احتمال النصبء بل فى الغوالى روى بالنصب بأن يعرب على المصدرء أى ذكاته كذكاه أمه. فحذف الجار ونصب ا 
أى يلزم تذكيته كتذكيه أمه. فهو خلاف الظاهرء وقد قام الإجماع والنصوص المتقدمه؛ بل ضروره المذهب على خلافه. 


وقول الجواهر: (بل لعل الظاهر حصر مقتضى الحل فيه بذلك)» محل تأمل فى الكامل الذى فيه روح حيث إذا مات بذلكك حل» 
وكذا إذا أخرج وذبح على الموازين. 


ثم إن أقسام الجنين بالنسبه إلى الأم ثلاثه: 


لأنه إما أن يخرج من بطن الحىء أو الميت» أو المذكى, سواء خرج عن الموضع المعهود أو عن شق فى بطنه» فإذا خرج عن 
بطن الحى ولا-حياه له بحيث يذكى فهو حرام, لإطلاق أدله حرمه غير المذكىء والتذكيه إما بتذكيه نفسه أو تذكيه أمه ولم 
يحصل أى من الأمرين. 


وإذا خرج وله حياه وذكى تذكيه بالشروط حلء لإطلاق أدله حل ما ذكى بالشروط. 


ولو شكك فى أنه هل ولج فيه الروح أم لاء أو علم بولوج الروح؛ لكن شكك فى بقائه فالأصل الحرمه. لأن التذكيه حادث لم يعلم 
به ولا ينفع الاستصحاب لأنه مثبت, وربما قيل بالحليه لوجه ضعيفء وقد فصل الكلام فى ذلك فى بعض مباحث الأصول. 


وإذا خرج عن بطن الميت فكذلك يحل 


ص :/ا8؟ 


-١‏ المستدركث: ج” ص/2 الباب ١18‏ من أبواب الذبايح حه 


إذا كان حياً وذكى؛ ويحرم بدون ذلكك. 


قال فى المستند: (ويدل على الحرمه مع خروجه عن الميت الأخبار الكثيره المتضمنه. لأنه لا ينتفع من الميت بشىء»؛ والحاصره 
لما يحل من الميته بأشياء مخصوصه ليس ذلك منهاء ومفهوم العله فى روايه الثمالى الطويله المعلله لحليه أنفحه الميته بأنه ليس 
لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم) انتهى. 


ومما تقدم يظهر أن خبر على بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» سألته عن شاه استخرج من بطنها ولد حى بعد 
موتها هل يصلح أكله. قال (عليه السلام): «لا بأس)((1)» إنما يراد به من جهه أنه خرج من بطن الميتهء وإل فلا إشكال فى 
احتياجه إلى الذبح, لإطلاق أدله ذبح الحى. 


ثم لا-فرق فى الأحكام المذكوره بين الصيد وغيره» فإذا صاد ومات فى بطنه حل بالشروطه نعم إذا لم يلحقه وكان حياً حل 
أيضاًء كحل أمه إذا لم يلحق ذكاته وكذلك الحل فى مسأله المترديه إذا مات الجنين بطعن الأم أو وصل الطعن إلى الجنين 


قال فى المسالكك: (ولا فرق _ أى فى الحليه _ بين أن يلجه الروح وعدمه على الأصح. لإطلاق النتصوصء وشرط جماعه منهم 
الشيخ والقاضى واين حمزه والديلمى وابن إدريس مع إتمامه أن لا يلجه الروح وإلآ لم يحل بذكاه أمهء وإطلاق الأخياد يده 
عليهم» ولا دليل لهم على ذلكك إلا اشتراط 


ص :/56 


١؟ح الباب 18 من أبواب الذبايح‎ 7307١ _ الوسائل: ج8١ ص717‎ -١ 


أقول: واستدل لهم بالإضافه إلى ذلككء أنه لو كان حياً ولم يذكك شمله إطلاق دليل الميته. 
وفيه: إن إطلاق الأخبار المتقدمه حاكم على تلكك الأخبار. 


هذا بالإضافه إلى موثق عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى الشاه تذبح فيموت ولدها فى بطنهاء قال: «كله فإنه حلال» لأن 
ذكاته ذكاه أمه. فإن خرج وهو حى فاذبحه وكلء فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله» وكذلك الإبل والبقر)(00)). 


قال فى الجواهر: فإن الموت فى البطن ظاهر فى ولوج الروح. 


أقول: ولذلك أشكل فى الشرائع فى كلام الشيخ وأتباعه» بل فى الرياض نسبه عدم الفرق بين ما ولجته الروح وبين ما لم تلجه 
إلى المتأخرين. 


وكيف كانء فمقتضى القاعده بل المشهور الذى هو ظاهر النصء عدم الفرق مع تمام الخلقه بين ما ولجته الروح وما لم تلجه. 


نعم إنما بحل إذا كان تام الخلقه؛ فإذا لم يتم خلقته لم يحل أصلا كما فى الشرائع؛ وفى الجواهر بلا خلاف أجده فيه؛ بل عن 
الانتصار وغيره الإجماع عليه. 


وقال فى المستند: إن لم يتم خلقته ولم يشعر ولم يوبر حرم ولا يجوز أكله بلا خلاف فيه بين الأصحاب يعرف كما فى الكفايه. 
بل بلا خلاف مطلقاً كما فى شرح الإرشاد للأردبيلى (رحمه الله). 


ص :5094 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 77١‏ الباب 18 من أبواب الذبايح ح/ 


ثم احتاط صاحب المستند بالمنع» لأن الأخبار المتضمنه لشرط التمام جمل خبريه وهى بنظره لا دلاله فيهاء ونقل عن الأردبيلى 
أنه قال: إن كان إجماعياً فهو. وإلا ففيه تأمل» للأصل والعمومات مع عدم ما يدل على التحريم. 

للتمام. 

ولا يخفى أن شرط التمام يراد به تمام النمو لا ما يقابل الناقصء كما إذا خلق ناقص اليد أو الرجلء لأن الأول هو المنصرف». 
وكما يشترط التمام يشترط الإشعار والإيبار للنص فيه فى الروايات المتقدمه؛ لكن الظاهر التلازم بين الأمرين فلا ينفكك أحدهما 
عن الآخر. ولعل كلا الشرطين إشاره إلى التمام. 

قال فى المستند: (ولعل اختلاف تلكك الروايات باعتبار اشتراط تمام الخلقه وحده فى بعضهاء والإشعار وحده أو مع الإيبار فى 


بعض آخرء أو ذكر الأمرين معاً كما فى ثالث إنما هو لتلازم الأمرين» وكذا اختلاف كلمات الأصحاب. 


ولو قلنا بعدم التلازم؛ كما هو ظاهر الجمع بينهما فى صحيحه يعقوب, وهو أيضاً ظاهر كلام المقنع فقيل بتعين اعتبار الأمرين 
معاً للأصل والجمع بين الأخبار بتقييد بعضها ببعضء بشهاده الصحيح الجامع» أى صحيحه يعقوبء وفيه نظرء لمنع الأصلء بل هو 
مع الحليه. والأخبار مع كونها منطوقاً ومفهوماً متعارضه عن إفاده الحرمه كما مر قاصره؛ إلا بضميمه الإجماع الذى لو ثبت فى 


صوره انتفاء الأمرين فعدمه مع تحقق أحدهما واضحء فالحل مع أحد الأمرين أقرب) انتهى. 
وكلامه متين» حيث إن ذكر أحد الشرطين فى كلام وذكر الآخر فى 


62٠: ص‎ 


كلام آخر ظاهر عرفاً فى موارد التلازم غالبا فى أنه إنما يذكر أحدهما هنا والآخر هناكك للتلازم» كما ذكره الفقيه الهمدانى فى 
مسأله خفاء الجدران وخفاء الأذان» ولا إجماع قطعاً فى كون الشرط كليهما. 


ثم هل الإشعار والإيبار بالنسبه إلى الكل أو البعضء احتمالا-ن» الكل لأنه قرين تمام الخلقه» فكما أنه فى الكل كذلك هناء 


والبعض لأنه يقال لمن أشعر بعضه أو أوبر» كما يقول لمن خرج بعض لحيته التحى» وهذا الثانى أقرب» وإن كان الأول أحوط. 


ولو وصل وقت الإشعار والإيبار لكن لعرض أو مرض لم يخرج الشعر والوبر. فالظاهر الحلء لأن العرف يرون أن ذلك علامه. 
كما قلنا فى مسأله عدم تمام بعض الخلقه كيد أو رجل لعرض أو مرضء وربما يحتمل العدم, فهو كما إذا لم يكمل» أى بقى 
على حال قبل كماله لعرض أو مرض. 


ومما ذكر يعلم أنه لو انعكس بأن أشعر أو كمل قبل الوقت لدواء ونحوه» كما يتعارف الآ-ن من إعطاء الأم بعض المقويات 
فيسرع فى الكمالء فإن الظاهر أن الحكم الحليه» كما ذكرنا مثله فى المسائل المستحدثه» حيث يعطى الولد دواءً يسرع بلوغهى لا 
الإنبات مثلاً فقط. بل يسرع نضجه حتى يترتب عليه كل آثار البالغ. 


والروايات تشمل مثل الغزال والابل والحمار والبغل والفرس إطلاقاً أو مناطاً. 


ثم إنه لو خرج الولد وهو حى ولم يسع الزمان لذبحه فمات» فهل يحل كما قال به المبسوط والمسالكك والرياض وغيرهم, أو لا 


الأول: لاطلاق الأدله. 


62١: ص‎ 


الإطلاقات؛ لكن ربما يقال: إن الموثقه منصرفه إلى مستقر الحياه بمقتضى السياق المتضمن للأمر بالذبح الذى هو فرع إمكانه 


باستقرار حياته. 
وكيف كانء فالمسأله محل نظر. 
وهل المراد بالخروج _ عند من يحرم _ خروج الكلء أو يكفى فى التحريم خروج البعضء أو يفصل بين خروج الرأس فلا 


يؤكل إذا لم يذبحه وخروج غيره فيؤكل» احتمالات» وان كان المنصرف خروج الكلء فهو كما إذا قال: خرج زيد من الدارء 


حيث الانصراف فى خروجه بجميعه. فلا يشمل ما إذا خرج رأسه أو يده أو رجله فقط. 


ولو انشق بطن الذبيحه قبل ذبحه فخرج بعض الولد لم يعد ذلكك خروجاًء فإذا ذبحت ومات الولد حلء أما إذا مات الولد 
بالانشقاق مثلاء فهو كما إذا مات قبل الذبح بدون الانشقاق حيث يحرم, لأن ظاهر ذكاه الجنين أنه يلزم أن يموت إذا كان حياً 
بذكاه الأم والحال أنه لم يمت بها. 


ولو أدخل السكين فى بطن الأم وذبح الولد الحى فالظاهر حليته» لعدم الدليل على الانحصار إلا ما يقال من ظهور النبوى (صلى 
الله عليه وآله) وغيره فى الحصر. 


وقةة إله عبد أذ كاه له عحصل يذ كافهاة له أن ذ كاه لأمحما الايذلكةه امقر محل تظ + وليه يشملة إطاذق أدله 
الذبح. 
أو انفصل أعضاء الولد 


ص : 627 


-١‏ الوسائل: ج2١‏ ص 73"١‏ الباب 18 من أبواب الصيد والذباحه ح/ 


فى بطن الأ-م فذكيتء فهل تحل لإطلادق ذكاه الجنين؛ أو لا لانصراف النبوى (صلى الله عليه وآله) وغيره إلى المتعارف. 
احتمالان» وإن كان الأول أقرب. فتأمل. 


ثم هل تجب المبادره إلى شق جوف الذبيحه لإ-خراج الجنين» الظاهر العدم؛ لأ-نه لا دليل على ذلكك. فالأدله ظاهره فى 
المتعارفء وبذلكك أفتى المسالكك والرياض والمستند والجواهر وغيرهم» وإن احتاط بعضهم استحبااً بالسرعه. 


والظاهر أنه لو خالف العرف ولم يسرع ومات الجنين حرم, لأسن المنصرف من الأدله الحليه فى حال التعارفء وإن كان ربما 
يقال بتحكيم الإطلادق. خصوصاً ومن المتعارف فى المقاصل عدم السرعه المتعارفه فى الذبح الواحد حيث يذبح القصاب 


عشرات» وأحياناً بعد ساعه أو ساعات يشتغل بالسلخ ونحوه. 


وقد ورد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحر مائه من الإبل((01)» ونحر مائه يحتاج إلى ما لا يقل من نصف ساعه. مما يؤيد 


أن ذبح أو نحر جمله مره واحده كان متعارفاً من الازمثه السابقه. 


والتفصيل بالحل فى ذبح ونحر متعدد دون مثل نحر الواحدء بالحل فى الأول وإن أبطأ دون الثانى» خلاف المنساق من الدليل 
الواحد وعليه فلا يخلو عدم لزوم الإسراع المتعارف فى الحل من وجه. 


ولافرق فى الحل بين أن يكون الولد له أو لغيره مثلا حيوان آخر نزى على شاه فأولدها ولدهء لإطلاق الأدله بعد أن كان ذلكك 
الولد حلالاً» إما من جهه حليه الأب كالعنزء أو من جهه أن الولد يشبه أمه. أو لا 


ا 


١ح المستدركث: ج78 ص28 الباب 18 من أبواب الذبايح‎ -١ 


يشبه الحرام» كما إذا فرض نزو كلب على شاه ولم يشبه الولد الكلبء وإلا فالحرمه من جهه أخرى لا من جهه الذكاه, فتأمل. 


ومنه يعلم حال ما إذا ولد الكلب من أب آخرء ولو كان الولد توأماً حلا كلاهماء إلا إذا جمع أحدهما الشرائط دون الآخر» 
فالحل لما جمع الشرائط. 


ولو خرجا متصلين وقد مات أحدهما دون الآخر فذبح الآخر حلء وإن لم يذبح لم يحل هو فقطء أما الميت فحلال» لإطلاق 
الدليل بعد أن اتصاله بالآخر لا يوجب حرمته. 


أما إذا كانا على حقو أو حقوين على جسدء فهل ميتهما حلال أو حرام؛ احتمالان» أما ما ذكى منهما فهو حلال. 
وكذلكك الحكم إذا مات جزء من الحيوان الواحد فى بطن الأم وذبح الباقى بعد أن خرج حياً. 


قال فى الشرائع: (ولو خرج تام الخلقه حتى فى الشعر قبل أن تلجه الروح, فربما ظهر من بعض الناس حله لأصل الإباحه؛ إلا أن 
الظاهر خلافه لظهور الأدله فى اعتبار تذكيه الجنين فى حله. وأن تذكيته بتذكيه أمه فلا يحل بدونها لعدم التذكيه حينئذ» بل 


ذلكك مقتضى حصر تذكيته بتذكيتها) انتهى» وفيه تأمل. 
ولو خرج معه روح بلا شعر ووبرء فالظاهر الحل إذا ذكىء لإطلاق الأدله» ودليل أشعر لا يشمله. 


ص : 6216 


مسأله 14 قطع بعض الأوداج 


(مسأله 19): لو قيل بأنه يكفى فى الذبح قطع الحلقوم فقطء لا يأتى الخلاف الآتى فى أنه هل يشترط توالى الذبح, إذ لا تعدد 
فيما يراد قطعه. أما إذا قبل بلزوم قطع اثنين أو ثلاث أو أربع يأتى الخلاف المذكور. 


نعم إذا وجب قطع الحلقوم؛ فهل يكفى قطع نصفهء أو اللا-زم قطع كله» وكذلكك فى فرى الأوداج هل يلزم القطع. أو يكفى 
الشق» الظاهر الثانى لصدق الذبح والفرى ولو لم يقطع الكل. 


نعم إذا لم يفر وإنما ثقب ومات هكذا لم يحلء لعدم الصدقء أما إذا تابعه بشق البقيه ففيه يأتى الكلا-م فى اشتراط التتابع 
وعدمه؛ وإن قيل بكفايه الحلقوم فقطء إذ الذبح والفرى لا يصدقان بالثقبه ونحوها. 


ثم إنه لو كان للحيوان حلقومان, أو أكثر من ودجينء أو من مرى واحدء فهل الشرط قطع الجميع أو يكفى الواحد على القول 
به أو الأربعه على المشهورء احتمالان: 


الأول: لأنه قطع بقدر المأمور به. 


والثانى: لأن قطع واحد أو أربعه إنما هو فى المتعارفء فحال غير المتعارف حال ما إذا كان له رأسان على جسم واحدء فإنه لا 
يكفى فرى واحد منهما. 


ولو شكك فالأصل عدم التذكيه. 


ويمكن الفرق بين الأ-وداج الأ-كثر وبين ذات رأسين» حيث يكفى فى الأول دون الثانى» لصدق الأدله فى الأول دون الثانى» 
والانصباط فى كليهما سبيل التجاه بعد تعارض احتمال الصدق واحتمال المناط. 


ص :20 


أما إذا كان جسمان لرأس واحد فلا إشكال فى حليتهما بذبح واحد. 


وإذا كان الجسم متصللا بالرأس بحيث قطع أوداجه لا يوجب موته بسبب توصيل الدم ونحوه من جهه عمليه ترقيعيه» أو كما لو 
فرض خلق الله سبحانه فرداً من الحيوان بلا أعضاء للذباحه, فالظاهر أن حاله حال المترديه فى بثر ونحوهاء لفهم المناط عرفا 
خلافاً للجواهر حيث قال فى المثال الثانى: لم يكن القول بعدم قابليته للتذكيه بعيداً. 


وكيف كان فقد قال الشرائع: (يجب متابعه الذبح حتى يستوفى الأعضاء الأربعه. فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى 
حركه المذبوح ثم استأنف قطع الباقى حرم, لأنه لم يبق فيه حياه مستقره). 


أقول: إذا قطع ودجين مثلاً ثم تراخى, ثم قطع الودجين الآدخرين» فإن كان للذبيحه حياه بحيث ينطبق عليها ما تقدم فى مسأله 
طرف العين وتحريكك الذنب ونحوهماهء فالظاهر الحل إذا كان القطع الثانى بالشرائطء لأن القطع الأول لم يوجب الموتء وقد 
عرفت عدم الدليل لما ذكره جمله من المتأخرين من اشتراط استقرار الحياه. 


وعليه فلا عبره بالشرائط فى القطع الأول من إسلام وقبله وبسمله وسكينء إذ حال القطع الأول حال ما إذا وقعت من مر تفع أو 
عضه الذئب فقطع ودجيه وعليه فلا عبره حتى بمتابعه القطع بين الأخيرين والأولين. 


أما من يشترط استقرار الحياه فينبغى له أن يشترط هنا أيضاً ذلكك؛ أى يضيف على ما ذكرناه اشتراط استقرار حياته. لكن الشرائع 


مع اشتراطه 


ص :6888 


استقرار الحياه فى المسأله السابقه لم يشترط هناء وعلله المسالكك بوجود المقتضى له وهو إزهاقه بالذبح المستند إلى قطع 
الأعضاء الأربعه وانتفاء المانع» إذ ليس إلا عدم المتابعه» ولم يرد من الشارع ما يدل على اشتراطه فى الحل. 

أقول: بناءً على اشتراط المحقق الاستقرار إنما يكون المقتضى موجوداً والمانع مفقوداً بشرطين: 

الأول: أن لا يكون عدم التتابع بحيث ينصرف أدله الذبح عنه لعدم تعارف مثل ذلكك الذبح, وإلا فإذا كان انصراف لم يكن 


الثانى: أن يكون كلا القطعين أو كل القطعات _ فيما إذا قطع كل ودج منفصلا عن قطع الودج الآخر _ بالشرائط» فإذا لم يقل 
البسمله مثلاً فى القطع الأول لم يكفء إذ ظاهر الأ-دله أن يكون الذبح كله بالشرائطء وكذلكك إذا كان القطع الثانى بدون 
حديد» أو القطع الثالث من يد غير مسلم» أو القطع الرابع بدون قبله. 

وقد استحسن رأى المحقق المستندء قال: (وقيل بالحليه مع بقاء مطلق الحياه؛ ولو قلنا باعتبار الاستقرارء لاستناد الإباحه إلى 
القطعين, لأنه لو أثر فى التحريم لم يحل ذبيحته أصللا ولو مع التوالى لانتفاء الحياه المستقره بعد قطع البعض لا محاله) انتهى. 
وكأنه أخذه من الا شاد قائلة: (ولو قطع بعض الأعضاء ثم وقف عليه بعد إرساله فالأقرب الإباحه. سواء بقى فيه حياه مستقره وهو 
الذى يمكن أن يعيش اليوم أو الأيام أو لا). 

ويظهر من القواعد التوقف فى المسأله. بينما ذهب آخرون كالدروس والكركى وغيرهما إلى الحرمه؛ وعلله المسالكك بأنه 


بالقطع الأول صيره فى حكم الميت وهو غير كاف فى الحلء لعدم استيفاء الأعضاء المعتبره 


ص :21 


والثانى أيضاً غير كافء لأنه قطع بعد أن أبقاه الأول بحكم الميت) انتهى. 


وفيه: إنه لا دليل على أن القطع الأول صيره بحكم الميتء ولذا اختار هو (رحمه الله) تبعاً لمصنفه الحلء خلافاً للجواهر حيث 
اختار التحريم؛ لعدم قطع الأعضاء الذى هو التذكيه الشرعيهء والخروج عن ذلكك فى مستقر الحياه للإجماع المزبور لا يقتتنضى 
الخروج عنه فى المقامء مؤيداً ذلكك بأن المنساق والمتيقن من كيفيه الذبح ما حصل فيه التتابع على حسب المعتاد» وغيره محل 
الشكك. والأصل عدم التذكيه. 


وفيه: إن التذكيه وإن كانت قطع الأعضاءء إلآ أن أدله (عين تطرف) ونحوه حاكم على ذلككء فإن إطلاقها يشمل ما إذا قطع 
بعض أوداجه بسبب حيوان أو سقوط أو تردى فضرب بعض أوداجه وقطع الآدخرء خصوصاً أدله إدراكك الصيد قبل الموت له 
إطلاق من هذه الجهه لكثره أخذ الكلب عنق الحيوان» بل وكذا غيره وإن لم يحل إذا أماته غير الكلب. 


وكذا إذا رماه فقطع بعض أوداجه فأدركه فذبح ما بقى. 


ثم ما ذكره من أن الخروج فى المستقر للإجماع. فيه: إنه لا إجماع فى المسأله. منتهى الأمر أنه لا خلاف بين من ذكرهء وهم لم 
يستندوا فى الحل إلى الإجماعء وإنما قالوا بالحل للأدله وهى جاريه هنا كما عرفت. 


ثم لا يخفى أنه لا بأس بتعدد الذابح؛ بأن يفرى كل ودجاء لكن بشرط اجتماع الشرائط فى الذى يكون الحل بسببه. كما إذا فرى 
بعض الأوداج كافرء ثم فرى بعضها الآخر مسلمء ولكنه تحركك حركه الحى لما تقدم؛ ولا دليل على 


ص :/52 


لزوم وحده الذابح إلا الانصراف الذى لو كان فهو بدوى. 
فإشكال الجواهر فيه باعتبار إمكان دعوى غيره من الأدله والأصل عدم التذكيه» غير ظاهر الوجه. 


ص :584 


مسأله "١‏ لو ذبح واحد وأخرج حشوته آخر 
(مسأله 3١‏ قال فى الشرائع: (لو أخذ الذابح فى الذبح فانتزع الآخر حشوته معاً كان د واكاك تل ١‏ حون الهياة. 


أقول: كأنه أشار بذلكك إلى أن العله فى الحرمه عدم استقرار الحياه» فيكون الحكم بالحرمه نايعا لشرط استقرار الحياه» فإن لم 
نقل بذلكك لم يحرم إذا تحركك طرفه أو ما أشبه. لإطلاق أدله الحليه بالتحرككء وإطلاق أدله حل الصيد إذا أدركه كما تقدم 
فى المسأله السابقه. ولذا قال المسالكك: (هذا إذا اعتيرنا استقرار الحياه وإلا كفى فى حله الحركه بعد الذبح أو ما يقوم مقامها 


وإن تعدد سبب الإزهاق). 


ومنه يعلم وجه النظر فى قول الجواهر _ تعليلاً لكلا-م المحقق _ باشتراكك السببين فى إزهاق روحه وأحدهما محلل والآدخر 
محرم. فهو حينئذ كاشتراك الصيد وغيره فى القدل الذى اتفق النص والفتوى على الحرمه به ضروره ظهور الأ-دله فى اعتبار 
استقلال السبب المحل فى إزهاق روحه. إذ إطلاق روايات الحركهء خصوصاً الصيد شامل للمقام مثلا: ما رواه محمد بن قيس» 
عن الباقر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما أخذت الحباله من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا فذروه فإنه 
ميت» وكلوا مما أدركتم حياً وذكرتم اسم الله عليه(1)). 


وفى روايه عبد الرحمن: «وما أدركت من سائر جسده حياً فذكه ثم كل منه(50)). 
ص 617/١:‏ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب 75 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص/7377 الباب 75 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 


وقرجيه فئة روانة زراره(00)؛ إلى غيرهاء يشمل كل سبب آخر يقارن أو يتقدم على السبب المحلء مع أن السببين كثيراً ما 
يشتركان فى إزهاق الروحء وأنه لولا التذكيه كان يموت بالسبب السابق. 


أما روايات الرمى ثم مات بعد السقوطء فإنها حيث يوجب شكك الإنسان فى أنه هل الموت بسبب غير محلل» أو بسبب مشتركك. 
أو محللء فالأصل الحرمه. 


ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الصدوق من أنه: إذا رماه فأصاب سهمه فوقع فى الماء فمات بأكله إذا كان رأسه خارجا من الباء(80)ء 
وذلكك حيث يعلم أن الوقوع وحده لم يوجب موته. وإطلاقه يشمل ما كان موته بسبب الرمى أو بسببها. 


5/١ : ص‎ 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص/777 الباب 75 من أبواب الصيد والذباحه ح؟ 
؟- الوسائل: ج8١‏ ص 77 الباب 7٠١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح١‏ 


مسأله "١‏ اشتراط قطع جميع الأوداج 


(مسأله ١؟)‏ إذا قطع بعض الحلقوم أو غيره عند من يكتفى بالأمول فقط أو لا يكتفى» فهل يكفى مع وجود سائر الشرائط والتى 
منها الحركه وخروج الدم أو أحدهما على ما تقدم. 


ظاهر المحقق الأسردبيلى الأول خلافاً لآخرين» حيث اشترطوا قطع جميع الودجء فلو تركك جلده يسيره من الحلقوم أو غيره فلم 
يقطعها حتى خرج روحه حرم. 


والأقرب الأولء لإطلاق الأدله» وليس فى شىء منها قطع الجميع؛ وقد تقدم أن فرى وذبح يصدقان بقطع البعض لا مثل الثقب» 
غير معلوم فاعتباره هو الوجه. ولكنه مخصوص بالحلقوم» والإجماع المركب فى أمثال تلك المسائل غير واضح). 


أقول: دلاله الصحيحه على ما ذكره غير واضحه. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح 
بقصبه» فقال: «اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصيه والعود إذا لم تصب الحديده إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس)(00)). 

إذ القطع يشمل قطع البعض أيضاًء كما إذا قطع اليد أو الشجره وبقيتا بجلده أو ما أشبههماء بالإضافه إلى أن أخبار الفرى والذبح 
أظهر فى مفادهما عرفاً من القطع, فإذا قال: لا تذبح الشاه» وقال: لا تقطع أوداجه, فقطع بعض الأوداج رؤى أنه خالف. مع أنه لو 


كان القطع أخص مطلقاً كان اللازم التقييد فى السلب كما يقيد فى الإيجابء فلا يكون مخالفه؛ فتأمل. 


ص : 6/7 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 785 الباب ١‏ من أبواب الصيد والذباحه ح” 


ف داعال في سفرك راذا ست رعانا لقا دونه لابه فى اال داشيي )مرك رفوك امبرو فضية دار بم 


أقول: قد تقدم أن الحركه مع خروج الدم أو أحدهما كافء فلا شأن فى مقام الشكك إلآ بالعلامتين. 
أما فى مقام العلم بأحدهما فهو كما ذكره المحقق, وعليه فإذا شكث وكانت العلامه أو لم تكن كان ذلكك معيار الحل أو الحرمه. 


أما إذا لم يعلم بإحداهما لظلمه أو عمى أو ضباب أو نحو ذلككء فالأصل الحرمه؛ وكأن المحقق أراد بالتغليب ذلككء إذ التذكيه 
بحاجه إلى أمر وجودى فإذا لم يعلم به لم يحكم بهاء ولذا قال فى الجواهر عند قوله تغليب الحرمه: (للأصل بعد ظهور النصوص 
فى اشتراط الحل بذلكك والشكك فى الشرط شكك فى المشروط) انتهى. 


ثم إنه لا مجال لاستصحاب الحياف انه مثبتء والقول بأن الموضوع مركب خلاف الظاهرء فلا يقال: جزء منه ثبت بالاستصحاب 


وجزء منه ثبت بالوجدان. 


وبكون الأصل الحرمه إلا ما خرج علماً أو علمياً صرح المستندء خلافاً لما يحكى عن المحقق الأردبيلى حيث تأمل فى الحكم, 
لرؤيته أن أصل الحرمه معارض بأصل الحل والطهاره فى جميع الأشياء إلا ما خرج بالدليل» وحصر المحرمات فى أمور ليس هذا 
منها. 


وفى كلا الأ-مرين نظرء إذ ظاهر الأخبار الاشتراط» ويؤيده الروايات المستفيضه فى حرمه ما لم يعلم استناد الموت إلى السبب 
المحلل» كأخبار وقوع الصيد فى الماء أو من الجبل ونحوهء بل وغير تلكك الأخبار مما تقدم جمله منهاء بل وأخبار استناد الحل 
فيما إذا 


ص :6/7 


أخذ من يد المسلم أو فى سوق المسلم, أو كان فى أرض المسلم, إذ لو كان الأصل الحل لم يحتج إلى ذلكك, ومنه يعلم وجه 
اندفاع دليله الثانى. 


ثم هل يشترط تأخر حياه المذبوح بعد الذبح ولو قليلاً كما عن المسالكك وغيره» أو تكفى المقارنه لتمام قطع الأوداج عند 
مشترط قطع التمام؛ أو ما يشترط قطعه عند من يكتفى بالأقل, كما اختاره الجواهر وعلله بإطلاق الأدله وصدق تذكيه الحى 
الظاهر الثانى» لما ذكره. 


وكأن مشترط التأخر فهم لزوم الاستناد الملزم لتقدم العله على المعلول» فالمحلل إزهاق الروح المستند إلى التذكيه. 
وفيه: لا يلزم التقدم والتأخر الزمانى فى العله والمعلول» بل يكفى الرتبى» كحركه اليد والمفتاح. 


ص : 51/6 


مسأله 7١‏ الحيوانات البحريه المحلله والمحرمه 


(مسأله 17) قال فى الشرائع: (فيما يقع عليه الذكاه» وهى تقع على كل حيوان مأكول بمعنى أنه يكون طاهراً بعد الذبح ولا تقع 
على نجس العين كالكلب والخنزير» بمعنى أنه يكون باقياً على نجاسته بعد الذبح؛ وما خرج عن القسمين؛ فهى أربعه أقسام)» ثم 
ذكر المسوخ والحشرات والآدمى والسباع؛ وقال بعدم وقوع الذكاه على الثلاثه الأول» ووقوعها على الرابع. 


وقال فى السبكيد: (الحيواتات ما كول اللحم وغيره» والثانى نجس العين وغيره» والثانى آدمى وغيره» والثانى ما لا نفس سائله له 


أقول: لا إشكال ولا خلافء بل الضروره والإجماع على قبول السمكك والجراد التذكيه؛ وفائدتها حل أكلهماء وقد تقدمت بعض 
الأآباث قن السمكف والروايات المتراتره فيماء هنذا ]ذا كان شيكا مخللة: أما إذا كان سسكا مخرما فإخ كان ذا نفس ذافقه أثرّ 
التذكيه الطهاره دون حليه اللحمء و إلا فلا أثر. 


أما الحيوانات البحريه غير المحلله وغير ذات النفس فلا أثر للتذكيه فيهاء لأنها طاهره ولو لم تذكء والذكاه لا تنفع حليتها. 


والجراد الدبى لا ينفع التذكيه فيهاء لا حلا ولا طهار لأنها طاهره محرمه. أما إذا فرض جراد ذات نفس دافقه فهى قابله للذكام» 
وهى تنفع فى الحل والطهاره؛ وبدون الذكاه لا حليه ولا طهاره؛ لأن المنصرف من أدله حله بأخذه أنه تاوق الأخل نين اكيبا 
إذا كان ذا دم؛ حيث إن مثله لو كان لا يشمله إطلاق الأدله للانصراف الذى ذكرناه. 


ولكن هل يشمل دليل الحل بالأخذ ما إذا كان ذا دم فيكون حلالاً بالأخذء احتمالان. 
نعم لا ينبغى الإشكال فى أنهما إذا صارا جلالين حرما إلا بالاستبراء» فإذا 


ص :51/0 


ذكبا بالأخذ بدون الاستبراء فهما حرامان» لكن الظاهر عدم طهارتهما بالذكاه؛ أما احتمال عدم نجاستهما بأكل النجاسه 
لانصراف أدله النجاسه إلى غيرهما فضعيف. 

وكذا الكلام فى السمكك الموطوء. فإن مقتضى المناط أن يحرم, والظاهر أنه لا يؤثر فيه الذكاه حلا لأنه لا يؤكلء ولا طهارة 
لأنه لا يتجس::والسمكك غير الخلال الذى أكل العذره تتجس» والدذى وطلء لآ يؤثر قيه الوطن عحرمه ولا نجاسة: 

وكلب البحر وخنزيره حالهما حال سائر الأسماك المحرمه فى عدم تأثير التذكيه فى حليتهما وطهارتهماء فالأول لا يحصل. 
والثانى حاصل على أى حال. 

أما الصلاه فلا يصلى فى جلد جلال وإن أخذء ولا سمكك جلال ولا موطوء وإن أخذء لأنهما من غير مأكول اللحم فالمناط آت 
فى المقام. 

ففى صحيح ابن بكير: إن زراره سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاه فى الثعالب والفنكك والسنجاب وغيره من الوبر» فأخرج 
كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الصلاه فى وبر كل شىء حرام أكله. فالصلاه فى وبره وشعره وجلده 
وبوله وروثه وكل شىء منه فاسده لا تقبل تلكك الصلاه حتى يصلى فى غيره مما أحل الله أكله)» ثم قال: «يا زراره» هذا عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ هذا يا زراره» فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره وبوله وروثه وألبانه وكل شىء 
منه جائزه إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذابح» فإن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليكك أكله فالصلاه فى كل شىء 
منه فاسده» ذ كاه الذابح أو لم يذكه»(00). 


فإن الكلام وإن كان فى أشياء خاصه. إلا أن إطلاق كلام الرسول 


ص :517/2 


١ح الباب 7 من أبواب لباس المصلى‎ ١8: الوسائل: ج8١ ص‎ -١ 


(صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) يعطيان الشمول. 


وبذلك كله يعرف أحكام البحرى من السمكك وغيره الحلالل والحرام» حرمه ذاتيه أو عرضيه: المذكى وغيره» فى الأدكل 
والطهاره والصلاه» كما عرف حال ما يذكى وما لا يذكى. لأنه لا يفيد التذكيه شيئء كما عرف حال الجراد الحلال والحرام» إلى 


آخره. 
ومنه يعرفء وجه النظر فى إطلاءق المستند» وفى قول الجواهر: لا إشكال فى قبول ما كانت حرمته عارضه فيها كالجلاال 
والموطوء للاستصحاب. 


إذ لا مجال للاستصحاب فى الجلال بعد تبدل الموضوع شرعاً. 


أما الموطوء فيؤيد عدم وقوع التذكيه فيه أن الشارع أمر بإحراقه, فلو كان قابلا للطهر بالتذكيه كان ذلكك إسرافاً فى جلده وشعره 
ونحوهماء مع أن الرسول (صلى الله عليه وآله) اعترض على طرح الميته فى الشارع بأن أهلها لماذا لم ينتفعوا بما يحل منهاء كما 
تقدم فى بحث نجاسه الميته» هذا فيما أمر بإحراقه لا غيره» مع أن المسأله بحاجه إلى تتبع وتأمل من جهه أصل حكم الموطوء 
والجلال فى غير السمككء وفى السمكك بصوره خاصه. 


نعم لا بأس بإطعام الكلاب ونحوها من لحم الجلال والمرظو يمك أ عو كنانان الظاهر أنه لا بأس ببيعهما ممن يستحل» 
لقاعده الإلزام» وقوله (عليه السلام): «بيعا ممن د ستحا 0 وليس ذلك مثل الخمر حيث علم من الشارع إراده الاجتناب عنها بكل 


صو ره. 


أما ما دل على الإ-حراق فلم يفهم منه أنه فى مقابل كل تصرف آخرء بل الظاهر أنه فى قبال الأكل والاستعمال» وإن كانت 
المسأله بحاجه إلى تأملء وقد أفتى جمع من الفقهاء بحل بيع محرمات الذبيحه والأسماك ممن يستحل كافراً أو مخالفاً. 


ص : 57 


ثم إن حلال اللحم يقع عليه التذكيه مطلقاء كتاباً وسنة وإجماعاء بل وعققلاء ونجس العين أى الكلب والخنزير لا يقع عليه الذكاه 
بالأدله القلاقه والضيرووة من المذهيه وأضاف المصد انعص حاب التتجاسة: 


والآدمى لا يقع عليه الذكاه إجباعا وضرورة من الدية وحيث هذا كر كل السلمية: 
أما فى الكلبء فقد قال بعض العامه بالحليه. 


فالأول: السباع من الوحوش والطيور. 


والسمكك وإن كان بعضه سبع إلا أنه قد تقدم الكلام فيه» بالإضافه إلى أنه لا يسمى سبعاً لغهٌ أو عرفاً أو اصطلاحاًء وهى ما 


تفترس من ذى ناب أو مخلب. 
وفى الجواهر: (أو ما يتغذى باللحم كالأسد والنمر والفهد والثعاب والدب وابن لوى والهره ونحوها)(0)). 
قال فى كشف اللثام: المشهور الوقوع, وعدمه قول المفيد وسلار وابن حمزه ذكروه فى الجنايات» وكذا الشيخ فى الخللاف. 


ثم قال: بل فى غايه المراد لا نعلم فيه مخالفاً» بل عن بعض دعوى الاتفاق عليه بل عن السرائر الإجماع عليه» وفى المستند: إن 
الوقوع هو الحق المشهورء كما فى المسالكك والمفاتيح وشرحه. بل فى الأخير: وعن الشهيد أنه لا يعلم فى ذلكك مخالف. 


ص :517 


١994 جواهر الكلام: ج 2" ص‎ -١ 


وفى المفاتيح: إنه مذهب الكلء ثم قال: وظاهر المسالكك الميل إلى عدم وقوع الذكاه. 


وك كاقة #الأتردعها ذكره الجشديؤني لمرئقه سماعه المرويه فى التهذيب. قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بهاء قال: «إذا 
رميت وسميث فانتفع بجلده.» وأما الميته فلا»)(02١1).‏ 


ومركقته الأخرى المرويه فى 'الفقيه والتهيديت أبيضاء قال: سألته عن لحوم السباع وجلودهاء فقال: «أما لحوم السباع والسباع من 
الطير والدواب فإنما نكرهه. وأما جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منهما شيئاً تصلون فيه)(710)» فإنه لولا وقوع التذكيه عليها لم 
يجز الانتفاع بجلودها لأنها ميته. 


وبضميمه ما تقدم من حكم المصاد والمتردى يعرف أن الحكم فى السباع والطيور أيضاً كذلكك, بل ويدل على الحكم أيضاً 
خبر أبى مخلد, قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) إذ دخل معتب فقال: بالباب رجلان» فقال: أدخلهماء فقال أحدهما: إنى 
رجل سراج أبيع جلود النمر» فقال: «مدبوغه هى»» قال: نعم قال: «ليس به بأس)(000). 

بل والأخبار المذكوره فى كتاب الصلاه الداله على جواز استعمال جلد السمور والثعالب» ويؤيد ذلكك بل يدل عليه اسثمرار 
السيره فى جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلودها. 


ومما تقدم يعلم أن القول الآخر ضعيفء ومستنده الأصل بعد تضعيف 


ص :51/4 


-١‏ الوسائل: ج8١‏ ص88" الباب 6 من كتاب الأطعمه والأشربه ح؟ 


؟- الوسائل: ج” ص 788 الباب ه من لباس المصلى ح” و؟ 
"- الوسائل: ج١١‏ ص ١1716‏ الباب 78 مما يكتسب به ح١‏ 


الروايات المذكوره قدا كالوو شدو: اوننقدا ودلالة كشن أن مخلد. أو بغير ذلك. 


وقد سند الأول سق وولالةالأعوم ون كان سمتهة لان نياع الاتعينت أو التقيه لا يوجب عدم دلالتها على 
الجوازء ولذا قال المشهور بالطهاره بمجرد التذكيه من دون حاجه إلى الديغ؛ خلافاً للمحكى عن الشيخين والمرتضى (رحمهم 


سئده» وإعراض المشهور عنه. 


نعم الأمر دائر بين حمله على الاستحباب أو التقيهه حيث إن بعض العامه يشترط الطهاره بالدبغ» فإذا كان أحدهما أظهر عرفا قيل 
به» وإلا كان من باب تعارض الأحوال؛ حيث لم يعلم بأن أيهما المراد. مثل (أسأل القريه) حيث يدور أمره بين خلافى الظاهر: 
الإضمار بأهلء والتجوز باستعمال المحل فى الحال. 


ولا يخفى أن المسخ فى اصطلاح الروايات والفقهاء غيره فى اصطلاح المتكلمين فى باب المعاد, إذ الأول عباره عن تحول 
إنسان حيواناًء والثانى عباره عن خروج روح الإنسان ودخوله فى حيوان يولد, فى قبال النسخ وهو أن يدخل فى إنسان يولد. 
والفسخ وهو أن يدخل فى شجرء والرسخ وهو أن يدخل فى حجرء وقد ثبت بطلا-ن كل ذلككء وإن قال به بعض المذاهب 
كالبوذيين. 


وكيقق كان فيل المتورخات غ الخغرات وغن الشتوين والكلنت 


5/٠١:ص‎ 


وغير الأسماكك وغير السباع قابله للتذكيه؛ وإنما استثنى المذكورات لأن الثلاثه الأول غير قابله للتذكيه كما تقدم فى نجس 
العين» والسمكك والسباع محل تعارض الدليلين إن قيل بعدم تذكيه المسوخ, لأن بينهما عموماً من وجه. أما إن قيل بتذكيتها فلا 
كلام. 


ثم المسوخ لا يراد بها أنها لم تكن قبل المسخء بل المراد أنها صورت بصورها وإلآ فالقرد والخنزير وغيرهما كانت موجوده قبل 
بنى إسرائيل» كما دل على ذلك التاريخ المتقن» وإنما صورت جماعه من بنى إسرائيل على شكل تلكك. 


قال سبحانه: (وجَعَلَ مِنْهُمُ الْقرَدَةَ والْحَنازيرَ وعَبَدَ الطاغوت )((1)). 
وقد روى الصدوق (رحمه الله ): إن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثه أيام, وأن هذه مثل لها(7)). 
أما المسخ بمعنى مشوه الخلقه. واللحم الذى لا طعم له. والطعام الذى لا ملح له وما أشبه» فهى معان لغويه أو عرفيه. 


وكيف كان» فقد قال المسكن: (الحق عدم وقوع الذكاه على المسوخات» وفاقاً لكل من قال بنجاستها كالشيخ والديلمى وابن 
حمزه وجماعه من القائلين بطهارتها كالمحقق والشهيد الثانى) انتهى. 


وفى الجواهر: إنه المشهور كما قيلء خلافاً لآآخرين حيث قالوا بالوقوع؛ ونسبه كشف اللثام إلى المشهور عند ذكر القواعد 
الوقوع» ونسب عدم الوقوع إلى بعض من تقدم بإضافه المفيد ونهايه الشيخ» وعن غايه المراد نسبه 


5/١ صسص:‎ 


2 سوره المائده: الآبه‎ -١ 


هذا القول إلى الأكثر. 
استدل القائل بالعدم بالأصلء حيث إن التذكيه أمر وجودى فإذا شكك فى وقوعها كان الأصل العدم. 


أما القائل بالحل» فقد استدل بأصاله الحل والطهاره بعد منع أن التذكيه شىء إضافى على إجراء مراسيم الذبح من الإسلام 
والحديد والقبله ونحوهاء لقوله سبحانه: (إلا ما ذكيتم) وهو موضوع يرجع فيه إلى العرف بعد أن لم يعلم للشارع فيه اصطلاح 
خاص _ باستثناء ما ذكره _ كسائر المواضيع. 


ولذا قال فى كشف اللثام: ليس التذكيه إلا الذبح» ولا دليل على نقلها فى الشرع ... 
وتانتمكات الطيازهة ويا دل على التذ كيه لبس شيا و اكد 


كخبر على بن حمزه» وقد سأل الصادق (عليه السلام) وأبا الحسن (عليه السلام) كما عن الكافى, أو الصادق (عليه السلام) كما 
عن التهذيب: عن لباس الفراء والصلاه فيهاء فقال: رلا يصلى إلا فيما كان ذكياً» فقال: أو ليس الذى َك بالحديد» فقال (عليه 
السلام): «بلى إذا كان مما يؤكل لحمهاء قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير النعم» قال (عليه السلام): رلا 5 بالسنجابء فإنه لا 


يأكل اللحم؛ وليس هو مما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إذ نهى عن كل ذى ناب ومخلب)(00)). 

فإن ظاهره أن التذكيه هو الأمر العرفى؛ بإضافه ما شرطه الشارع كالذبح بالحديد. 

ومثله فى الدلاله ما تقدم من قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح ابن بكير: «إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذابح)(0)). 
وبذلكك لا يمكن أن يقال: إن الميته شامله لكل ما زهق روحه إلآ إذا دل 

ص :5/7 


-١‏ الوسائل: ج ص 7817 الباب ٠"‏ من أبواب لباس المصلى ح” 
1- الوسائل: ج” الباب ١‏ من أبواب لباس المصلى 


الشارع على شىء يخالف ذلكء إذ الجمع بين الآ-يتين والروايه أن كل ما يزهق روحه بالشرائط المذكوره والحديد ونحوها 
مذكىء والميته بخللاف ذلك. فالأمران عرفيان إلا إذا استثنى الشارع هنا أو هناككء كما إذا زهق روحه بالشرائط وعدّه الشارع 
ميته كالكلب أو بالعكس كالسمكك,ء لما دل على عدم فائده الحديد ونحوه فى الكلب» وعدم لزومه فى السمكك. 


هذا بالإضافه إلى أن آخر الروايه دال على المنع عن ما يأكل اللحمء وما كان ذا ناب ومخلبء فمثل القرد الذى ليس بأحدهما لا 
دليل على حرمته» لمكان الحصرء ولا قول بالفصل فى المسوخ بين آكل اللحم وغيره» وبين ذا ناب ومخلب وغيره» فقول الجواهر 
قد يقال: إن مقتضى الخبر المذكور حصر قبول التذكيه فى المأكول إلآ ما خرج» محل نظر. 


وصحيح على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنكك والثعالب وجميع الجلود قال 
(عليه السلام): رلا بأمسن بذلكك)((10). 


فإن (جميع) يشمل المسوخ خصوصاً الأرنب: حيث يكثر استعمال جلده» وكذلكك الفيل وغيره؛ بل والثعلب» حيث فى الفقيه: إنه 
مسخ. بل ربما نسب إلى النص فإنها لو لم تقبل التذكيه لم يجز لبسها لكونها ميته. 


ثم إنه قد يستدل لقبولها للتذكيه» بخبرى محمد بن مسلم(50)) وأبى بصير(20)» الدالين على حليه القنفذ والوطواط والضب 
والأرنب» كما ذكره الوسائل فى 


ص :5/7 
-١‏ الوسائل: جح" ص 708 الباب ه من ابواب لباس المصلى ح١‏ 


-١‏ الوسائل: ج5١‏ ص71" الباب 0 من الأطعمه المحرمه ح* 
*- الوسائل: ج8١‏ ص/77” الباب ه من الأطعمه المحرمه ح7 


باب كراهه لحوم الخيل والبغال» بضميمه أن كلها مسوخ كما فى الروايات» بتقريب أن الحل ليس فى لحمهاء فلابد أن يكون فى 
جلدها. 


5 دل على حل عظام الفيل مع أنه مسخ, فقد دلت روايه عبد الحميد على حل بيع عظام الفيل وشرائها واتخاذ الأمشاط منهاء 
بل اتخاذ الإمام (عليه السلام) منها المشط والأمشاط. 


وفيهما ما لا يخفىء إذ الأول ظاهر فى التقيه» أو فى عدم شده الحرمه. 


أما حمله على ما ذكر فهو خلاف الظاهر منتهى الأمر أنه محتملء والاحتمال لا يصح الظاهرء والثانى لا دلاله فيه إلا طهاره عظم 
الفيلء لا أنه قابل للتذكيه, إذ العظم ليس محتاجا فى طهارته إلى التذكيه؛ ومن الكلام فى الثانى يعلم الكلام فى الثالث» أى 
الحشرات فمقتضى ما تقدم فيه قبولها للتذكيه. 


وكذا الرابع فى غير مثل الجلال لما قد تقدم أنه نجسء والنجس لا ينفع التذكيه فيه» لا طهاره ولا حليه لحم. 


أما الموطوء فحيث لا دليل على نجاستهن وإنما رتب الشارع عليه بعض التكاليف كان استصحاب وقوعها عليه بل انطباق الأدله 
عليه محكماًء هذا فيما لم يأمر الشارع بإحراقه كالخيل والبغال والحمير, أما ما أمر بذلكك فقد تقدم الكلام فيه. 


وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم قبول الزرافه للتذكيه. فإنها بالإضافه إلى الأصل والأولويه من السباع يدل عليه ما تقدم من خبرى 
على بن حمزه» وصحيح ابن يقطين» والله سبحانه العالم. 


قم المقدسه 
محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 


ص :5/5 


المحتويات 

المحتويات 

كتاب النذر 

١اومل_ه‎ 

النذر لغه الإيجاب 1#301710710100«' 
وجوب الوفاء بالنذر 2520 


مسأله ١‏ _ نذر الزوجه بالتطوعات ا 


مشألة ؟_النذر: بر وزجر وتبرع 85 شظظ 


مسأله ”_ القربه فى النذر 1111« 


مسأله 0 _ لو نذر الحج ماشيا 0 


فضيالهة 8 لو ياو المشيى إلن فييك اللد ذا 


مسأله /_ لو نذر الحج بولده 511 
مسأله 4 _ لو نذر الصوم ش55 


فصل فى مسائل الصلاه 


ص :5/6 


مسال118:4ها للمشاهد لا تتضرق فنها ا ا 1 
مسأله * _ فروع فى النذر 1011 00 0 
مسأله 7 _ لزوم الكفاره عند المخالفه 11 00 
مسأله 8 _ لو نذر أن يصوم سنه ا 10 
مسأله 4 _ نذر المعصيه لا ينعقد ا 
مسألة ١١‏ لو كداز وعجر ا 0000010101 0 
فصل فى العهد 

معنى العهد وحكمه 1[#1[11111[ [ [ [ 1 1 1000 
الوفاء بالعهد 01 00 
مسأله ١‏ _لا ينعقد العهد بالضمير 0 
مسأله ١‏ _ فروع فى العهد 0 
كتاب الصيد 

1_وكم 

الصيد لغه واصطلاحا ا ا ا ا ا 
مسأله ١‏ _ صيد غير الكلب 01 0 0 
مسأله ١‏ _ الصيد بالحديد وغيره 1111 1 1111 
مسأله ” _ إباحه ما يقتله الكلب ااا 0 
مسأله ؟ _ كيفيه التعليم الوق التو ووو ا او 1 
نشأله 8 التسمية فصول الكلدة اذ 1[ |[ [ [ [ ا ا اا0 
مسأله * _ لو اشتركك كلب صائد سمى وكلب لم يسم سس مج 1 


مسأله /_ إذا علم أن آلته قتلته 2121110110000 
مسال _الإصطياد بكل آله #757( 


ص :5/2 


مسأله 9 _ يشترط اصطياد المسلم ل 
مسأله ٠١‏ _ الاصطياد للوحشى ا و اا 101 
مسأله ١١‏ _ عدم حليه صيد غير الممتنع 0 
مسأله ١١‏ _ الاصطياد بالآله المغصوبه 21 
مسأله ١‏ _ إذا عض الكلب صيدا ا اذ[ 00 
مسأله ١‏ _ المسارعه لتذكيه الصيد 1 1 ااا 0 
مسأله ١‏ _ الصيد لمن صاده 01111 0 
سالة 2ت اعقار م سيق :فى الملكة ا ااا 0 
مسأله ١١/‏ _ إذا صاد اثنان ا ا 
مسأله ١8‏ _ لو كسر جناحه أحدهما 1 1 1 1 ااا 00 
مسأله ١9‏ _ لو رمى الصيد اثنان دفعه واحده ا 
مسأله ٠١‏ _ أقسام صيد الكلب ا 
مسأله ١؟‏ _الفرق بين الصيد والتوصليات 5 
مسأله 7١‏ _ إذا جاء الصيد إلى دار الإنسان 00000031377 0 اا 
مسأله 7 _ صيد الحرام والنجس 001 
مسأله *” _ لو أصابا صيدا دفعه 11111 0 
مسأله ١0‏ _ فروع فى الصيد ااا 0 
كتاب الذباحه 

اسم_ عع 


فصل فى الذباحه 


اختلاف روايات ذبائح الكفار ا 


ديه غير المميز ووالت الذتا ا 11 اا 


ص :/5/1 


مسأله ١‏ _ خليه ذنيحة المخالف ا 
آله فى لأ كاه إلا يعدن ا اال 
مسأله ٠‏ _ قطع الأعضاء الأربعه ا 00 
مسأله ع _ إذا جهل وجوب الاستقبال 0 ااا 
مسبألة:8::-وجوي التسحية 1 ز 1 ز 121 12 ذ1ز12ز1ز1 2 12 1 1 1 اا 
مسأله © _ النحر فى الإبل 01 ا 00 
مسأله /ا_ قطع رأس الذبيحه ا 
مسأله 4 _ سلخ الذبيحه قبل بردها 0 
مسأله 4 _ الرمى بالنشاب أو السيف فى الطير لو انفات 0 
مسأله ٠١‏ _ هل الشرط الحركه أو خروج الدم 1 ا اا 
مسأله ١١‏ _ مستحبات الذبح والنحر 1 
مسأله ١١‏ _ عدم الفحص عما ظاهره الحل م ا 
مسأله ١‏ _ اشتراط استقرار الحياه ا ا 
مسأله ؟١‏ _ إذا نذر أضحيه معينه ا 5 
مسأله ١8‏ _ ذكاه السمكك 0 
مسأله ١8‏ _ إحراق الجراد حيا ا ل ل 5 
مسأله ١١‏ _ عدم اعتبار الشرائط فى السمكك ا 0 
مسأله 18 _ ذكاه الجنين ذكاه أمه ذ[1[1[1[1[ [ [ |[ ا 


ص ://5 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


